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مفهوم الاسخيتاء .... 


المقدمة 


نال النحو العربي اهتمام العلماء لأهميته في الحياة العلمية أَولاً ولأنه العماد 
الأساس في تقويم اللسان وصون لغة القرآن من اللحن ثانياًء فوجود هذه العلاقة بين هذا 
العلم والقرآن أدى إلى مواكبته العلوم القرآنية الأخرى في تطورها. فجاءت فيه 
المصنفات» وكان الهدف الأول منها تقنين القواعد النحوية بأسلوب يمن الاحتجاج بها 
في القضايا اللغوية؛ غير أن كثرة المؤلفات النحوية مع اختلاف أزمنتهاء وتباين وجهات 
نظر النحويين فيها في تفسير الظواهر اللغوية أدى إلى اتساع رقعة الخلاف في النحوء 
الأمر:الذي جعل من الصعب الإحاطة بدقائق هذا العلم» والوصول إلى جوهره لكثرة هذا 
التراث وتراكمه. وهو ما حدا بدارسي هذا العراث أَنْ يَنْهجوا منهجاً علمياً يقوم على 
أساس دراسة أبواب النحو دراسة بعضها مستقل عن بعضها الآخر لبيان ما جاء فيها 
وتوضيح قضاياها التركيبية والإعرابية من خلال استقراء المادة النحوية من مصنفات هذا 
العلم . 

وهذا الكتاب جزء من هذه الدراسة؛ فقد عالجتٌُ فيه الاستثناء» وهو باب كثر فيه 
الخلاف» وتباينت فيه الآراءء سواء أكان ذلك في أدواته أم في أنماطه أو في قضاياه 
التركيبية والإعرابية لاهتمام النحويين به من جهة» واختلاف لغة الحجاز وتميم في بعض 
أنماطه من جهة أخرى» ولتداخل بعض أنماطه بين النحو والبلاغة» وخاصة فى باب 
القصر من جهة ثالث . ١‏ 


واهتمام النحويين في الاستثناء نلمسه من خلال كتبهم فقد أفردوا لهذا الموضوع باباً 
أسموه ب «باب الاستثناء» أو #باب المستثنى»» وهو ما نفتقده في بعض أبواب النحو 
الأخرى. كما أن البلاغيين تناولوا المفرغ ‏ الذي عد أكثر النحويين من أنماط الاستثناء - 
في باب القصرء فضلاً عن تناولهم بعض الأساليب التي يرد فيها الاستثناء المنقطع في 
علم البديع. بالإضافة إلى ذلك فإن أهمية هذا الباب تنبع من توسع بعض أنماطه حيث 
أدخل بعض النحويين أساليب أخرى في المفرغ. وهذا ما سنجده غالباً عند النحويين 
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المتأخرين» إذ ضموا إليه حصر المبتدأء والخبر» وأكثر المفاعيل» والحال» والصفة» 
واتساع رقعة الخلاف في هذا الباب مع وجود هذا التداخل بين الاستثناء والحصرء توضح 
أهمية هذا الكتاب لأنه على الرغم من غزارة مادته وكثرة المؤلفات التي تناولته» وسعة 
التراث النحوي والبلاغي حوله» والأهمية البالغة لهذا الموضوعء فإننا لا نجد دراسة 
علمية مستقلة تناولته بالبحث والتحليل ومناقشة آراء النحويين والبلاغيين معاً. 


وجاء هذا الكتاب في فصول أربعة: 


الفصل الأول يضم دراسة المصطلحات التي استخدمت في هذا الباب مع بيان 
مدلولاتها التي أفصحت عنها. والإشارة إلى أول من استخدمها بذلك المدلول» كما 
تناولت معالجة النحويين الذين لم يستخدموا مصطلحاً لبعض الأنماط من خلال نصوصهم 
التي تعرضوا فيها إلى ذلك النمط» أو التركيب»ء وقد عالجت مصطلحات هذا الباب في 
ضوء دلالتها في قسمينء الأول المصطلحات المترادقة» وكان عرضها بشكل مجاميع» 
كل مجموعة تضم ما ترادف فيها من مصطلحات. أما الثاني وهي غير المترادفة» فقد جاء 
الكلام عنها منفردة. وضم هذا الفصل في آخره أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
دراسة هذه المصطلحات وبيان التطور الذي حصل في استخدامها . 
ما الفصل الثاني فقد تناولت فيه أدوات الاستثناء» ولما كانت أدوات هذا الباب 
7 وأنعالاً» وأسماة؛ تمت معالجتها في ضوء هذا التقسيمء وهناك أدوات قد 
شتركت بين الحرفية» والفعلية» جاء الكلام عنها مع الحروف لكونها حرقاًء ومع الأفعال 
00 كما أن هناك أدوات أخرى تناولتها بعد الفراغ من هذه الأقسام الثلاثة. ومن 
خلال عرض هذه الأدوات أوضحت ما جاء فيها من قضايا تركيبية وإعرابية» موضحاً من 
ذلك إمكان استخدام هذه الأدوات في أنماط الاستثناء؛ كما بينت دلالتها من خلال ما 
جاء فيها من شواهد» وآراء. 
أما الفصل الثالث فقد خصصته لأنماط الاستثناء الثلاثة ولما كانت دلالة هذه 
الأنماط تختلف بعضها عن بعضها الآخر رَأَنْتُ أَنْ أتناول كلَّ نمط منها بدراسة مستقلة 
عن بقية الأنماطء موضحاً ما جاء فيه من خلاف. وكان أول هذه الأنماط المتصلء لأنه 
يمثل حقيقة هذا الباب» ويقع من الاسئئناء المرجب والمنفي. فقد تناولته حال وقوعه من 
الموجبء وتناولت من خلال الكلام عنه ماهية المستثنى» والمستثنى منهء وموقع 
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المستثنى منه من الجملة؛ كما تعرضت إلى استثناء العددء وإلى مقدار المستثنى من 
المستثنى منهء ومن ثم تناولت اسئئناء هذا النمط من المنفي» موضحاً فيه المواضع التي 
يجوز فيها البدل والنصب كالبدل من أي الاسمين» والبدل من أحد الاسمين» والبدل من 
النفي المعنوي» وأسالييت والبدل على الموضع» وأوضحت من ذلك أوجة الخلاف بين 
النحويين في هذه المواضع 


وبعدها تناولت النمط الثاني المنقطع . وأوضحت أنه على ضربين: وهذان 
الضربان يقعان من الإيجاب» والنفي» وجاء الكلام عن كل ضرب منهماء ٠‏ محاولاً في 
ذلك بيان تفريق النحويين لهما وأوجه التوافق والتباين بين هذين الضربين. 


أما النمط الثالث ‏ المفرخ فقد تناولته بعد الفراغ من النمطين ‏ المتصل المنقطع ‏ 
وأوضحت أن أكثر النحويين عَدُوا المفرغ من الاستثناء. وأنه لا يقع إلا في النفي ثم 
تعرضت إلى أساليبه وبينت أن بعض ما جاء به النحويون المتأخرون من أساليب فيه لم 
يقل بها المتقدمون. وأنها ضروب من الحصرء » ثم عقدت مقارنة بين هذا النمطء وبين 
الحصرء موضحاً من خلال ذلك العلاقة بينهماء ومن ثم تناولت العلاقة بين المفرغ 
والحصر والقصرء وبعد ذلك أوضحت البعد الدلالي لهذا النمط من خلال النظرة 
البلاغية؛ وبينت أن هذا النمط ليس من الاستثناء. ثم عقدت مقارنة بينه وبين البدل. 
وبعد الفراغ من هذا أوجزت في آخر الفصل أهم التائج التي توصلت إليها من خلال ما 
جاء في هذه الأنماط الثلاثة. 


أما الفصل الرابع فقد جاء بن وعن قضايا تركيبية في 
الاستثناءء ونالت قضية العامل في المستثنى أهمية» فقد أوضحت أنها من أكثر القضايا 
خلافاً , بين النحويين لتباين آرائهم في العامل. . كما تناولت قضية تقديم المستثنى على 
التتدي بن وهي لا تختلف عن سابقتها في أهمية ما جاء فيها من خلاف» وبعدها 
تناولت مسألة الفصل بين المستثنى منه وصفته بالمستثنى. 


ومن القضايا التي جاء الكلام عنها في هذا الفصل بها سور المستثنى ولهذه 
المسألة ) أثر في تحديد مفهوم الاستثناء؛ وضروبه» لأن تكرار المستثنى - كما أوضحته - 
على ضربين» ضرب يفيد معنى الإخراجء والضرب الآخر يفيد معنى التوكيد والعطف. 
ولذا أوضحت هذين الضربين» وبينت أن الضرب الأول على نوعين أحدهما يكون فيه 
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المستثنى مخرجاً مما دخل فيه المستثتى منهء وهذا هو المعنى العام للاستثناء أما النوع 
الآخر فالمستثنى فيه ليس مخرجاً مما دخل فيه المستثنى منه» وإنما ينقص من المستثنى 
الذي قبلهء» ومثل هذا لا يكون إلا في اسكثناء العدد. 


ومن القضايا التي تناولتها قضية حذف المستثنى» والخلاف الذي ورد فيها وبينت 
أنها ضرب من القصرء وفي آخر الفصل حاولت أن أوضح مفهوم الاستثناء من خلال ما 
جاء فيه وفي ضوء التصورات التي خرجنا بها. 


آما المنهج الذي اعتمدته في هذه الدراسة فإنه يقوم على أساس الاعتماد على ما 
جاء به النحويون» وغيرهم في هذا الباب» وتحليل ذلك ومناقشته لكي يتضح مدى 
التوافق والتباين في الآراء» مراعياً في ذلك الترتيب الزمني للنحويين» ومستقياً آراءهم من 
مؤلفاتهم» ومن المصادر التي تعرضت لهذا الباب ذاكراً شواهدهم لبيان أدلتهم فيما ذهبوا 
إليه من آراء. 


وقد أفاد الكتاب ‏ كما قدمت - من المؤلفات والمصادر التي تناولت الاستثناء وكان 
أغلبها من الكتب النحوية على اختلاف مضامينهاء ومادتها؛ ومن أبرز هذه المؤلفات 
كتاب سيبويه ومقدمة في النحو لخلف الأحمرء والمقتضب للمبرد» والأصول لابن 
السراج. . ومنها كتب الشروحات كشرح السيرافي على كتاب سيبويه؛ وشرح المقدمة 
النحوية لابن بابشاذ» وبعض شروحات المفصل» وشروحات ألفية ابن مالك وشروحات 
الشواهد النحوية كشرح أبيات سيبويه لابن المرزبان السيرافي» وشرح أبيات الجمل 
للأعلم الشنتمري» وشرح جمل الزجاجي لابن عصفورء وشرح الجمل الكبرى لابن 
هشام. 2.٠‏ ومنها ما اختص بدراسة الحروف» كمعاني الحروف للرماني والأزهية في علم 
الحروف للهروي» ورصف المباني للمالقي... كما أفاد من مصادر عدة في مجال 
الدراسات القرآنية منها معاني القرآن للفراءء ومعاني القرآن للأخفش ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج وثلاث رسائل في إعجاز الفرآن» والمحتسب لابن جني وإعجاز القرآن للباقلاني» 
ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب؛. والكشاف للزمخشري ومجمع البيان 
للطبرسي» وإملاء ما منّ به الرحمن للعكبري» والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 
للزملكاني» وبديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري. .. كما أفاد البحث من الكتب 
البلاغية ككتاب. الصناعتين للعسكريء ودلائل الإعجاز للجرجاني» ومفتاح العلرم 
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للسكاكي» والجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور لضياء الدين بن الأثير» والإيضاح 
في علوم البلاغة للخطيب القزويني. .. ومنها أيضاً الكتب العامة في اللغة والأدب كشرح 
القصائد السبع الطوال لأبي بكر الأنباري. والخصائص لابن جني, وسر صناعة الإعراب 
للمؤلف نفسه. والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس» ونقد النثر لقدامة بن جعفره وشرح 
الحماسة للمرزوقي» وشرح القصائد العشر للتبريزي» ومنها أمالي المرتضى للشريف 
المرتضى» وأمالي الشجري لابن الشجري» ومختار الصحاح للرازي» ولسان العرب لابن 
منظور كما أفاد البحث من المؤلفات الحديئة منها: كتاب اللغة العربية معناها ومبناها 
للدكتور تمام حسان والمدخل إلى علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي. 
ومدرسة الكوفة للدكتور مهدي المخزومي. وفي النحو العربي نقد وتوجيه للمؤلف نفسه 
إلى غير ذلك من المصادر والمراجع التي كان لها الأثر في إخراج هذا الكتاب على الوجه 
الأكمل. 

وأنا أقدم هذا الكتاب أدعو الله أن يتقبله بقبول حسن خدمة للقرآن» وللغة العربية» 
والله الموفق. 


كاظم إبرا أهيم كاظم 


الفصل الأول 


المصطلح 
نشأته وتطوره 


يتناول هذا الفصل المصطلحات التي استخدمت في باب الاستثناءء لبيان مدلولاتها 
التي أفصحت عنهاء والإشارة إلى أول من استخدمها يذلك المدلول» كما سيتناول 
معالجة النحويين الذين لم يستخدموا أي مصطلح لبعض الأنماط» والتراكيب التي اصطلح 
عليها من خلال نصوصهم التي تناولوا فيها ذلك النمط أو التركيب. 

وأهمية هذا الفصل تأني من أهمية معرفة دلالة المصطلحات التي استخدمت في هذا 
الباب» لأنه ما من موضوع في النحو يطرق بابه إلا وتحتم دراسته معرفة مصطلحاته» 
ومدلولاتهاء لأن في ذلك توضيحاً لمدى التطورء والتغيير الذي رافق هذا الموضوع 
خلال القرون الطويلة . 

ومعرفة ما تفصح عنه المصطلحات من دلالة تتم في ضوء دراسة النصوص النحوية 
التي تناولت هذا الباب» لكي يتضح مدلول المصطلح. ومن ّ نعود إلى هذه النصوص 
النحوية للوقوف على ما تضمنته من قضايا نحوية» ودلالية. وهذا يعني أن كلاً من النص 
والمصطلح متوقف أحدهما على الآخرء فلا يعرف مدلول المصطلح إلا من خلال 
النصء ولا يمكن فهم النص إلا بمعرفة ما يحمله المصطلح من مدلول. 

والمصطلحات التي جاءت في الاستثناءء وفي ضوء دلالتها التي جاءت بها يمكن 
أن تقسم إلى قسمين؛ القسم الأول المصطلحات المترادفة» والقسم الآخر المصطلحات 
التي لم يرادفها أي مصطلح آخر. ولهذا فسأتناول المصطلحات المترادفة في ضوء 
تقسيمها إلى مجاميع: لكل مجموعة دلالتهاء ومن ثَمْ أفصح القول عن كل مصطلح من 
هذه المصطلحات التي جاءت في المجموعة» ل ان الدلالة التي استخدم بهاء وذكر من 
استخدمه آحذاً بذلك الترتيب الزمني عند النحويين» وني آخر كل مجموعة سأذكر أهم 
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النتائج التي حَصَلَتْ في هذه المصطلحات إِنْ وجدت. أما المصطلحات التي لم يرادفها 
أي مصطلح آخرء فسأتناولها مفردة لبيان دلالتهاء ومَنْ استخدمها من النحريين. 

أما النحويون الذين استخدموا أكثر من مصطاح للدلالة على مفهوم واحد فسأذكرها 
مشيراً إلى ما استخدموه من مصطلحات تفيد هذا المعنى. 

وسأحتم الفصل بالنتائج التي توصلت إليها من خلال دراسة هذه المصطلحات وبيان 
التطور الذي حصل في استخدامهاء كما سأرضح المصطلحات التي استخدمت في هذا 
الباب برسم بياني» ذاكراً فيه أول من استخدمها وسنة وفاته. 


7*٠ 


مصطلح «الاستثناء» 


الاستثناء مصطلح أطلقه النحويون» وغيرُهم على أحد أبواب النحوء وأرادوا به 
الإخراج الذي يقع بالأداة «إلا؛ أو ما جاء في معناها من الأدوات الأخرى» والمقصود 
بالإخراج هناء هو إخراج ما بعد الأداة «إلا» مما دخل الذي قبلها فيه. ومعنى هذا أن 
الاستثناء هو إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثتى منه. 

إن استخدام هذا المصطلح بهذه الدلالة نقف عليه عند سيبويهء وخلف الأحمرء 
وهما متعاصران؛ وينتميان إلى مدرسة واحدة» ولا يمكن الب في أن يكون أَحدُهما 
سابقاً الآخر في استخدامهء ويمكن معرفة دلالة هذا المصطلح عند سيبويه (ت )18١‏ 
بقوله: (هذا باب لا يكون المستثنى فيه إلا نصباً؛ لأنّه مخرج مما أدخلت فيه غيره)" 
فواضح من النص أن الاستثناء عند سيبويه هو إخراج المستثنى مما دخل فيه غيرهء وهو 
المستثنى منه. كما أن خلف الأحمر (ت )١18١‏ أطلقه على هذا الباب”” أيضاء ولما كان 
سيبويه» وخلف الأحمر هما أول من استخدم هذا المصطلحء فإنه يعد مِن المصطلحات 
البصرية التي جاءت في هذا الباب 


واستخدم بعدهما هذا المصطلاح ‏ الاستثناء - كثير من النحويين» وغيرهم مِمُن 
تعرضوا لموضوع الاستثناءء منهم:”" الفراء (ت 290807 2. والأخفش (ت 0016© 
والمبرد (ت 2"00786. وثعلب (ت 0)0941© والزجاج (ت "053١‏ وابن السراج (ت 


زفق سيبويه عمرو بن بشرء الكتاب» تحقيق عيد السلام هارون ؟/ 1*٠‏ (القاهرة 1934). 

(؟) انظر مقدمة في النحو المنسوبة لخلف الأحمر 4/. 

6 نورد هذا الت من الأسماء حرصاً على الفائدة؛ وللإشارة إليها من دون تكرار الكثير منها بعداً. 
(5) انظر معاني القرآن ؟//781. 

(0) انظر معاني القرآن /5510. 

(5) انظر المقتضب 684/5 

(0) انظر مجالس ثعلب القسم الأول ٠١‏ 

(8) انظر معائي القرآن وإعرابه .8:*/١‏ 
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والزجاجي (ت 70777" وأبو سعيد السيرافي (ت 7360”" وابن خالويه (ت 
0٠‏ وأبو علي الفارسي (ت 0901" والرماني (ت 290884 وابن المرزيان 
السيرافي (ت 2"”0786» وابن جني (ت 00897 ؛ وابن فارس (ت 70896 والباقلانى (ت 
.04" والهروي (ت 070)416, والمرزوقي (ت ١2"'41؛‏ ومكي بن أبي طالب 
(ت 2"7”)47, والأعلم الشنتمري (ت 2©'*0)445. وابن بايشاذ (ت 59ع)2©292 
والجرجاني (ت 2590417/1, والزمخشري (ت 2")08؛ وابن الخشاب (ت /59ه)2"40 وابن 
الأنباري (ت 5”)077 20 والتميمي (ت 700194 ". والجزولي (ت 2500307 والعكبري 
١ت‏ 2”515. والسكاكي (ت 0375© »؛ وابن الأثير الجزري (ت 901794" وابن 
بعس ذا 1 والسخاوي (ت 54# “ع والشلوبيني (ت 540""©), وابن 
اللحاجب رت ا" والرازي رت 6 وابن عصفور رت اك وابن 
مالك (ت 273505177 والرضي (ت 0381"©: وابن الناظم (ت 0)3183©» والقرافي 
(ت 385" ؛ والمالقي (ت 00507" ؛ والخطيب القزويني (ت 8م2277007, وأبو 


.10/١ انظر البيان في غريب إعراب القرآن‎ )19( .867 477/١ انظر الأصول في النحو‎ )١( 
5784 انظر كشف المشكل في علم النحو‎ )٠١( .570 انظر الجمل‎ )0 
انظر القانون في النحو ا70.‎ )75١( /* انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه‎ )6 

ورقة 494. (36) انظر اللباب في علل البناء والإعراب 547. 
(4) انظر إعراب ثلاثين سورة من القرآن 37, (7) انظر مفتاح العلوم 50. 
(5) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 767 (54) انظر الجامع الكبير في صناعة المنظوم من 
(5) انظر معاني الحروف .١١5‏ الكلام المنثور 21١9‏ 115 
60 انظر شرح أبيات سيبريه 177/7 (15) انظر شرح المفصل ؟/6ل. 
(8) انظر الخصائص .1997/١‏ (56؟) انظر المفصل في شرح المفصل ١"ال.‏ 
(5) انظر الصاحبي في فقه اللغة ١7/4‏ (70) انظر الترطئة 71/4 
)٠١(‏ انظر إعجاز القرآن .1١5‏ (58؟) انظر الإيضاح في شرح المفصل 787 
)١١‏ انظر الأزهية في علم الحروف 147 (14) انظر مختار الصحاح 5١‏ 
)١6(‏ انظر شرح حماسة 607. (0) انظر المقرب .155/١‏ 
)١1(‏ انظر مشكل إعراب القرآن 7١8‏ (91) انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد .١٠١١‏ 
)١4(‏ انظر شرح أبيات الجمل 506. (55) انظر شرح الكافية .5714/١‏ 
)١5(‏ انظر شرح المقدمة النحوية 595. (”) انظر شرح ألفية ابن مالك 111. 
)١‏ انظر المقتصد في شرح الإيضاح 5778. (5؟) انظر الاستغناء في أحكام الاستئثناء ورقة 5. 
16) انظر المفصل .8١١‏ (50) انظر وصف المباني 41. 
)١8(‏ انظر المرتجل 185. (5*) انظر التلخيص في علوم البلاغة 14 
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حيان (ت 2700740 والمرادي (ت 90/49 وابن هشام (ت »"007/51١‏ وابن عقيل 
(ت 0/39 والأزهري (ت )0 والسيوطي لات 20041١‏ والأشموني (ت 
والبغدادي (ت 0.99 والصبان (ت .©2005١5‏ والخضري”"2, فهؤلاء 
استخدموا مصطلح الاستثتافء بدلالته التي جاء بها سيبويه» دون أن يحدث تطور في 
دلالته؛ أو يأخذ شكلاً آخرء على اختلاف الأزمنة» ومَرٌ العصور. 


وفسر الطبرسي (ت 088) الاستثناء بمعنى الاختصاصء قال: (ومعنى الاستثناء 
الاختصاص بالشيء دون غيرهء فإذا قلت: جاءني القوم إلا زيداًء فقد اختصصت زيداً 
بأنه لم يجئ» وإذا قلت: ما جاءني إلا زيدٌء فقد اختصصته بالمجيء: وإذا قلت: ما 
جاءني زيدٌ إلا راكباً, فقد اختصصته بهذه الحالة دون غيرها من المشي والعٌديء 
وغيرهم)9", ومراد الطبرسي بالاختصاص» هر أن إخراج ازيد؛ مما دخل فيه القوم 
صفة اختص بهاء لأنه خرج من الصفة التي عليها القوم» ولذا عد الاستثناء اختصاصاًء 
كما أن ابن يعيش أوضح في شرحه للمفصل أن الاستثناء هو تخصيص صفة عامة» وليس 
كل تخصيص استثناء””2» ويمكن القول فيما جاء به الطبرسي وابن يعيش أنهما تناولا 
دلالة الاستثناء من الجانب البلاغي» وهذا لا يمنع أن يقولا في الاستثناء بما جاء به 
سيبويه» علماً بأَنَّ ابن يعيش ذهب إلى أن الاستثناء اء هو إخراج المستثنى مما دخل فيه 
المستثنى منهء ولهذاء فإنه يدرج مع من ذهب في الاستثناء إلى هذه الدلالة. 


509/1١ انظر ارتشاف الضرب‎ )١( 

(؟) انظر الجنى الداني 7/ا8. 

(؟) انظر أوضح المسالك على ألفية ابن مالك ؟/ 50. 

(4) انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .5917//1١‏ 

(5) انظر شرح التصريح على الترضيح "45/1١‏ 

(5) انظر همع الهوامع 557/١‏ 777. 

0 انظر شرح الأشموني 7517 

«8) انظر خزانة الأدب #/ 717 

(9) انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني .14١1/7‏ 

.707/١ انظر حاشية الخضري‎ )٠١( 

)١١(‏ الطبرسي: الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن» ء مجمع البيان في تفسير القرآن تصحيح الحاج السيد 
هاشم الرسولي المحلاتي» م 745/١‏ (بيروت/9/ا17ه). 

)١0(‏ انظر شرح المفصل 6/5ل. 
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وقسم ابن أبي الأصبع (ت 580) الاستثناء إلى قسمينء» استثناء لغوي واستثناء 
صناعي» وأراد بالقسم الأول الاستثناء الذي يفيد معنى الإخراج. أما الثاني؛ فإنه يدخل 
في باب الحصرء والقصرء قال: (الاستثناء استثناءان: لغوي وصناعي» فاللغوي إخراج 
القليل من الكثيرء وقد فرغ النحاة من ذلك مفصلاً في كتبهم والصناعي هو الذي يفيد 
إخراج القليل من الكثير معنى زائداء يُعَدَ مِنْ مَحَاسن الكلام ويستحق به الإتيان في أبواب 
البديع”"'» ونفهم من النص أيضاً أن ابن أبي الأصبع ‏ على الرغم من تقسيمه الاستثناء 
إلى لغوي وصناعي - يذهب إلى أن الاستثناء هو إخراج القليل من الكثير» أو إخراج 
المستثنى مما دخل فيه المستثنى منه. 

ومصطالح «الاستثناء» لم يرادفه أي مصطلح آخر» وإنما بقي استخدامه عند النحويين 
وغيرهم كما اتضح مما تقدم» وأنه لم يأخذ أيّ بعد آخرء أو شكلاً من أشكال التطور والتغيير» 
وإِنَّ ما جاء به الطبرسي» وابن يعيشء وابن أبي الأصبع» لا يغير من مفهومه. لأنهم تناولوه من 
وجه بلاغي» وخاصة ابن أبي الأصبع؛ فإنه صرح بقوله: (ويستحق به الإتيان في أبواب 
البديع)!", يُستثنى ما نسبه القرافي إلى الكسائي قال : (قال الكسائي الإخراج من الاسم وحدّه. 
فإذا قلنا: قَامَ القومٌ إلا زيدء فكأنك قلت: قامٌ القومُ الذين منهم زيدٌء ولم يعرض للإخبار 
عن زيد بقيام؛ ولا غيره» فيحتمل أن يكون قامً» أو لم يقج)(": وبذا فإن الكسائي يكون رأيه 
مخالفاً لِمَنْ ذهب إلى أن الاستثناء إخراج المستثنى مما دخل فيه المستئتى منه. 

ما اصطلح عليه في أدوات الاستثناء 


للاستثناء أدوات يتم بها إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منه وهذه الأدوات» 
على ضروب ثلاثة هي: حروف» وأفعال؛ وأسماءء وأطلق على هذه الأدوات 
مصطلحات متعددة الصيغ » وإنه أريد بها كلها دلالة واحدة هي ما أخرج به المستثنى مما 
دخل فيه المستثنى منه. 


)١(‏ ابن أبي الأصبع المصري: تحرير التحبير في صناعة الشعرء والنثرء وبيان إعجاز القرآن» تحقيق 
الدكتور حفني محمد شرف» 77 (الجمهورية العربية المتحدة ‏ *118ه). 

(7) المصدر نقسة: #مم, 

(*) القرافي شهاب الدين أحمد المالكي: الاستغناء في أحكام الاستثناء؛ ورقة 74 نسخة مصورة في مكتبة 
الأوقاف العراقية برقم .)١177‏ وانظر ارتشاف الضرب لأبي حيان 2504/١‏ والبحر المحيط 2194/١‏ 
والجنى الداني 4176. 


>” 


حروف الاستثناء: 


وهو من اصطلاح سيبويه. وخلف الأحمرء إذ أطلقا على الأدوات مصطلح 
(حروف الاستثناء» وقد شمل هذا المصطلح الحروف والأفعال والأسماءء علماً بأن 
سيبويه في كلامه عن هذه الأدوات كان يقول في الحرف حرفاًء وفي الفعل فعلاًء وفى 
الاسم اسمآء لكنه إذا ما أراد أن يتكلم عنها جميعاً أطلق عليها حروفاء وهذا يتضح من 
قوله في هذه الأدوات حيث قال: (فحرف الاستثناء «إلا4. وما جاء من الأسماء فيه معنى 
(إلا؟ «غير» واسوى»» وما جاء من الأفعال فيه معنى (إلا» ف ١لا‏ يكون» و«ليس»ء وهعدا» 
ودخلا» وما فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة» وليس باسم ف «حاشى» وهخلا؛ في 
بعض اللغات» وسأبين لك أحوال هذه الحروف إن شاء الله عز وجل الأول» فالأول)2"0, 
فواضح من النص أنه جمع هذه الضروب الثلائة واصطلح عليها مصطلح «حروف»؛ وما 
جاء به خلف الأحمر لا يختلف عما جاء به سيبويه» قال: (باب الاستثناء: وحروفه 
نصب كلهاء وهي «إلا» و«حاشاء واما خلا» وما عداة) 0‏ وخلف الأحمر لم يذكر في 
مقدمته ما جاء من أسماءء إلا أنه ضم اما خلا» واما عداكء لأنهما في حكم الأسما. 
وقد أطلق على الجميع مصطلح «حروف». 

وَيُعَد مصطلح «حروف الاستثناء» من المصطلحات البصرية التي جاءت في هذا 
الباب لسبق سيبويه وخلف الأحمر في استخدامهما له؛ وقد استخدمه كثير من الذين 
جازوا بعد سيبويه وأرادوا به هذه الضروب الثلاثة» منهم الفراء”"» والميرد”؟» وابن 
السراح 2 والزجاجي7, وأئزعخالوي 0م والمائ 50 واب 000 وي رم معنن 


,”09/5 الكتاب‎ )١( 

(0) خلف الأحمرء مقدمة في النحوء تحقيق عز الدين التنوخي 4/ (دمشق .)1١931‏ 

() انظر معاني القرآن ؟/ /الا7. 

(5) انظر المقتضب .”91١/4‏ 

(5) انظر الأصول في النحو .547/١‏ 

(5) انظر الجمل #80؟, 

20 انظر إعراب ثلاثين سورة من القرآن 1١‏ 

(4) انظر معاني الحروف 155. 

(9)” انظر الخصائص 777/7 وجاء في اللمع ص 157 قوله: (وحرفه المستولي عليه «إلا»» ونشبه به 
أسماء وأفعال وحروف). 


تقدمت أسماؤهه”" . 

ويظهر أن استخدام هذا المصطلح ‏ حروف الاستثناء - ظل مستخدماً طيلة أربعة 
قرون» وإِنْ لم أقف على استخدامه في القرن الخامسء» إلا أنه كان في القرون التالية أكثر 
شهرة وندر استخدامه فى القرن الثامن» إذ شاع استخدام مصطلح آخرء هو مصطلح 
"أدوات الاستثناء»» وقد سبقت هذا المصطلح - أدوات الاستثناء ‏ مصطلحات أخرى لم 
تشجهر نننهاء 
المستثنى منه: 

وهو مصطلح مرادف لمصطلح أدوات الاستثناء؛ وقد وقفت على استخدامه في 
كتاب #شرح المقدمة النحوية؛ لابن بابشاذء قال: «الفصل الثامن أن تعرف الاستثناء 
والمستثتى منه والمستثنى به»2 © 
آله الاستشناء: 

استخدمه الرضي إلى جانب استخدامه مصطلح أدوات الاستثناء» قال: «والمنسوب 
إليه كان المستثنى منه مع المستثنى وآلة الاستثناء»” , 
أدوات الاستثناء: 

وهو من أشهر المصطلحات استخداماء وهو لا يختلف عن مصطلح «حروف 
الاستثناء»؟ في دلالته. وقد غلب استخدامه عليه؛ حتى نرى أن نحاة القرون المتأخرة قد 
استعخد موه إل جوار مصطلح «حروف الاستشاء». 


ومصطلح «أدوات» وقفت عليه في كتاب «معاني القرآن» للفراء» وقد أطلقه على 


1) انظر شرح أبيات الجمل 7505 المفصل 291١‏ الإنصاف 25487 الإيضاح في شرح المقفصل 240١‏ 
رصف المباني 180» الإيضاح في علوم البلاغة 778ء ونشير إلى أن القزويني استخدم مصطلح 
أداة أيضاً انظر 114 

(1) ابن بابشاذ أبو الحسن بن أحمد. شرح المقدمة النحويةء تحقيق أبي الفتوح محمد شريف» «رسالة 
دكتوراه دار العلوم - القاهرة ‏ 41915 5804,. 

(©) الرضي محمد بن الحسن الإسترباديء شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 770/١‏ (بيروت - د 
تق وانظر المصدر نفسه .7717/١‏ 


735 


«ليت؟ ودكأن:»” , وقد يكون الغراء أول من استخدم مصطلح «أدوات1» إلا أنه في 
«إلآهء قال إنها حرف» ولم يقل فيها أداة'”" . 


ونشير إلى أن ابن خفاجة (ت 515) قد استخدم هذا المصطلح من خلال تعليل 
تسمية الأدوات بالحروف؛. حيث قال: «أما تسمية أهل العربية أدوات المعاني نحو: مُنء 
وقد حروفاًء فإنهم زعموا أنهم سموها بذلك؛ لأنها تأني في أول الكلامء وآخرف 
قصارت كالحروف؛ والحدود له96 , 


أما الذين استخدموا مصطلح «أدو ات الاستثتاء» فكان منهم أبو الحسن التميمي وهو 
من نحاة القرن السادس الهجريء» قال: (وأما كم ولت الاستشناء 0 شو 0 


واستخدمه من بعده كثير من النحويين منهم الجزولي”©» والشلوبيني”" وابن عصفور © 
وابن مالك0, ولا وابن الناظم (ت حمج)60, وغيره 220 


ويتضح مما جاء من مصطحات في أدوات الاستثناء أنها لم تبتعد في دلالتها عن 
بعضهاء فما اصطلحه سيبويه فيها لم يختلف عما اصطلحه غيره من النحويين المتأخرين» 
فإنها كلها تنص على مدلول واحدء وهذا يشير إلى أنه ليس هناك مِن فرق سوى 
الاختلاف في التسميات لا غير. . كما أنه ليس هناك تطور في مصطلح أدوات الاستثناء. 


)١(‏ انظر معاني القرآن ؟/ 2.775 والمصدر نفسه ؟/ الاك 9/ دوس 77 رس 

(؟) انظر المصدر نقسهء لالا6. 

(؟) ابن الخفاجي أبر محمد عبد الله بن محمد سعيد بن سنان» سر الفصاحة ط 3١‏ ص 54. دار 
الكتب العلمية «بيروت ‏ 21947. 

(4) التميمي: أبو الحسن علي بن سليمان الحيدرة النحوي» كتاب كشف المشكل في علم النحوء 
تحقيق كامل محمد. يعقوب (رسالة دكتوراه» آداب القاهرة» سنة #لاقام) رةه 

(5) انظر القانون في النحو 5801. 

0 انظر التوطئة 519/9 

0) انظر المقرب .1557/١‏ 

(4) انظر تسهيل الفوائد .١١*‏ 

(9) انظر شرح الكافية للرضي .1146/١‏ 

171 انظر شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم‎ )٠١( 

2148 التلخيص‎ .548 /١ شرح الألفية للمرادي‎ 77١/١ انظر الاستغناء ورقة ١ء ارتشاف الضرب‎ )١١( 
الخزانة‎ 214١ شرح الأشموني‎ 7/١ شرح التصريح 557/1, الهمع‎ 6٠ أوضح المسالك ؟/‎ 
,707/١ 4/7الء الخضري‎ 
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وقد رجحتٌ من بين هذه المصطلحات مصطلح «أدوات الاستثناء»؛ أنه مصطلح 
شاع استخدامه أولأء وأنه من المصطلحات الحديثة في الدراسات اللغوية ثانيء وأخيرا. 
وهو الأكثر أهمية» أن مصطلح «أدوات الاستثناء» لا يثير جدلاً في استخدامه لما أدرج فيه 
من حروف» وأفعال» وأسماء. أما مصطلح «حروف»» فقد استخدم مرة لحروف 
المعاني» ومرة أخرى أريد به حروف المعاني» والأفعال» والأسماءء من هنا كان 
ترجيحي لمصطلح «أدوات الاستثناء؛ دون غيره من المصطلحات الأخرى. 


مصطلح «المستثنى» 

المستشنى مصطلح جاء استخدامه في باب الاستثناء» وأريد به ما أخرج بأداة الاستثناء مما 
دخل فيه الذي قبلها وموضعه في الاستثناء أن يلي الأداة وأول من استخدم لفظة «المستثنى» 
بمفهومها الاصطلاحي هذا سيبويه» قال: (هذا باب ما يكون المستثنى فيه بدلا مما نفي 
عنه. . .)2'7. ولما كان سيبويه هو أول من استخدم هذا المصطلح؛ فإن هذا المصطلح يعد من 
المصطلحات البصرية التي جاءت في هذا الباب» وأنه لم يرادفه أي مصطلح آخرء وإنما يقي 
استخدامه عند النحويين» ومن الذين استخدموه بعد سيبويه: الفراء(”)» والأخفش 29 
والمبرد” > والزجاج*؟, وابن السراج”"2» والزجاجي””: وأبو سعيد السيرافي”'» وأبو علي 
الفارسي”* وابن 7 وابن قارمن 617 وابن المرزبان السيرافي 231 وغيرهه77 . 


,”ا١/5 الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن 1569 

() انظر معاني القرآن 41. 

(4) انظر المقتضب 588/4. 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه 877//1. 

(3) انظر الأصول في النحو .497/١‏ 

0) انظر الجمل 7794. 

(4) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م ؟/ ورقة .1١9/‏ 

(9) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 278 

)١(‏ انظر الخصائص "/ 8/ا8. 

0 انظر الصاحبي 174 

(17) انظر شرح أبيات سيبويه لابن المرزبان السيرافي ؟/ 195. 

(1) انظر مجمع البيان للطبرسي م © *. وأسرار العربية لابن الأنباري »00١‏ وانظر ما تقدم من 
مصادر في مصطلح (الاسثناء؟ . 
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ولفظة «المستثنى» لم تستخدم بمقهومها الاصطلاحي عند قدامة بن جعفر (ت 
7*”). فقد أطلقها على الباب نفس وأراد بها الإخراج؛ ويتضح هذا من قوله: (والخبر 
منه جزم» ومنه مستثنى» ومنه ذو شرطء فالجزم مثل: زيدٌ قائمٌ. .. والمستثنى قَام الوم 
إلا زيدا فقد استثنيت «زيداً؛ ممْن «قام»)'”'» ومثل هذا عند ابن معطي قال: (والمستئنى 
وهو إخراج الثاني مما دخل فيه الأول. أو ما كان في معناها)"©, فهذا يقال في الاستثناء 
وليس في المستثنى» لأنه تعريف للاستثناء» وَاسَتَحْدَمْ ابن معطي «المستثنى» بمدلوله 
الاصطلاحي عند سيبويه؛ كما استخدم أيضاً مصطلح «الاستثناء» وأراد به هذا البابء في 
كلامه عنه؛ قال: (والمتردد بين النصب على الاستثناءء والبدل» هو المستثنى من 
المنفي» والنهي. .)”". فواضح أن ابن معطي استخدم المستفنى لدلالتين» الأولى أراد 
بها الاسخناء نفسهء والثانية المخرج ب «إلا». 


ومصطاح المستثنى جاء عنواناً لهذا الباب عند بعض النحويين» رغم أنهم لم يريدوا 
به الإخراجء وإنما المخرج ب «إلا» وعلة ذلك عندهم هو أن المستثنى من المنصوبات» 
ولما جاءت المنصوبات أسماء لأبوابهاء كما هو في المفاعيل الخمسةء والحالء لذا رأوا 
أن يسمى هذا الباب ب «باب المستثنى»» وكان من هؤلاء ابن مالك”4©: والأزهري0*©, 


والسيوطي”'"؟. والبغدادي”” , 


والذي أحث أَنْ أشير إليهء هو أن بعض النحويين ممن استخدموا مصطلح 
المستثنى» وأرادوا به المخرج ب «إلا»؛ كان استخدامهم له نادرأء ونجد هذا خاصة عند 
الفراء في كتاب «معاني القرآن» وعند الزجاج في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» وسبب 
ذلك أنهما كانا يعرضان اللفظة المستثناة نفسهاء دون اللجوء إلى استخدام المصطلح . 


)1١(‏ قدامة بن جعفرء نقد التثرء تحقيق طه حسين» وعيد الحميد العبادي, 78 (مصضر ام 

(1) ابن معطيء زين الدين أبو الحسين يحيى بن معطي المغربي الفصول الخمسون» تحقيق محمد 
الطناحيء 186 (القاهرة ‏ 1915م 

(9) المصدر نقسه .18١‏ 

(4) انظر تسهيل الفوائد 31١1‏ 

(5) انظر شرح التصريح على التوضيح للأزهري .845/1١‏ 

(5) انظر ممع الهرامع .155/١‏ 

0) انظر خزانة الأدب 2811/7 
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ويتضح مما جاء في هذا المصطلح - المستثنى ‏ أنه لم يأخذ شكلاء أو بُعدا آخرء 
وإنما ظل مستخدماً بمفهومه الدلالي الذي استخدمه سيبويه» وإن كان أطلقه بعضهم على 
الباب نفسه» فهذا لم يغير في مفهومه الشائع عند النحويين وغيرهم» ولم يّجِرٍ عليه أي 
تطور فى دلالته. 


مصطلح «المستثنى منه» 

«المستثنى منه؛ من المصطلحات التي استخدمت في باب الاستثناء» وجاء استخدامه 
في مطلع القرن الرابع الهجري» إذ لم يعرف قبل هذا الوقتء. وأول من أطلقه ابن 
السراج» وأراد به الاسم المخرج منه المستثنى مما دخل هو فيه. قال: (و«إلا» تخرج 
الثاني مما دخل فيه الأول مُوْجِباً كان» ومنفياً». . ٠.‏ والاسم المستثنى منه مع ما تستثني 
بمنزلة اسم مضاف"" . 

واستخدم هذا المصطلح بما أفصح عنه من دلالة كثير من النحويين الذين جاؤوا 
بعد ابن السراج» وكان منهم أبو سعيد السيرافي”": وأبو علي الفارسي”"»: وابن 


ومصطلح المستثنى منه لم يرادفه أي مصطلح آخر بعد ابن السراج» وإنما بقي 
استخدامه خلال هذه الفترة الزمنية» وبقي على ما يفصح عنه من دلالة دون أن يأخذ 
شكلاً آخرء أو يجري عليه تطورء أو يتوسع في دلالته. 


أما سيبويه فإنه أطلق على المستثنى منه «المستشتي»» ولم أقف على هذا 
الاستخدام عنده ‏ إلا في كلامةه عن تقديم المستثنى على المستثنى منه. قال: 


)١(‏ ابن السراج أبو بكر النحوي البغدادي كتاب الأصول في النحوء تحقيق الدكترر عبد الحسين 
الفتلي» 547/١‏ (النجف - 1917م . 

(0) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م ؟/ ورقة 19. 

انظر ١‏ لمقتصد في شرح الإيضاح 561. 

(5) انظر الخصائص 807/5" 

(5) وانظر شرح المقدمة النحوية 2557 والمقتصد في شرح الإيضاح 2567 الأحاجي النحوية 2378 
والمرتجل 187: والإنصاف 770: ومفتاح العلوم ,5٠‏ والتلخيص ١55‏ وغيرها مما تقدم في 


مصطلح الاستثناء . 


(قد يجوز إذا أخرت المستئتي)220 ومنها قوله: (كراهية أن يجعلوا ما حدٌّ المستنتي 
أن يكون بدلا منه بدلا من المستئتى» ومثل ذلك: ما لي إل أَبَاكَ صَدِيقٌ0"©): ولم 


يأحذ بها أحد بعذه. 


وأطلق الفراء على المستثنى منه لفظة «صلة؛ قال: (وصلة ما قبل «إلا) لا تتأخر 
بعد «إلا)0". ولم تطرد هذه التسمية عنده لأنه في موضع آخر لم يسمهاء قال: 
(وإذا كان الذي قبل «اإلا» نكرة مع جحدء فإنك تتبع ما بعد (إلا» ما قبله). 
وهذه التسمية لم يأخذ بها أحد بعده. 


ما اصطلح في الاستثناء المتصل 


المتصل: مصطلح جاء استخدامه في الاستثناء» وهو من المصطلحات الكوفية 
وذلك. لأن أول من أطلقه الفراء» وكان يريد به النمط الذي يكون فيه المستئتى من جنس 
المستثنى منه» ويتضح استخدامه له بقوله: (فإذا كان الاستثناء محضاً متصلكٌ لم يحسن 


فيه يه 


وهذا المصطلح لم يُسبق بمصطلح آخر يرادفه» لا مِن سيبويه» ولا من غيرف 
وذلك لأنّ سيبويه كانت معالجته لهذا النمط في ضوء الحركة الإعرابية التي يرد فيها 
المستثنى» مثل هذا ما تناوله في (باب لا يكون المستثنى فيه إلا منصوياً)””©. وفي (باب 
ما يكون المستثنى فيه بدلاً مما نفي عنه ما أدخل فيه)””". فمن خلال هذه الأبواب كان 
يعرضٌ سيبويه الاستثناة المتصل» علماً بأنه في أول كلامه عن هذا الباب جعل الاستثناء 
بعد «إلا» على وجهين: الأول (أن لا تغيّر الاسم عن الحال التي كان عليها قبل أَنْ 


)١(‏ الكتاب 9/ر هسم 
(؟) المصدر نفسه ؟/65. 

(7) معاني القرآن ؟/ .1٠١‏ 

(59) المصدر نفسه .159//١‏ 

(5) القراء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء» معاني القرآن» تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي» وعلي 

النجدي. */ 589 (القاهرة ‏ 181/9م). 
(5) الكتاب 5/ .مم 
(0) المصدر نقسه 51١/5‏ 


١ 


تلحّ)(2. وهو المفرغء أما الوجه الآخر فقد ضم فيه الاستثناءة المتصلّ» والمنقطمّ» 
قال: (والوجه الآخر أن يكونَ الاسم بعدها خارجاً مما دخل فيه ما قبله؛ عاملاً فيه ما 
قبله من الكلام)”"2. فواضح من هذه النصوص أن سيبويه لم يطلق مصطلحاً على هذا 
النمط. ثم أنه فرق بين المتصل والمنقطع في كلامه عن هذين النمطين من خلال عرضه 
لهذا الباب كما سيأتي. 


أما الأخفش فإنَّه لم يستخدم مصطلحاً لهذا النمط وإنما كان يكتفي من ذكر المحل 
الإعرابي للمستثئنى» مثل هذا ما جاء به في قوله تعالى: طصَسَبدَا إل إبليسَ » [البقرة: 
4" . قال: (فانتصبء لأنك شغلت الفعلٌ بهم عنهء فأخرجته من الفعل من بينهمء كما 
تقول: جاء القومٌُ إل زد . 


أما المبرد فإنَّهِ لا يختلف عن سيبويه أيضاً في معالجته لهذا النمطء وذلك أنه جعل 
الاستثناء على وجهين:» الأول (أن يكونٌ الكلام محمولاً على ما كان عليه قبل دخول 
الاستثناء)”؟'» وأراد به المفرغ» وأما الوجه الآخرٌ فهو (أن يكرن الفعل أو غيره من 
العوامل مشغولاً» ثم تأتي بالمستثنى بعده)**2» وأراد به الاستثناء المتصل» والمنقطع» 
وقد فرق بين هذين النمطين؛ كما فعل سيبويه من قبل9©. وهذا يدل على أن المبرد لم 
يختلف عن سيبويه في معالجته للاستثناء. وهناك مصطلحات أخرىء رادفت هذا 


المصطلح منها: 
الاستثناء الصحييح: 


وهو مصطلح جاءنا به ابن السراج؛ لأنه لم يستخدم ما اصطلحه الفراء لهذا النمط. 
قال: (وليس منهاج الاستثناء المنقطع منهاج الاستثناء الصحيح؛ لأن الصحيح إنما هو أن 


.١١ و(7) المصدر نفسه ؟/‎ )١( 

(*) الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة: معاني القرآن» تحقيق فائز محمد الحمدء رسالة 
دكتوراهء جامعة القاهرة كلية الآداب» (سنة لال91١)»‏ 47. 

(*) المبردء أبو العباس محمد بن يزيد؛ كتاب المقتضب» تحقيق عبد الخالق عضيمة» 7/86/4 
(القاهرة ‏ 1744 ه). 

(0) المصدر نفسه 584/4. 

(1) انظر المصدر نفسه 288/54 1501/4. 
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يقع جمعٌ يرهم أَنَّ كلّ جنسه داخل فيه ويكون واحد متف أو أكثر» من ذلك» لم 
يدخل فيه السائر بمستثنيه منهء ليعرف أنه لم يدخل فيهم)”". وما أطلقه إبن السراج من 
تسمية لهذا النمط لم تطرد عنده في كلامه عن هذا الباب» كما لم يستخدمها غيره. 

أما الزجاج فإِنه لم يستخدم أَيٍّ مصطلح لهذا النمط في الآيات التي تفيد الاستثناء 
المتصل» وإنما كان يكتفي من القول إنها منصوبة على الاستثناء» مثل هذا قوله: (ونصب 
«إلا قليلاً» على الاستثناءء والمعنى: اسطنى قليلة)0 , 
الاستثناء المطلق: 

وهو ما اصطلحه السيرافي لهذا النمطء لأنه لم يطلق عليه ما استخدمه الفراء من 
تسمية» قال: (فإذا كان ذلك في الاستثناء» وكان الذي بعد «إلا» جزءاً من الاسم المذكور 
قبلهاء فهو الاستثناء المطلقء الذي ليس بمنقطع مِمّا قبله» فيما يتعارفه النحويون)©, 
ولم أجد من النحويين من استخدمه بعده: كما لم يطرد عنده أيضاً. 

أما النحويون الذين جاؤوا بعد ابن السراج والزجاج» فقد استخدموا ما اصطلحه 
الفراء لهذا النمط ‏ وهو المتصل - وكان من هؤلاء أبو علي الفارسي”2© ومكي بن أبي 
لال والجرجاني 2 والزمخشري 9" والطبرسي © وغره0ة. 


وذهب ابن الحاجب في هذا المصطلح إلى أنه لا يشترط أن يكون المستئنى من 


54/١ الأصول في النحو‎ )١( 

(؟) الرجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهلء معاني القرآن وإعرابه؛ تحقيق عبد الجليل عبده 
شلبي» 2178/١‏ (بيروت 1914م) وانظر المصدر نفسه: 79/١ 04/١‏ ؟/448. 

69 السيرافي أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزيان» شرح السيرافي على كتاب سيبويه مخطوط 
مصور في جامعة القاهرة برقم 2350145 م/“ ورقة 1١6‏ 

(5) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 306. 

(0) انظر مشكل إعراب القرآن 5051. 

زقف انظر المقتصد في شرح الإيضاح 507. 

0) انظر الكشاف 87/9" 

(4) انظر مجمع البيان م “/ 14. 

(9) وانظر شرح المفصل؛ »8١/”‏ المقرب 2171/١‏ تسهيل الفوائد .٠١١‏ الاستغناء ورقة 517» وانظر 
5 تقدم من مصادر في مصطلح الاستثناء . 


اذا 


جنس المستدنى منهء وإنما جاز أَنْ يكوتٌ مِن غير جنه إلا أنه يجب أَنْ يكون مِن تَعَدَدٍ 
لفظأً أو تقديراً قال: (المستشى متصل ومنقطع» فالمتصل هو المخرج من متعدد لفظأ أو 
تقديرا د «إلأ وأخواتها''. وقال أيضاً: (الاستثناء المتصل إخراج ما بعد «إلاء مما 
قبلها)""' وقال أيضاً: (هو اخراج شيء من شيء بالإلا»؛ وأخراتها)””» وذهب إلى هذ 
الرضي أيضاً وأوضح المراد من المتعدد لفظأً بقوله (ثم تقول كون المتصل داخلاً في 
متعدد لفظاأً أو تقديرأً من شرطه لا من ماهيته)”'“. ويتضح مما جاء به ابن الحاجب 
والرضي أنهما لم يختلفا عن غيرهما في هذا المصطلح إلا في ماهية المستثنى» لأنهما لا 
يشترطان أن يكون من جنس المستنتى منه. أما ابن جني فإنّهِ لم يصطلح على هذا النمط» 
ولم يستخدم ما اصطلحه الفراء*©: ومثلّه فَعَلَ السخاوي9 . 

نخلص مما جاء في هذا المصطلح أن البصريين لم يستخدموا مصطلحاً لهذا النمط 
أن الذي أطلق «المتصل» هو الغراء. كما وضح أَنَّ المصطلحات الأخرى التي جاءت 
عَنْ بعض النحويين لم تختلف في دلالتها عن المتصلء إلا أنها لم يشتهر استخدامها عند 
النحويين . 

ما اصطلح في الاستثناء المنقطع 

المنقطع أحد المصطلحات التي استخدمت في هذا الباب» وأريد به أحد الأنماط 
الثلائة التي يرد بها الاستثناءء وهو النمط الذي يكون فيه المستثنى ليس من جنس 
المستثنى منه عند أكثر النحويين. 

ولفظة «المنقطع؛ أول ما جاءت عند سيبويه في توضيحه مثالاً يفيد معنى الاستثناء 
«المنقطع» إلا أنه لم يستخدمها مصطلحاًء وإنما أراد بها أَنْ يوضع العامل في المستثنى» 
قال: (ما رأيتُ أحداً إلا زيدء فينصب «زيدا» على غير «رأيتٌة: وذلك أنك تجعل الآخر 
بدلاً من الأول ولكنك جعلته منقطعاً مما عمل في الأول» والدليل على ذلك أنه يجيء 
على معنى: ولكنٌ زيدا)”"؛ ففي قوله: «منقطعاً» لم يرد بها مصطلحاًء وإنما أراد أن 


(1) انظر شرح الكافية للرضي 7374/١‏ 


(؟) الإيضاح في شرح المفصل 584. (5) انظر اللمع 55. 
:)6 المصدر نفسه 584 (1) انظر المفصل في شرح المفصل ١“الا.‏ 
(4) شرح الكافية 5714/١‏ 0) الكتاب 5196/7 


7 


يوضح أن العامل منقطع عن المستثنى» ولا يجوز رفعه لأنه جاء بمعنى: «ولكن زيداى 
وأنه لا يحتمل البدل فيه على لغة تميم التي تجوز رفع الاستثناء المنقطع في قولنا: ما 
جاء القومٌ إل حِمَارُ. 

وجاءت هذه اللفظة ‏ منقطع ‏ عند الأخفش أيضاء وأراد بها ما ذهب إليه سيبويه. 
قال الأخفش: (وإنما فسرناه ب «لكنٌ» لنبين خروجّه من الأولء ألا ترى أَنِك إذا ذكرت 
«الكنٌّ»: وجدتٌ الكلام منقطعاً من أوله)2©"0, فواضح من النص أنه يريد انقطاع العامل عن 
المستثنىء ولذا جاء بمعنى «لكنٌ؛. 


وأول مَن استخدم مصطلح المنقطع. وأراد به النمط الذي يكون المستثنى فيه ليس 
من جنس الأول» هو الفراء» قال: (وتعرف المنقطع من الاستشناء بحسن (إنَّ؛ في 
المستشنى)”". ولهذا يعد المنقطع من المصطلحات الكوفية. 


أما معالجة سيبويه لهذا النمط؛ فقد تناوله في بابين» وفرق الأول عن الثاني» فما 
جاء به في الباب الأول قوله: (هذا باب يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع 
الأول»'”"؛ فواضح من النص أن قوله: «الآخر ليس من نوع الأول» يريد به أنه ليس من 
جنسهء أما الباب الآخرء والذي لم يجز فيه إلا النصب» فهو (باب ما لا يكون إلا على 
معنى : ولكن)9 2 وهكذا عالج سيبويه الاستثناء المنقطع دون أن يصطلح على هذا النمط 
أي مصطلحء والملاحظ من هذا أن سيبويه ‏ الذي جمع بين الاستثناء المتصل والمنقطع 
حين جعل الاستثناء على وجهين في أول الباب؛ وكما قدمته في مصطلح المتصل - فَرَقَّ 
بين ما جاز فيه الرفع والنصب» وما لم يجز فيه إلا النصب في الاستثناء المنقطع. وهو 
في هذا كان أكثر تفصيلاً ودقة لهذا النمط من غيره» لأنه لم يجعله في باب واحد. 


أما الأخفش فإنه حين يعرض له استثناء منقطعء بصفة بأنه ليس من الأول» لأنه 
بمعنى «لكن:: مثل هذا جاء به في قوله تعالى: «يَتلمُوت الكتبٌ إِلّد أَمَاَ4 [البقرة: 
4 قال: (منصوبة؛ لأنه مستثنى ليس من أول الكلام؛ وهذا يجيء في معنى «لكنّف 
خارجاً من الأول. إنما يريد: لكنّ أماني» ولكنهم يتمنون» وإنما قسرناه ب «لكنٌ» لنبين 


994/5 معاني القرآن 45 ) الكتاب‎ )١( 
8567/١ (؟) معاني القرآن /589. (4) المصدر نقسه‎ 
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خروجه من الأول”"2» فواضح أنه لم يفرق بين ما جاء المستثنى ليس من الأول والذي 
يجوز فيه الرفع والنصبء وبين ما جاء بمعنى «لكن»» والذي لا يجوز فيه إلا النصب» 
كما أنه استخدم «استثناء خارج» في موضع آخرء قال: (وهذا استثناء خارج» كما تقول: 
ما ضربئه إلا أنه أَحْمَىُء وهو الذي في معنى الكنّ»)”"2» واستخدامه «خارج»؛ لأنه 
بمعنى «لكنْ»: وهو لا يختلف عما جاء به في القول الأول. لأن «خارج» صفة لهذا 
النمط. 

أما المبرد فقد تناول الاستثناء المنقطع في باب (ما يقع في الاستثناء من غير 
المذكور قيله)0”: ولم يستخدم مصطلحاً لهذا النمط ويريد ب «غير المذكور قبله» أن 
المستثئنى ليس من جنس المستثتى منه. 

أما الزجاج فإنّه لم يستخدم مصطلحاًء وإنما كان يكتفي بذكر (استثناء ليس من 
الأول)”*'» ومعنى هذا لا يختلف في نظرته لهذا النمط عما جاء به سيبويه. 


يعرض: 

ومصطلح المنقطع قد سبقه مصطلح آخرء وهو كوفي أيضاء وهذا المصطلح هو 
«يعرض» ذكره ثعلب» ونسبه إلى الكسائي (ت »)١58‏ قال: (قال الكسائي: هذا استثناء 
يعرض - قال: ومعنى «ايعرض» استثناء منقطع)”*؟» وهذا المصطلح لم يعرف عند 
النحويين» ولا عند غيرهم . 


الاستثناء المنفصل: 


وهو مصطلح متأخر في استخدامه ومرادف للمنقطع أيضاًء ذكره المالقي» قال: 
(وقسم بمعنى "لكنّ» ويسمى ما يكون له كذلك الاستثناء المنفصلء والاستثناء 


.45 معاني القرآن‎ )١( 

(17) المصدر نفسه 75141 

09 المقتضب 117/4. 

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2817/١‏ وانظر المصدر نفسه ؟40/7١1.‏ 

(5) ثعلبء أبو العياس أحمد بن يحيى؛ مجالس تثعلب» شرح ونحقيق عبد السلام هارون» القسم 
الأول ٠١١‏ (مصة- ٠5ؤام).‏ 
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المنقطع)””". فواضح من النص أن المالقي لم يفرق بين المصطلحين؛ لأنهما يفصحان 
عن دلالة واحدة» كما يظهر أنه لم يكن أول من استخدمه» وإنما سبقه إلى استخدامه 
غيرُه. وهذا المصطلح لم يشتهر أيضاً عند النحويين. 


واستخدم أكثر النحويين» وغيرهم ممن جاء بعد الفراء مصطلح المنقطع. وكان 
منهم تعلب"'”؛ وابن السراج””©. والزجاجي 22 وأبو سعيد السيرافي””'. وأبو علي 
الفارسي 29 والرماني””'» وابن المرزيان السيرافي”/» وابن فارس2©90, وغيره22. 


كما استخدم هذا المصطلح ابن الحاجب إلا أنه لم يرد به الإخراج؛ كما لم يشترط 
فيه أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منهء قال فيه: (ولا يتميز المتصل إلا 
بالإخراج» ولا إخراج في المنقطع)”''» ودلالته هي: (رفع توهم المخاطب دخول ما 
بعدها في حكم ما قبلهاء مع أنه ليس بداخل فيه» وهذا هو معنى الاستثناء المنقطع)”275, 
والرضي لا يختلف مع ابن الحاجب في هذا. 


ويظهر مما تقدم أن معالجة سيبويه والمبرد كانت من خلال أبواب له وأنّهما 
والأخفش والزجاج كانوا يصفون هذا النمط دون اللجوء إلى استخدام المصطلح لهء 
والشيء المهم في هذا هو أن ما جاء به سيبويه من وصف لهذا النمط أخذ به النحويون 
الذين جاؤوا بعدهء» واستخدموه كدلالة على مصطلح المنقطعء إذ إنهم يعرفون هذا 


)١(‏ المالقيء الإمام أحمد بن عبد النورء رصف المباني في شرح حروف المعاني»؛ تحقيق محمد 
الخراط» 80 (دمشق ‏ 1916م). 

(؟) انظر مجالس ثعلب القسم الأول .1١١‏ 

(5) انظر الأصول في التحو /١‏ 1ه”. 

(4) انظر الجمل 588 

(5) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م "/ ورقة .,1١٠١‏ 

زلف انظر المقتصد في شرح الإيضاح 7617. 

(0) انظر معاني الحروف 1717 

(4) انظر شرح أبيات سيبويه لابن المرزبان السيرافي 184/7 

(5) انظر الصاحبي في فقه اللغة 174 

. انظر ما تقدم من مصادر في مصطلح الاستئثناء‎ )٠١( 

الإيضاح في شرح المفصل 584. 

(؟1) انظر شرح الكافية 179//1. 


يذل 


المصطلح من وصف سيبويه له. ومعنى هذا أن المنقطع عندهم هو ما كان المستثتى ليس 
من جنس المستثنى منهء وجاء بمعنى «لكن»؛: وهذا أكثر شهرة عند البصريين» أما 
الكوفيون فكان يعرف عندهم ‏ ما جاء بمعنى «سوى”2.. والملاحظ فيما جاء من 
مصطلحات في هذا النمط هو أَن أكثرها استخداماً ما اصطلحه الفراء أما المصطلحات 
الأخر فلم تشتهر في استخدامها. 


مصطلح المفرغ 

المفرغ مصطلح أريد به النمط الذي فرغ فيه العامل لما بعد «إلا»» وهذا المصطلح 
جاء متأخراً في استخدامه» إذ وقفت عليه عند التميمي» وهو من نحاة القرن السادس 
الهجري» قال: (والمفرغ مثل: ما قَامَ إلا ريدغ" . 

أما سيبويه فقد كانت معالجته لهذا النمط ‏ الذي جعله أحد وجهين يرد بهما 
الاستثناء ‏ في ضوء بقاء الاسم الذي يلي إلا على حركته الإعرابية التي كان عليها قبل 
أن تلحقه «إلا»» قال: (فأما الوجه الذي يكون فيه الاسم بمنزلته قبل أن تلحق «إلا766 . 
وأما المبردء فإنه لا يختلف في نظرته لهذا النمط عما جاء به سيبويه» إذ قال فيه: (أن 
يكون الكلام محمولاً على ما كان عليه قبل دخول الاستثناء)”*'» وما يريده بالاستغناء في 
النص هو دخول «إلا» على الكلام» فإنه لا يتغير عن حركته الإعرابية التي كان عليها قبل 
أن تدخل «إلا». 

وأما الفراء فقد عَمّ في كلامه حين تعرض لهذا النمط» قال: (وإذا لم ثَرَ قبل «إلا» 
اسمأء فاعمل ما قبلها فيما بعدهاء فتقول: ما قَامَ إلا زيدٌّء رفعت «زيداً» لأعمالك 
«قامَ»» إذ لم تجد «قام» اسماً بعدها) 2 فالملاحظ أنه جعل كل اسم مرفوعاً بعد «إلا» 
غير المسبوقة باسمء وهذا القول لا يتسم بالدقةء لأنه جاز الرفع بعد «إلا»» وقد سبقت 
باسمء نحو: ما قامَّ القومُ إلا زيدء على البدل» كما أن «إلا» قد تسبق باسمء ويعمل ما 
قبلها فيما بعدهاء نحو: ما ضَرّبَ زيدٌ إلا عمراء وعلى الرغم من هذه المؤاخذات على 
ما جاء به الفراءء فإنه يريد تفريغ ما قبل «إلا» لما بعدها في كلامه هذا. 


)١(‏ ستتتاول هذا في معاني «إلا'. 
(؟) كشف المشكل من علم النحو 25:5 (4) انظر المقتضب 86/5" 
5) الكتاب 5/ ,”١٠١‏ (0) معاني القرآن .1517/١‏ 


م 


أما النحويون الذين جازوا بعد المبرد» فإن أغلبهم استخدم الفعل امُرَّعَ» لهذا 
النمط. وهم يريدون به أن يكون ما قبل «إلا» مفرغاً لما بعدهاء وفي هذا المعنى لا 
تختلف نظرتهم عما أفصح عنه سيبويه في هذا النمطء إلا أَنّ أبا سعيد السيرافي لم 
يستخدم هذا الفعل, ولا اصطلح على النمط» وإنما أدرجه فيما جاء به سيبويه من 
عنوان0 , 


ومن النحويين الذين استخدموا الفعل «قَرّغٌ؛ لهذا النمط ابن السراج» قال: (فإن 
فرغت الفعل ما قبل (إلأ» لما بعدها. . .)0 


وقريب من هذا المعنى ما قاله الزجاجي (فإذا فرّغت ما قبل «إلا» لما 
بعدها..)””» ومثل هذا جاء به أبو علي الفارسي, قال: (لأن الفعل مفرّغ لما بعد 
«إلاه. . .)20 كما قال به غير., وقال به الرماني إلا أنه خرجه عن الاستثناءء ويتضح 
هذا من قوله: (فإن فرغت ما قبل «إلآ» لما بعدها عمل فيه بقسطه من الإعراب» وذلك: 
مَا قَام إلا زُيدء وما رأيتُ إلا زيداء ودإلأه هاهنا ليس استثناء)””2. فواضح أن الرماني 
خَرّجٍ هذا الضرب من الاستثناء» وهذا يعني أنه استخدم الفعل «قَرَّغْ)؛. ولم يرد به ما 
أفصح عنه ابن السراج وغيرٌه في استخدامه لهذا الفعل من دلالة على الاستغناء . 


أما مصطلح «المفرّغ؛ الذي لا يبتعد عن هذا الفعل في دلالتهء فقد شاع استخدامه 
بعد أن استخدمه التميمي» ومن الذين استخدموه ابن الحاجب”", والرازي 0 


.٠٠١ 949 انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م ”/ ورقة‎ )١( 

(؟) الأصول في النحو .857/١‏ 

(6) الزجاجي؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النحوي» الجمل. تحقيق ابن أبي شنبء ١84‏ 
(باريس ‏ /1981م). 

(5) المقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني 55 

(5) انظر اللمع 4» المقتصد في شرح الإيضاح 025505-60 المرتجل ا18. شرح المفصل»؛ ؟/ 
حا كارقق التوطئة 2587 المقرب 2177/١‏ تسهيل الفوائد :٠١١‏ رصف المباني 289 الجنى 
الوافي ©47. 

(5) الرماني أبو الحسن علي بن يحيى النحوي, كتاب معاني الحروف تحقيق عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» ١١7‏ (القاهرة ‏ /191م) 

0) انظر الإيضاح في شرح المفصل 598. 

(8) انظر مختار الصحاح .1١‏ 


8 


والرضي7" وغيرهه”". 

اتضح لنا فيما تقدم أن سيبويه وغيره من النحويين المتقدمين لم يستخدموا مصطلحاً 
لهذا النمطء وإنما جاءت معالجتهم له بعبارات وصفية تشير إليه» كما وضح أيضاً أن ابن 
السراج هو أول من استخدم الفعل «قَرّغْ4 كإشارة منه لتفريغ ما قبل «إلا" لما بعدهاء ومن 
نَمّ استَحْدَمَ كثيرٌ من النحويين الذين جاؤوا بعده هذا الفعل ‏ فرغ إشارة لهذا النمطء 
حتى اصطلح من هذا الفعل مصطلح المفرغ من قبل التميمي. 

ومصطلح المفرغ استخدمت أمامه مصطلحات أخرى منها مصطلح القصرء 
والحصرء والاختصاص» وهذه المصطلحات أرى أنتها أوسع دلالة من المفرغ وستأتي 
على بيان هذه العلاقة بين هذه المصطلحات» وما تضمنته من دلالة من خلال الكلام عن 
المفرغ . 

مصطلح «القصرء» 

استخدم هذا المصطلح في البلاغة» وأريد به أحد الضروب التي تدخل في علم 
المغاني» ولذا جاء استخدامه في الدراسات البلاغية» وبعض الكتب النحوية. 

ومفهوم «القصر» أول ما جاء ‏ عند من كتب في البلاغة ‏ أنه ضرب من الإيجازء 
كما هو عند الرماني» قال: (ومن الإيجاز بالقصر دون الحذف...)0"»: ومثل هذا نجده 
عند العسكري (ت 7”90) في قوله: (والإيجاز القصرء والحذف» فالقصر تقليل الألفاظ» 
وتكثير المعاني)”!؟» وقد ضمت الأمثلة والشواهد التي جاء بها الرماني» والعسكري على 
أنها من الإيجازء وتفيد القصرء قد ضمت القصر ب «ما» و(إلا». 

واستخدم الجرجاني هذا المصطلح وأراد به قصر الموصوف على الصفة» أو قصر 


(1) انظر شرح الكافية 358/١‏ 

741/١ انظر الاستغناء ورقة 7 البحر المحيط ١/777؛ أوضح المسالك ؟/5» شرح التصريح‎ )١( 
7١5/١ حاشية الخضري‎ 2148/1١ الخزانة */44”» حاشية الصبان‎ 

(9) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الرسالة الثانية للرماني تحقيق خلف الله أحمد الطبعة الثالثة» ١9‏ 
(مصر ‏ /ال191م). 

(:) العسكري أبو هلال الحسني عبد الله بن سهيل» كتاب الصناعتين الكتابة والشعرء ١7‏ (القاهرة ‏ 
لاه). 


الصفة على المرصوف, وتناوله في باب الفروق في الخبرء حيث جعل دخول ضمير 
الفصل بين المبتدأ والخبر؛ أو دخول «ال» على الخبر قصرأء كما ضم ضروباً أخرى 
إليهء ومن استخدامه له قوله: (أَنْ لا يُقُصد قصر المعنى في جنسه المذكور. . .)220 
وذكر هذا المصطلح مرتين في كلامه عن الحصر ‏ الذي أطلق عليه الاختصاص ‏ قال 
(الخشية من الله مقصورة على العلماء)“. والموضع الآخر قوله: (وإنما يتصور قصر 
الفعل على المعلوم)”" . ومن خلال كلامه عن هذا المعنى تكرر عنده هذا المصطلح في 

وبعد الجرجاني أَُْتُصِرَ استخدامٌ هذا المصطلح على ضرب من ضروب علم 
المعاني» إذ أصبح باباً له أدواتف ودلالته. فقد أريد به إقصار حكم على شيىء أو 
العكسء دون أن يشمل الضروب. الأخرى التي جاء بها الجرجاني. 


ومن الذين أطلقوا هذ المصطلح بهذا المفهوم الزمخشريء قال في «إنماء؛ (وإنّما» 
لقصر الحكم على شيء»؛ كقولك: إِنّما المنطلق زيدٌء أو لقصر الشيء على حكم 
كقولك: إِنَّما رَيدٌ كاتِبُ) 2 واستخدمه بهذا المفهرم السكاكي, والزملكاني” , 
والخطيب القزويني””؟, غير 0 

يلحظ مما تقدم أن القصر أول ما استخدم أريد به ضربٌ من الإيجاز» ومن نَم 
استخدمه الجرجاني في إقصار حكم على شيء أو العكس» وقد ضَم إليه ضروباً من 
التوكيد؛ وجعلها من هذا الباب» أما الذين جاؤوا بعده؛ فأقصروه على ضرب من ضروب 


)١(‏ الجرجاني؛ عبد القاهرء كتاب دلائل الإعجاز في علم المعاني» تصحيح الإمام الشيخ محمد عيدهء 
117 الطبعة السادسة (مصر ‏ ١195م).‏ 

(؟) المصدر نفسه 377. 

(9) المصدر نفسه 735١5١189‏ 

(4) الزمخشري: أبو القاسم جَارُ الله محمود بن عمر الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل نسخة 
أوفيست» عن طبعة القاهرة التى طبعت سنة 1954 ,140/١‏ 

(5) انظر مفتاح العلوم للسكاكي 0 

(7) انظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني .151١‏ 

)| انظر الإيضاح في علوم البلاغة 511 / 

دك انظر البحر المحيط .7”١4/7‏ المغني 28/١‏ الإتقان في علوم القرآن 177/7., الأصول على 
شرح التلخيص م / 1١5 ١١‏ حاشية الصيان 527/5. 


1: 


علم المعاني» وأصبح عندهم باباً له أدواته» ودلالته. كما وضح أن مصطلح «الإيجاز» 
أوسعٌ مفهوماً من مصطلح «القصر». 

ولذا فإنّ كلّ قصر إيجازء وليس العكس بصحيح. 

مصطلح «الخضر» 

الحصر: أريد بهذا المصطلح: حصر الفاعل أو المفعول ب «إلا» على أن يكون 
الفعل مسبوقاً بالنفي» ومن هنا فإن كثيراً مِمَّنْ استخدموا لفظة الحصر لم يفرقوا بينهاء 
ومفهوم القصرء لأَنَّ مِن القصر ما يقع ب «ما» و«إلا» أيضاً. ومن الذين عدوا لفظة الحصر 
مرادفة للفظة القصر الزملكاني» قال: (وليس الحصر الذي ذكرناه بمناف لما سلف من 
إفادتها قصرّ الشيء على حكم تارةٌ» وقَضْرَ الحكم على شيء آخر عند المتأمل)7©. 

وأوضح العلري الحصر في قوله: (اعلم أَنَّ هماه ودإلأ» إذا تركبا في الكلام» فإنهما 
يفيدان الحصرء لا محالة؛ أما في الأسماءء وأما في الصفات» فهذا وجهان؛ الوجه الأول 
الحصر في الأسماءء وأما في الفاعل كقولك: ما ضَرَبَ عمراً إل زيدٌ» فالمعنى في هذا أنه 
لا ضاربَ لعمرو إلا زيدُ وأما في المفعول كقولك: ما ضَرَبَ زيد إلا عَمْرأَء فالمعنى فيه أنه 
لا مضروبٌ لزيدٍ إلا عمرٌو. ..)'!"2. ومن الذين جاءت لفظة الحصر عندهم وأرادوا بها هذا 
المفهوم ابن 00 والرضي9 2 واد الناظم ع و 


وجاء مصطلح الحصر في كلام ابن أبي الأصبع عن الاستثناء غير أنه أراد به استثتاء 
ليس كالاستثناء الذي يفيد الإخراج» قال: (من الاستثناء نوع وقع لي تسميته استثناء 


)١(‏ الزملكاني: كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم» البرهاتن الكاشف عن إعجاز القرآن تحقيق 
خديجة الحديثي» وأحمد مطلوب»؛ ١18 ١55‏ (بغداد ‏ 001914 

(؟) العلوي اليمني الإمام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة 
وعلوم حقائق الإعجاز 7١5/5‏ (مصر ‏ 1914م). 

(9) انظر الإيضاح في شرح المفصل 5584. 

(8») انظر شرح الكافية /١‏ 544, 

(5) انظر شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 417. 

(5) انظر البحر المحيط */2571 544/5؛ الجنى الداني 741؛ المغني »4٠/١‏ شرح ابن عقيل /١‏ 
94 الإتقان في علوم القرآن /177» شرح الأشموني 177» الأصول في شرح التلخيص م /١‏ 
ا حاشية الصبان ؟/ 07. 


1: 


الحصرء وهو غير الاستثناء الذي يخرج القليل من الكثير. .. الذي مَيْرَ هذا الاستئناء على 
الأول هو ما فيه من التقديم والتأخير» فإنه على الصورة التي جاء عليها يفيد حصراً أَشدٌَ 
من حصر جنس الاستغناء كله)0 , وأراد بهذا الاستثناء تقدم المستثنى على المستثنى منهء 
وجعل منه قول الشاعر: 
ليك وإلأ ما مح الركائِبٌ رَعَنْكٌَ وإلأمًا المحَدَتُ كَاذِتُ 
[طويل] 
قال فيه : 
(فإِنّ خلاصة هذا البيت قول الشاعر للممدوح: لا نُحَتُ الركائبُ إلا إليك؛ ولا 
يَضْدِّقُ المُحَدْتُ إلا عنكَ. ولا يحصل هذا الحصرٌ مِنْ الاستثناء الأول)2 , 


مصطلح «الاختصاص» 

مصطلح مرادف للحصر وسابق عليه أطلقه الجرجاني» قال: (اعلم أن السبب في 
أن لم يكن تقديمُ المفعول في هذا كتأخيرف ولم يكن: ما ضرّبَ زيداً إل عَمْرُق) وما 
مون حمق إلا نذا سيواء :5 في المعنى» أن الاختصاصء يَقَعُ في واحدٍ من الفاعل» 
والمفعول» دلا يقع فيهما جميع)”"» كما أطلقه على حصر المبتدأ. والخبرء قال: 
(اعلم أنه إذا كان الكلامٌ يما وإلأء كان الذي ذكرتّه من الاختصاص يكون في الخبرء أن 
تقدمه وفي المبتدأ إِنْ قدمتٌ الخبر ا 0 

واستخدمه من بعده السيوطي””': وابن عربشاه””2» والصبان”؟: وقد مر استخدامه 
عند الطبرسي» وابن يعيش في كلامهم عن الاستغناء 9 , 


)١(‏ المصري ابن أبي الأصبع» تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر؛ تحقيق حفني محمد شرف»ء 
5لا «القاهرة ل 2117413 

(؟) المصدر نفسه 95م 

(5) دلائل الإعجاز 777 

(5) المصدر نفسه 786 

(5) انظر الإتقان في علوم القرآن 1517//7. 

0) انظر الأطول على شرح التلخيص م .777/١‏ 

0) انظر حاشية الصبان ؟/5851. 

إل انظر مصطلح الاستناء . 


ب 


زف 


زفق 


قرف 


افق 


نتائج الفصل 
نخلص مما جاء في هذا الفصل إلى النتائج التالية: 
أن بعض المصطلحات التي استخدمت في هذا الباب بقيت على دلالتها التي 
أفصحت عنهاء إذ لم تأخذ أي شكل من التطورء والتغيير في المدلول» فقمصطلح 
«الاستثناء» الذي أطلقه سيبويه على هذا الباب» والذي أراد به الإخراج ب «إلا»» أو 
ما جاء في معناها لم يأخذ دلالة أخرى عند منْ جاء بعده. 
أن بعض المصطلحات جاءت متأخرة في استخدامها كمصطلح «المستثنى منه» 
ومصطلح «أدوات الاستثناء» وعلى الرغم من تأخرهاء فإنها قد اشتهر استخدائها 
عند المتأخرين. 
أن مصطلحات الأنماطء لم تكن من اصطلاح سيبويه» ولا البصريين» وإنما 
بعضها من الكوفيين كمصطلح «المتصل» و«المنقطع؛»»: أما المفرغ فإنّه من 
المصطلحات المتأخرة أيضاً . 
أما معالجة سيبويه وغيره من النحويين الذين لم يصطلحوا أو يستخدموا مصطلحاً 
لهذه الأنماط» فقد كانت معالجتهم .لها بعبارات وصفية تدل على النمط مثل ما 
جاء به سيبويه: (باب يختار فيه النصب؛ لأن الآخرّ ليس من نوع الأول)» وأراد 
به الاستثناء المنقطع . 
ولما كانت المصطلحات التي جاءت في هذا الباب بعضها من مصطلحات 
المتقدمين: وبعضها من اصطلاح المتأخرين ومنها ما اشتهر استخدامه ومنها ما لم 
يشتهرهء رأيت أن أوضح هذه المصطلحات في المخطط التالي الذي قسمته 
قسمينء الأول ما اصطلحه المتقدمونء وجعلته على ضربين: الضرب الأول ما 
اشتهر استخدامهء والثاني ما لم يشتهر. ومثل هذا تناولت القسم الثاني وهو ما 
اصطلحه المتأخرون إذ جعلته على ضريين : الضرب الأول ما اشتهر استخدامف 
والثاني ما لم يشتهر. وفي كل مصطلح من هذه المصطلحات ذكرت أول مَن 


استخدمه وسنة وفاته ‏ 


.819/5 الكتاب‎ )1١ 


4: 


للمرد ناما ان 
ميعن سي 


المستثني / سيبويه/ ات ١18اه‏ 


استثناء يعرض/ الكسائى/ ات ١99‏ 
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صلة/ القراء/ ات 7007 اهم 


الاستثناء/ سيبويه/ ات ١8اه‏ 


وخلف الأحمر/ات ١٠18م‏ 


حروف الاستثناء/ سيبويه/ ات ١٠18ه‏ 


وخلف الأحمر/ ات ١18اه‏ 


عدت 4 


المستثئى / سيبويه/ ت 14٠‏ ه 


الاستثتاء المنقطع/ القراء/ت 5١07‏ ه 


الاستئتاء المتصل/ القراء/ ت 7١17‏ م 


0 


لات 2 دا إن 
| لسيع 


بس 


مدن إن 


الاستئناء الصحيح/ ابن السراج/ ات 1ه 


الاستئناء المطلق/ أبو سعيد السيراقي/ ت 1058م 


الاختصاص/ الجرجاني / نت الع 


مستى به/ ابن بابشاذ/ ات 459 اه 
آلة الاستئتاء/ الرضي/ ات 588 م 


الاستنناء المنفصل/ المالقي/ ات ادناه 


المستئتى منه/ ابن السراج/ ات كثا هم 
المفرغ/ التميمي/ات 4ؤه هم 


أدوات الاسسنناء/ التميمي/ت 5ؤه هم 


الحضر 


القصر/ الرماني/ ات 884 اه 


الفصل الثاني 


«أدوات الاستثناء, 


() الحروف. 
(؟) الأفعال. 
(؟) الأسماء. 


(2) أدوات أخرى. 


الفصز الثاني 


أدوات الاستثناء 


تمثل أدوات الاستثناء أحدّ الأركان الثلاثة التي يتكون منها الاستثناء» فهي العماد 
الأساس لهذا الباب؛ لأنها تحمل معنى الاستثناء؛ وبها يكون التركيب استثناء وهذا 
الشرط بوجودها في التركيب قد لا نجده في أدوات النحو الأخرى» فمن المعروف جواز 
الاستفهام بدون أداة الاستفهامء ومجيء الشرط بغير أداة شرطء والنداء بدون حرف 
النداء» لكن مثل هذا لا يقع في الاستثناء» فلا يمكن مجيء تركيب يفيد الاستثناء» ويعد 
من ضروب الاستثناء ما لم ترد فيه أداة الاستثناءء لأنها تحمل معنى الإخراج» وبذا يتضح 
لنا أهمية هذه الأدوات في هذا الباب» ومدى الفرق بينهما وبين أدوات النحو الأخرى. 

وأدوات الاستثناء تمئلت في ضروب ثلائة: هي الحروف, والأفعال» والأسماء» 
وهذه الضروب قد لا نجدها في أدوات النحو الأخرى» وخاصة الأدوات التي تعلق 
الكلام بعضه ببعضء فغالباً ما تكون من حروف؛ وأسماء. أما الأفعال» فلا تشترك إلا 
في أدوات الاستثناء”'"» ومن هنا تبرز ميزة هذه الأدوات عن غيرها من أدوات النحو 
الأخرى: وذلك باشتراك الأقعال معها. 

ولما كانت أدوات الاستثناء من هذه الضروب» فإنني أرى أن تَكُمّ معالجتها وفق 
التقسيم التالي : 

)١(‏ الحروف. 

(5) الأفعال. 

(5) الأسماء. 

وتناولت أدوات كل قسم من هذه الأقسام» وأوضحت ما جاء به النحويون فيهء 
وذكر شواهدهم عليهء وبعد الفراغ من هذه الأقسام وجدت أَنَّ هناك أدواتٍ غيرٌ مشهورة 


4١‏ ضم الدكتور تمام حسان في تقسيمه لأدوات الأقعال «كان وأخواتها' و«كأن وأخواتهاة وجعلها من 
الأدوات المحولة» انظر اللغة العربية - معناها ومبناها للدكتور تمام حسان 177» القاهرة ‏ 1910/7 


5: 


الاستخدام في الاستثناء أفردت لها موضعاًء أسمينُه أدوات أخرى» وبينت أوجه الخلاف 
فيها . 

وأدوات الاستثناء كان بعضها مشتركاً بين الحرفية والفعلية» لذا فالكلام عنها يكون 
مع الحروف لكونها حرفاًء ومع الأفعال لكونها فعلاء كما أن هناك قضايا إعرابية بين 
بعض هذه الأدوات تم الكلام عنها بعد استيفاء الكلام عن هذه الأدوات» أضف إلى ذلك 
أنني تناولت التراكيب التي جاءت ببعض الأدرات» ك «إلأ غير» و«إلاً حاشا؛ مع الأداة 
نفسها لبيان ماهية هذه التراكيب. 


() «الحروف 


دالا 
0-6 


«إلأه بكسر الهمزة» وتشديد اللام: حرف من حروف المعاني يفيد الاستثناء» ولهذا 
عده النحويون من أدرات الاستثناء”"2»: وتالت هذه الأداة أهمية في هذا الباب» حتى نرى 
أن من النحويين من صرح أنها الأصل في الاستثناء» لأنها تصلح في كل مكان صلحت 
فيه الأدوات الأخرىء. أضف إلى ذلك أن النحويين كانوا يطلقون على أدوات الاستثناء 
الأخرى (١ما‏ جاء بمعنى «إلا4»): مثل هذا نجده عند سيبويهء قال: (فحرف الاسئئناء (إلا» 
وما جاء من الأسماء فيه 00 «إلا2... وما جاء من الأقعال فيه معنى (إلا2...؛ 2 
فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة ...)0 , ش 


فواضح من كلامه أن ما جاء من أدوات في الاستثناء. سواء أكانت هذه الأدوات 
اسميةء أم فعلية» أم حرفية» فإنها تحمل معنى «إلا»» ومن الذين صرحوا أنها الأصل في 
الاستشناء المبردء قال: (وهي حرف الاستثناء الأصلي)'": وقال بهذا كثير من 
النحويين!؟2. منهم العكبري» قال: (وأصل أدوات الاستغناء «إلا)0*؟ , 


وحاول ابن يعيش أن يوضح علة كون هذه الأداة الأصل في الاستثناء» قال: (أصل 


)١(‏ انظر الكتاب 209/7 مقدمة في النحو 95ء المقتضب 75١/4‏ ومعاني الحروف 2177 وشرح 
المفقصل 87/7 وغيرها من المصادر المتقدمة. 

() الكتاب 9/وءل, 

(*) كتاب المقتضب 91/4". 

زفق انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه '/ ورقة /ا١١ء‏ شرح المقدمة النحوية 2757 المقتصد في 
شرح الإيضاح 517 وغيرها من المصادر المتقدمة. ' 

(5) العكبري: أبو البقاءء اللباب في علل البناء والإعراب تحقيق خليل بنيان الحسون (رسالة دكتوراف 
آداب القاهرة» سنة 0191/5 7117. 


امن 


الاستثناء أن يكون ب«إل» وإنما كانت هي الأصل» لأنها حرف وإنما ينقل الكلام ين حد 
إلى حد بالحروف. كما نقلت «ما» في قولك: ما قامّ زيدء من الإيجاب إلى النفي» 
وكذلك حرف الاستفهام ينقل الخبر إلى الاستخبارء في قولك أقامَ زيدٌ» وكذلك حرف 
التعريف ينقل الكلام من النكرة إلى المعرقة» فعلى هذا تكون «إلأه هي الأصلء لأنها 
تنقل الكلام من العموم إلى الخصوصء وتكتفي من ذكر المستثنى منهء إذا قلت: ما قَامَ 
إلا زيد» وما عداها مما يستثنى به فموضوع مرضعهاء ومحمول عليها للمشابهة 
بينهما””". والمراد من قوله «من حد إلى حد» هو تغيير وظيفة الجملة من الإيجاب إلى 
لنفي؛ ومن الخبر إلى الاستخبار؛ لأن الأدوات لها معنى وظيفي يؤثر هذا المعنى على 
لجملة التي تدخل عليهاء وقد جعل ابن يعيش من هذا التغيبر دليلاً على الأصل في هذه 
الحروف» وما جاء من أدوات أخرى محمول على معنى هذه الأداة ووظيفتهاء فمثل هذا 
في «إلا» إذ إنها الأصل في أدوات الاستثناء؛ لأنها تفصل الكلام من العموم إلى 
لخصوصء والمراد بالعموم هو المستثنى منه» وبالخصوص المستثنى» ومعنى هذا أَنّها 


غيرت الكلام من حد إلى حد. 


وما جاء به ابن يعيش ومن تابعه”"؟»: من أدلة في كون «إلا» الأصل في الاستثناءء 
يوقفنا على بعض الأمور منها: أولاً: أن «إلا» ليست وحدها عرفاً :ين زات الاستثناء 
وإنما هناك حروف ألخرى. ثانياً: أن كون «إلأ» تنقل الكلام من العموم إلى الخصوص 
أخرج بذلك المنقطع من الاستثناء؛ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه» كما أنه 
لم يحدد الفصل بين العموم والخصوص . ثالثاً: أن المفرغ اتفق أكثر النحويين على أن 
لعامل فيه مفرغ لما بعد «إلاكى ومعنى هذاء ليس هناك عموم وخصوص في السياق. 
رابعاً: والشيء الأخير أن الحروف تنقل الكلام من حد إلى حدء كما هو في النفي 
والاستفهام... ؛ وهذه الحروف التي استدل بها تختلف عن «إلأ» فى موضعها من 
لجملة؛ وفي وظيفتها وفي عملهاء لآن هذه الحروف لو حذفت من السياق لم يطرأ أَيْ 
تغيير في تركيب الجملة من الجانب الإعرابي» لأنها ليست بعوامل لفظية. ولا من 
لحروف التي يتوسط بها للتعدية؛ إضافة إلى ذلك أن لها الصدارة في الكلام. والتغيير 


)١(‏ ابن يعيش» موفق الدين بن علي» شرح المفصل 87/7 #بيروت دءات". 
(1) انظر الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة 4. 


ويك 


يكرن في المعنى الوظيفي الذي تؤديه الجملة» أما «إلا». فلا يمكن حذفها من الجملة؛ 
لآنها تعلق الكلام بعضه ببعضء فلا يمكن أن نقول: جاءً القومٌ زيداًء لعدم ارتباط الكلام 
بعضه ببعضء أضف إلى ذلك أنها ليس لها الصدارة في الكلام. 


ولو أن ابن يعيش قال: إِنَّ «إلأ» لها معنى وظيفياً؛ وأنها أكثر الأدوات استخداماً في 
الاستثناء. لأنها تصلح في مواضع لا تصلح فيه غيرها من الأدوات» لكان أقرب إلى اللغة 
من المنطق» ولا يبتعد عن هذا التحديدء والقياس. لأنه قاس بين أدوات اختلفت في 
مواضعهاء وعملهاء ووظيفتها. 

وهناك من النحويين من لم يعط «إلآ» هذه الأصالة؛ وإنما اكتفى بأن قال: إنَّها 
حرف استثناء» وكان من هؤلاء خلف الأحمرء قال: (باب الاستثناف وحروفه 5 
كلهاء وهي؛ (إلا؛» «حاشا»...)''"2: ومنهم: الزمخشري”"؟: والجزولي””". يقولوا 
بأصالتها في الاستثناء إلا أنهم أعطوها من الأهمية في هذا الباب ما لم يقولوه في أداة 
غيرهاء فقد كانت أمثلتهم وشواهدهم كلها بهذه الأداة» مع بيان معانيهاء وحكم المستثتى 
بهاء إلى غير ذلك» وبيئوا أنها تصلح في جميع مواطن الاستثئناء دون شرط أو قيد 
بخلاف الأدوات الأخرى. 


تركيب إلأ: 


ذكرت طائفة من النحويين أَنَّ «إلأه مركبة من (إِنَّ» المشددة. و«لا» العاطفة» وقد 
خففت (إنَّ» لكثرة الاستعمال» وأدغمت مع «لا» فأصبحتا حرفاً واحداء وقد اختلفوا في 
قائل هذا الرأي ونسبه بعضهم إلى الكوفيين؛ ونسبه بعضهم الآخر إلى البغداديين» وكثير 
من النحويين نسبوه إلى الفراء؛ ومنهم من لم ينسبه لقائل» ومن الذين زعموا أنه قول 
الفراء السيرافي قال: (وقال الفراء «إلأ» أخذت من حرفين «إن» التي تنصب الأسما. 
ضمت إليها «لا»» ثم خنقت » فأدعمت النون في اللام» فأعملوها يما بعدها عملين» 


)١(‏ مقدمة في النحو ل/ا. 

(0) انظر المفصل 81١‏ 

(1) انظر القانون في النحو 707 وانظر أيضاً المقرب :157/١‏ رصف المبائي 80: الجمل 2318 
كشف المشكل 01774 التوطئة 0514 المغني /١‏ لا. 


وك 


عمل (إنَّ4: فنتصبوا بهاء وعمل «لا»: فجعلوها عطفاً)("2: ونسبه الرمانى أيضاً قال: 
«وقال الفراء : الأصل في «إلأه «إِنَ؛؛ «لا4»: فأسكنت النون» وأدغمت ف اللامء فإذا 
نصبت» نصبت ب إن وإذا رفعت رفعت ب «ل2.20)4 كما نسبه ابن الأنباري إلى 
الفراء» وبين أن (إنَ» التي ركبت منها «إلأ» مشددة» وقد خففت لكثرة الاستعمال9؟, 
ومن الذين قالوا: إنه قول الفراء. ارا 

وما نسب إلى الفراء في «إلأ» مخالف كل المخالفة لما جاء في كتابه معاني القرآن» 
إذ نه ذهب إلى أَنَّ «إلأ» مركبة من (إِنْ» التي تفيد النفي؛ وليست المخففة من الثقيلة» 
ون «لا»» وجمعاء فصارا حرفاً واحداًء وخرجا من حد النفي قال: (ونرى أن قول 
العرب دلأ ِنّما جمعرا بين «إِن» التي تكون جحداٌ وضموا إليها «لا», قصارا جميعاً 
حرفا والجدل وخرجا من حد الججحد» إذ جمعتا فصارا حرفاً واحدأ)”*': ونفهم من هذا 
أنه يقول بحرفيه (إلأفق وَإِنَّ لها معنى» يختلف من معنى النفي؛ لأنها بتركيبها هذا 
اتخذت شكلاً مستقلء ومعنى «وظيفياً» أما العامل في الرفع؛ والنصبء فلم يعلقه 
بالحرفين» وإنما بتركيب الجملة الاستثنائية» وهذا سنتناوله في العامل في المستثنى. 


ونسب هذا الرأي ‏ تركيب «إلآ» ‏ إلى البغداديين ابن السراج ثقلاً عن أبي العباس 
المبرد. قال: (قال: أبو العباس ‏ رحمه الله يزعم البغداديون أن قولهم «إلأه في 
الاستثناء إِنّما هي (إنّ4 و(لا»» ولكنهم خففوا (إِنَّ؛ لكثرة الاستعمال) . 


أما العكبري وابن يعيش» فقد نسبا هذا القول إلى الكوفيين» قال العكبري: (وقال 
الكوفيون: (إلا» مركبة من (إنَّ) وهلا» فإذا نصبتء كان ب«إنَ؛» وإذا رفعت؛ كان 


ه00 


.1١8 شرح السيرافي على كتاب سيبويه م "/ ورقة‎ )1١( 

(؟) معاني الحروف 175 

© انظر الإنصاف 757 

(4) انظر شرح الكافية .7755/1١‏ وانظر الجنى الوافي ٠441‏ شرح التصريح 2749/١‏ همع الهوامع /١‏ 
نققة 

(5) معاني القرآن ؟/ الا" 

() الأصول في النحو .8517//١‏ 

(9) اللباب في علل البناء والإعراب 557 وانظر شرح المفصل 1/١‏ 


6 


أما الذين لم يوقفوه على قائل فمنهم ابن الحاجب"”'"»: وابن مالك”": وأبو 
حيان””*؛ كما أن ابن الأنباري أورد هذا الرأي في كتابه «الأغراب فى جدل الأعراب»: 


ولم يوقفه على قائله' 0 علماً بأنه نسبه إلى الفراء في كتاب آخر* . 


أما المذهب الآخر في (إلا» ‏ وعليه «أكثر النحويين» فقد ذهبوا إلى أنها حرف غير 
مركب» وأنها تتوسط بين العامل والمستثنى 9 . 


وأرى أن المذهب الأول الذي يذهب إلى أَنَّ «إلأ؛ مركبة من (إِنَّ» ودلاى لا 
يختلف عن المذهب الثاني من أَنّها حرف يفيد الاستثناء» لكنه يذهب إلى أَنَّ أصلها من 
حرفين» وهذان الحرفان ‏ على الرغم من إدغام أحدهما مع الآخرء صارا حرفاً واحداء 
يفيد معنى» يختلف عما لو كانا حرفين منفصلين ‏ بقي عملهما اللفظي» وهذا وجه 
الخلاف بينهما. 

إن صح هذا القول ‏ الأول . فلا يؤخذ به؛ لأنَّ «إنَّ» تفيد التوكيدء وهلا» تفيد 
النفي» وهما نقيضان. والنقيضان لا يجتمعان في العمل إلا إذا فرق بينهماء وإذا قيل! إِنَّ 
العمل لواحد منهماء وليس هناك نقيضانء فهذا لا يصح؛ لأنه لا يستثنى باإنّه ولا 
بادلا , 


والمعروف في حروف المعاني أَنَّ كل حرفين منها لو اجتمعاء لكان أحدهما زائداً» 
والآخر عامل وعندها لا يعمل الزائد البتة» أو يعمل الاثنانء فيعمل الأول في الثاني؛ 


والثاني فيما بعده. أو يكف أحدهما الآخرء ولا يكون عند ذاك عمل لهما وهذه 
الاحتمالات الثلاثة لا تنطبق واحدة منها على ما جاء به المذهب الأول. 


وهناك رأي آخر في تركيب «إلأ». جاء به أحد المستشرقين» وهو برجشتراسر إِذ 
ذهب إلى أن «إلأ» مركبة من (إِنْ الشرطية: و«لا النافية» وإِنَّ «إلا» انتقلت من معناها 
هذا إلى معنى الاستثناءء قياساً على اما خلا»: واما عداك. لأن هذين الفعلين متعديان 


ولذا جاءت تإلا» تعمل النصب» وكون هذين الفعلين يحملان معنى الاستثناء جاءت 
)١(‏ انظر الإيضاح في شرح المفصل 585. (5) انظر الإغراب في جدل الإعراب 171. 

(5) انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 2.٠١١١‏ (5) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف 577. 
(*) انظر ارتشاف الضرب .31757/١‏ () انظر ما تقدم من مصادر ف «إلا» حرف. 


كات 


«إلأهء تحمل هذا المعنى”''» كما بَيّنَ أَنّ فإلاء وصلت إلى معناها هذا مروراً يبعض 
المراحل؛ لكنه كان يستبعد هذا التطورء قال: (فإنَّ «إلأ» مركبة مِن «إِنْ» الشرطية» ودلا؛ 
النافية» فمثل «ما جاءني أحدٌّ إلا زيدّه أصلها: إِنْ لم يكنْ جاءني زيدٌء فما جاءني أحدٌء 
غير أنَّ «ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ؛ بعيد عن هذا الأصل جدا)””'؛ إضافة إلى استبعاده هذا 
الرأي أنه قاس عمل «إلأه ب «ما خلا» علماً أَنّ «خلا» فعل لازم» أصبح متعدياً في 
الاستثناءء لأنه حمل معنى «إلأ» في هذا الباب. 


معاني «لأ»: 


إل حرف من حروف المعاني المهملة وهو كغيره من حروف المعاني - يحمل 
من المعاني ما له علاقة في الاستثناء» ومنها ما لا يمت إلى الاستثناء في شيء» والضرب 
الأخير لم يقل به إلا بعض النحويين”"» بل إِنَّ ما استشهد به لبيات المعنى المراد فسره 
أكثر النحويين أنه يفيد معنى الاستثناء ‏ 


)١(‏ و(53) التطور النحوي لبرجشتراسر: ١١7‏ سلسلة محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية؛ نسخة 
مصورة عن طبعة القاهرة الأولى سنة 1919م). ١‏ 
(*) ذكر ل #إلا معانٍ لا تمث إلى الاستثناء بشيء» ومن هذه المعاني أنها تأتي بمعنى «الواو» ومعناها 
هذا جاء نتيجة الاختلاف في تفسير بعض الآيات التي جاءت بها «إلأ» ومن هذه الآيات قوله 
تعالى : طلثلا يكرن للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا» [الآية ©1» سورة البقرة] نقل الفراء عن 
بعض النحويين أن لل في الآية بمعنى الواوء وقد أنكره عليهم انظر معاني القرآن ؟/ 2341 0 
م جاء في هذا المعنى الصاحبي في فقه اللغة 178» وكتاب الأزهية 141 ومجمع البيان في 
تفسير القرآن 0577/5 ورصف المباني 287 والجنى الداني 419» والمغتي /١‏ لا وقد أنكر أبو 
حيان هذا المعنى في قوله تعالى: «لا يخافٌ لدي المرسلون إلا من طَلّم4 قال: (وهذا ليس بشيء 
لأَنّ معنى «إلأه مباين لمعنى «الواوا مباينة كثيرة» إذ «الواو؟ للإدخال ودإلأ للإخراج» فلا يمكن 
وقرع أحدهما موقع الآخر). البحر المحيط 7//ا0» وانظر المصدر نفسه 277١7/#‏ كما أورد ابن 
الأنباري في كتابه «الإنصاف» مسألة بهذا المعنى انظر مسألة 70 ومما أورده فيها أن الفراء يذهب 
إلى أن «إلاء تأتي بمعنى الواوء والفراء قال بهذا إذا أفادت العطف في الاستثناءء انظر معاني القرآن 
4٠1‏ ومما جاء في (إلا أنها تأتي بمعنى «بعد» ذكره مكي بن أبي طالب انظر مشكل إعراب 
القرآن - ١٠554‏ وأنكر هذا المرادي في قوله: (ومن أغرب ما قيل في «إلأ» إنها تأتي بمعنى «بعد» 
وجعل هذا القائل من ذلك قوله تعالى: جز الذين ظلموا منهم»» وقوله «إلا ما قد سلف». وقوله 
«إلا الموتة الأولى») الجنى الداني 244١‏ كما أنكر هذا أبو حيان انظر البحر المحيط 747/١‏ ومن 
المعاني التي قيلت في «إلا» أنها تأتي بمعنى «بل» نقله ابن فارسء» قال: (وتكون بمعنى «بل» كقوله 
تعالى جل ثناؤه فإطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة4 بمعنى بل تذكرة) الصاحبي في فقه- 


لمن 


أما الضرب الأول» وهو تعدد المعاني ل (إلا» في الاستغناء. واختلاف عملهاء فإنّهُ 
ناتج عن اختلاف الأنماط التي جاء بها الاستثناء؛ لأن الأنماط الثلائة التي قال بها 
النحويونء تختلف في دلالتهاء وهذا الاختلاف بطبيعة الحال يؤثر على معنى «إلأى 
وعلاقتها في التركيب؛ ويتضح هذا التفريق عند النحويين» حين كانوا يحاولون أَنْ يفرقوا 
0 «إلأ» في المتصلء و«إلآ» في المفرغ» وهذا التفريق وإِنْ كان غير واضح تلمسه عند 
كلامهم عنها'”2. ففي المتصل ذهبوا إلى أن للإلأ عملين» الأول هو توسطها بين 
العامل» والمستثنى» ومعنى هذا تعليقها بين الفعل والاسم. والثاني أنَّ لها معنى وظيفياء 
وهذا المعنى هو إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منهء أما المفرغ فلم يجعلوا لها 
فيه إلا العامل المعنوي» وهو تفريغ الفعل لما بعدهاء وعلى الرغم من هذا التفريق؛ فإِنَّ 
كثيراً منهم لم يحاول أَنْ يصرح بهذاء بل إن بعضهم قال: إنها تزاد لغوأً!"؛ يريد بها في 
المفرغ . 

وقد انبرى لهذا التفرين عبد القاهر الجرجاني. إذ جعل «إلآ؛ على ضريين: الأول 
أنها تعمل لفظأء ومعنى» والثاني تعمل معنى دون اللفظء قال: (ف«إلأ» على ضربين: 
أحدهما أَنْ تعمل لفظأ ومعنى» وهو قولك: جاءني القومُ إلأ زيداء أو ما جاءني أحدٌ إل 
5 والثاني: أن تعمل في المعنى دون اللفظ كقولك: ما جاءني إلا زيدٌّء وما جاءني 
أَحَد إلا زيدٌ إذا أبدلت على ما فسرنا . ُ 


والجرجاني» وإنْ قَرّق بين «إلأه في المتصلء. و«إلأ» في المفرغ» وجعل كل 
واحدة على ضرب. فإنَّ تفريقه هذا لا يزال قاصراً؛ لأن العامل المعنوي في المتصل يفيد 
الإخراج» أما المفرغ» فإنّه يفيد اختصاص زيد في المجيء» وليس هناك مستئنى من 


- اللغة 1*8 ومن هذه المعاني أنها تأتي بمعنى «إماءء قاله الهروي في قوله: (والموضع السادس 
تكون (إلأ» بمعنى (إمّاء كقولك: إِنْ تكلمني وإلا فاسكتء فالمعنى: إما تكلمنىء وإِمّا تسكت) 
الأزهية في علم الحروف 87 وانظر ما جاء في «إلأه في هذا الشأن ‏ معاني القرآن للأخفش 
٠7‏ والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري 758/١‏ 

094/١ المقتضب 583/5. الأصول في النحو‎ 2177/١ معاني القرآن‎ .5١١ /5 انظر الكتاب‎ )١( 
1 الجمل 75 وانظر ما تقدم من مصادر.‎ 

(؟) انظر المفصل ؟ والكشاف 776/5 والأحاجي النحوية للزمخشري 78 035 وانظر الجنى الداني 
48١ - 28٠١‏ والبحر المحيط 7510//8. 

(9) المقتصد في شرح الإيضاح 556 


ماه 


كما هر في المتصلء أضف إلى هذا أن «إلأه في المفرغ يتوقف عملها المعنوي على 
النفيء أو شبههء ومعنى هذا أنه لا تفريغ بدون نفي» لأنهما متلازمان» وهذا قول أكثر 
الدحويين . 

وما فات الجرجاني في هذا النص أوضحه في كتابه «دلائل الإعجاز؛ء فقد تناول 
«إلا» التي تفيد الإخراج في الاستثناء في باب نظم الكلام”"2, أما «إلأ» ذ في التفريغ , فقد 
عرضها في باب القصر والاختصاص”©2 وهذا التفريق بينهما جعلني أقول: إِنَّ «إلأ» في 
الاستثناء ليست (إلأ؛ في المفرغ» كما أننا لو أمعنا النظر فيما جاء به الجرجاني في القصر 
والاختصاص”". لوقفنا على نتيجة ذات أهميقء وهي أَنَّ ل «إلا» ثلائّة استخدامات هي: 

)١(‏ استخدامها في الاستثناء. 

(؟) استخدامها في المفرغ. 

(*) استخدامها فى القصر. 

وهذا التفريق بين هذه الاستخدامات الثلاثة سأقف عليه من خلال الكلام عن 
الأنماط ‏ 


وهناك تقسيم ل (إلأ» جاء به المالقي» يختلف عن تقسيم الجرجاني؛ إذ قُسّمها في 
ضوء الاستثناء المتصل» والمنقطع. قال: (وهي تقسم قسمين» قسم يخرج بعض الشيء 
من كلهء وهر الذي يسمى الاستثناء المتصل» وقسم بمعنى «الكنَّ»» ويسمى ما يكون له 
كذلك الاستثناء المنفصل» والاستثناء المنقطع)”*'» وفي تقسيمه هذا أوضح معنى «إلأ» 
في المتصل» وهو الإخراج» وفي المنقطعء وهو الاستدراك» لأنها بمعنى «لكنٌ؛. 

ومما جاء في «إلآ» أنها تشبه «لا» النافية» وهو قول طائفة من النحويين» منهم ابن 
السراج» قال: («إلأ» تخرج الثاني مما دخل فيه الأول» فهي تشبه حرف النفي «لا0» فإذا 
قلت: قامَ القومُ إلا زيداً» فالمعنى: قام القومُ لا زيدٌء إلا أَنّ الفرق بين الاستثناء 
والعطف. أَنَّ الاستثناء لا يكون إلا بعضاً من كل والمعطوف يكون غير الأول» ويجوز 


.154 انظر دلائل الإعجاز‎ )١ 
.88 (؟) و(”7) المصدر نفسه /ا١521. (4) رصف المباني في شرح حروف المعاني‎ 


مه 


أيضاً في المعطوف أن تعطفٌ على واحد نحو قولك: قام زيدٌ لا عمرّرء ولا يجوز أن 
تقول في الاستثناء: قَامَ زيدٌ إلأ عمرّوء لا يكون المستثنى إلا بعضاً من كل مِنْ أشياءء 
وهلا إِنّما تأتي لتنفي عن الثاني ما وجب للأولء و«إلا» تخرج الثاني مما دخل فيه, 
الأول» موجباً كان أو منفياً ومعناها الاستثناء)”'2. وما جاء به ابن السراج ليس معنا أَنَّ 
«إلأ تفيد النفي؛ لأنها لو شبهت بحرف النفي من حيث إنها تفيد النفي - كما «لا» تفيد 
النفي - لم يكن هناك إخراج ولا استثناء» وخاصة إذا كانت الجملة مسبوقة بنفي مثل: ما 
جاءً القومٌُ إل زيداً. فلا يمكن أنْ يكون ١ما»‏ و«إلا» يفيدان النفي» وإنما جاء تشبيه ابن 
السراج لها على سبيل توضيح عملها من حيث الإخراج» وهو عمل يفيد الاستثناءء وليس 
الإخراج نفي الشيء» وهذا واضح من قوله: (والا» إنما تأتي لتنفي عن الثاني ما وجب 
للأول» ولإلأ» تخرج الثاني مما دخل فيه الأول موجباً كان أو منفياً ومعناها الاستفناء)©, 
وقد يفيد الإخراج معنى النقص» نلو قلت: اشتريتٌ عشرةً كتب إلا كتابآء ليس المراد 
نفي كتابء بل نقص كتابء» ومنه قوله تعالى: قت وهم أت سَكق إلا خنييت عَمَا »* 
[العتكبوت: 15] » المراد نقص خمسين من الألف» والذي يدعم هذاء قول الفراء: 
(هؤلاء ألف إلا مائة فمعنى هذا ألف ينقصون مائة)'"؛ ولعل ما جاء به ابن الخشاب 
يجلي لنا هذا الغموض في تشبيه (إلأ» ب «لا» حين قال: (والاستثناء إخراج بعض من 
كل» ولا يخلو من أَنْ يكون موجبأء فيكون إخراجاً للمستثنى مما حكم به المستثنى منه 
أو منفيء فيكون إدخالاً للمستثنى في حكم قد سلب عن المستثنى منه)!؟2. فقد أوضح 
أَنَّ المستئنى يكون حكمه من جانب النفي» والموجب بما يسبق «إلأ» فإذا كانت 
مسبوقة بنفي» كان المستثنى موجباء وإذا كانت مسبوقة بالإيجاب» كان المستثنى منفياً 
وليس ل «إلأه في هذا إلا الإخراج» وتشبيه «إلأه بحرف النفي ١لا‏ نسبه بعض 
النحويين”؟ إلى الكوفيين» وإِنّها عندهم حرف عطفء قال ابن هشام: (7إلأ حرف 
عطف عند الكوفيين» وهي عندهم بمنزلة «لا» العاطفة في أَنَّ ما بعدها مخالف لما 


.789/١ الأصول فى التحو‎ )5؟(١‎ )١( 

)6 معاني القرآن 1ع 

(4) ابن الخشاب أبو محمد عبد الله بن أحمد المرتجل؛ تحقيق علي حيدرء ص 185 دمشق ‏ 
9307ء وانظر في هذا ما جاء به ابن بابشاذ في شرح المقدمة النحوية 5865. 

(5) انظر الجنى الداني 248٠١‏ وهمع الهامع ١/1؟5.‏ 


احن 


قبلهاء لكن ذلك منفي بعد الإيجاب. وهذا موجب بعد النفي ١‏ وَرُدٌ د بقولهم: «ما قام إل 
زيدٌ؛ وليس شيء من أحرف العطف بلي العامل» وقد يجاب بأنه ليس تاليها في التقديرء 
إذ الأصل ما قَام أحدّ إلا يده" وهذا الذي جاء به ابن عشام يخالف ما جاء به 
الفراء : قال: (وإذا كان الذي قبل إل نكرة ة مع جحدء فإنّك تيع ما بعد «إلأ» ما قبلها 
كقولك: ما عندي أحدٌ إلا أخوك: فإِنْ تَدَمْتَ «إلآ نصبت الذي كنت ترفُهء فقلت: 
ما أتانى إل أخاك أحدّء وذلك أنَّ «إلأ» كانت منسوقة على ما قبلهاء فائَّعهء فلما قُدَمَتْ 
فمنع 4 تتبع شين تومن تدده جنار الاستفناء)””2» والمراد من كلامه «منسرقة» أَنَّ 
اازيدٌ؟ في موضع بدل من «أحدا وأنه واضح أيضاً أَنَّ الفراء لا يريد ملأ أنها تشبه الا 
ولم يرد بها واو النسقء لأنّه لا يجيز ذلك إلا أَنْ يسبقها استغناء9؟. 


ونسب بعض النحويين هذا القول في (إلا) إلى أبي عبيدة» قال الرماني: (وزعم أبر 
عبيدة أَنَّ (إلأ» قد تكون بمعنى (لا» قال ذلك في قوله تعالى: طإلَا يَكْوْنَ لتايس عَلتمْ 
شًُ ل لدت ظَلنوا »220 [البقرة : 16]. 


ومن المعاني التي ترد فيها «إلأ» في الاستثناء معنى «لكنٌ» التي تفيد الاستدراك» 
وهذا قول البصريبن» وأكثر النحويين” » وترد بمعناها هذاء إذا كان الاستثناء منقطعاء 
الغرض من تشبيهها بهذا المعنى» فلأن الاستثناء المنقطعء يختلف عن الاستثناء المتصل 
لانن لكا ب ا ا ا 
منه ما ليس من جنسهء وهذا الاستثناء على الوجه الظاهر لا يتم الأمرُ الذي جعل من 
أداة الاستثناء إل أَنْ تحمل معنى «لكنٌّ»» وهو معنى يفيد الاستدراك؛ لأنّ المُستثني 
كأنّما أراد أَنْ يستدرك. فأتى ب «إلأى فاستثنى في كلامه مستثنى ليس من جنس المستثنى 


امنة . 


)1١(‏ اين هشام الإمام أبو محمد عبد الله جمال الدين» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب تحقيق محمد 
محيي الدين عبدالحميد» (مصرء 50 

زفق عالق القرآن 1510/١‏ 

© المصدر نفسه .50/١‏ 

(4) معاني الحروف 178 

(5) انظر الكتاب 2570/7 معاني القرآن 1 المقتضب 2415/4 الأصول في النحو /١‏ 607؛ معاني 
القرآن وإعرابه "١ 9/١‏ وانظر ما تقدم من مصادر. 


36 


ونرى أنَّ ابن السراج حارل أَنْ يوضح وجه المضارعة بين «إلأ» و«لكنٌ» من جهة 
إيجابهما لما بعدهما مما نفي عن الأول» قال: (وإنّما ضارعت «إلآ» «لكنٌّ) لأنَّ «لكرّ» 
للاستدراك بعد النفي» الت برجي يها الحارجا نقيت عن الأرلدة فمن هنا تشابهاء 
تقول: ما قام أحدذٌ إل زيدء ف«زيدٌ» قد قام)"” 3 وهذا القول لا يمكن الأخذ بهء كدليل 
إثبات في مجيء إله ب بمعنى «لكرّف لأَنّ الاستثناء » المنقطع يقع في الموجبء والمنفي» 
كما أن «إلأ» تفيد الإخراج الذي يقع من المنفي والموجب» ومعنى هذا أن هذه الخاصية 
كائنة بها سواء أكانت في الاستثناء المتصلء ٠‏ أم في المنقطعء وسواء أكانت في المنفي أم 

وقد فرق ابن السراج بينهما حين قال: (ويفرق بينهما أن «لكنّ؛ لا يجوز أَنْ تدخل 
بعد واجب إلا لترك قصة إلى قصة تامةء نحو قولك: جَاءَ عبدُ الله لكنٌّ زيداً لم يجىئ. 
ولو قلت: مررتٌ بعبدٍ الله لكنّ عمروء لم يجز)”" . 

وقد يكون ما جاء به ابن يعيش في التفريق بين «إلأ» والكنٌ أقرب إلى اللغة حين 
قال: (إِنَّ ولكن» 0 إل مخالفاً لما قبلهاء كما أَنَّ «إلأ» في الاستثناء 
كذلك» إ أن لكنّ ١لا‏ يشترط أن يكون ما بعدها بعضاً لما قبلهاء بخلاف تإلاف؛ فإنه لا 
سح يا إلا بس بن كز 11 . كما جعل الاستثناء المنقطع محمولاً على المجاز ا 


ومن النحويين من أجاز أن تكون دلأ بمعنى «لكنَّ) في الاستثناء المنقطع والمتصل 
إذا كان بعد «إلثه جملة» نقل ذلك الصبان قال: (ومتى كان بعد «إلأ» تسملة .ف مل 


بمعنى ١لكنٌّ»:‏ ولو كان الاستثناء متصلاء كما في الدماميني عن توضيح الناظم)* . 


وما ذهب إليه ال ن ومن تا ء اإلأ بمعنى نى «لكنّ). أخذ به الفراء 
يود ومن تابعهم في مجي 
إلا أنه منع أن تكون «إلأ» مكان الكن. قال: (وقد يقول بعض القراء وأهل العلم: | 


)١(‏ الأصول في النحو /١‏ 07م. 

(0) الأصول في النحو "67/١‏ 

9) شرح المفصل 8١/5‏ 

(14) المصدر نفسه ؟/١8.‏ 

(5») الصبانء محمدء حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ١47/١‏ (مصرء د. 


ات 


3١ 


«إلا» بمنزلة «لكنّ»» وذاك من تفسير المعنى» قأما أَنْ تصلح دإلأه مكان «لكنٌّ» فلا ألا 
ترى أَنك تقول: ما قَامَ عبدُ الله ولكن زيدٌ؛ فتظهر الواو وتحذفهاء ولا تقول ما قام عبد 
الله إلا زيدٌء إلا أَنْ تنوي: ما قامَ إلا زيدٌء لتكرير أول الكلام)”" . 

ومن المعانى التى جاءت فيها «إلا» في الاستثناء معنى «سوى'»ء. ونسب هذا القول 
إلى الكوفيين0) وتكون بمعناها هذا إذا كان الاستثناء منقطعاء وقال الفراء بهذا المعنى 
فى قرله تعالى: ظحَبِييت فيا ما دَامَتِ الوب وَالْأيَضُ إِلَا ما كه رَبك » [هود: 17]ا» 
قال: (هو في المعنى: إلا الذين شاءً ربك من الزيادة» 00 بمنزلة الواوء 
ولكن بمنزلة «سوى»)”" »2 ومن قال بهذا من غير الكوفيين ابن قتيبة©: والزجاج””» 
ومكي بن أبي طالب”'» ونقل أبو حيان عن الجرجاني هذا المعنى. 

و«إلأ بمعناها هذا ليس معناه أن «سوى» أعم من «إلأ» وإنما (إلأه تحمل معنى 
«سوى»: كما أن «سوئ» تحمل معنى (إلآأ»» وليس المراد من هذا أن كل مكان صلحت 
فيه اسوى» صلحت فيها «إلأ»» ولا كل مكان جاءت فيه «إلأه صلحت أَنْ تكون بمعنى 
«سوى». وهذا الفرق في الاستخدام أوضحه الفراء» فإنه يذهب إلى أن «سوى» إذا كانت 

بمعنى (إِلأ» صلحت أن تكون بمعنى الواوء أما إذا كانت دإلأ» بمعنى «سوى»؛ فلا يصح 
أن تكون بمعنى «الواو». وقد مثل لذلك بالمثال التالي: عِنْديَ مَالُ كثير سوى هذاء أي: 
وهذا عندي. كأنك قلت: عندي مال كثيرٌء وهذا المال» ولا تقول: عندي مال كثيرء 
إل هذاء وأنت تريد معنى سوى هذا" . 

ومما جاء من المعاني في «إلأ4 أنها تكون بمعنى «دون». ذكر ذلك أبو حيان في 
البحر المحيط» ونسبه إلى الجرجائر 40 في تقديره لقوله تعالى : هَل أَرَمَثْر ما كُثْرٌ 


)١(‏ معانى القرآن “/ 2709 وانظر المصدر نفسه 8/ ؟ل/ا5. 

زفق انظر الأصول فى النحو 767/١‏ والبيان فى غريب إعراب القرآن »558/١‏ تسهيل الفوائد 1١١‏ 
(0) معاني القرآن إلى وانظر المصدر نفسه 328/5 43/9. 

(5) انظر تأويل مشكل القرآن /الا. 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه 78/1. 

() انظر مشكل إعراب القرآن 4ه 

40 انظر البحر المحيط 74/0 

(8) انظر معاني القرآن 588/7 

(9) انظر البحر المحيط 54/9 
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ع د موس سر م 


دوه © أنشد برسم اللو (2© يََممْ عدو ل إلا رَبَّ الكليِينَ 469 [الشعراء: 
/اا]ء ورد عليه أبو حيان بأنه لا حاجة إلى هذا التقدير» وجعل الاستثناء فى الآية 


مِن المنقطعء نقلاً عن الفراء والزمخشري؟ . 


أما درل بمعنى «غير»؛ فسأتناوله مع "غير" ضمن الأسماء. 


إلا أن يكون: 


عَذَّ بعض :النحويين هذا التركيب أداة استثناء» وأن المستثنى بها هو الاسم الذي 
يلي الفعل ايكرداء وجاز في هذا الاسم الرفعء والنصب. ومن الذين قالوا بهذا 
الزجاجي. في قوله: (وحروف الاستثناء «إلاء... وهلا يكون؟ وإلا أن يكونَ»”". وما 
جاء به في المستثنى بها قوله: (وأما «إلا أن يكونٌ» فإِنْ شئت رفعت بهاء وإن شت 
نصبت. .. والرفع أجودء قال الله جل ثناؤه: «إلّة أن تكوب يِجَدرَةُ عَاضْرَةُ* [البقرة: 
4 قرئ بالرفعء والنصب)"" . ومن الذين قالوا بها ابن معطي وعدها من الأفعال» 
قال: (والمستثنى بالأفعال.... وهلا يكون» و«إلاً أَنْ يكونٌَ»)”* : وقال بها أبو حيان 
0 


واختلف في الفعل «يكون» فذهب بعضهم إلى أَنَّ «يكون» تامء والاسم المرفوع 
بعده فاعل له وذهب بعضهم الآخر إلى أنه ناقص» والمنصوب بعذه خبر له أما اسمه 
فمحذوف. وهذا الخلاف ذكره أبو حيانء قال: (وما جاءني أحد إلا أن يكون زيِدٌء ترفع 
الزيداً» على أن (يكون» تامة» وهو قول الجمهور. وأجازه الأخفش» وأجاز أن تكون 
ناقصةء على حذف خبر «يكون» أي: «إلأ» أن يكونهُ زيدء ولا يجيز أصحابنا حذفٌ خبر 
كان وأخواتها»ء وإذا نصبت كان في «يكون» ضمير مفرد 0 لا يبرز في تثنيةء ولا 
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جمعء كما في "لا يكون»؛ إذا استثنى بها اوالتقدير: إل أنْ يكرنَ هف أي : بعضهُم 


78/9 انظر البحر المحيط‎ )١( 

() الجمل 576 

ضف الجمل 2777 وانظر شرح الجمل الكبرى لابن هشام 184, 
(4) الفصول الخمسون .15١‏ 

(5) انظر ارتشاف الضرب ,771/1١‏ 


1 


زيدآء والرفع في «زيد» أكثر من النصب”"» فما جاء به أبو حيان يوضح أن كثيراً من 
النحويين قد ذهبوا إلى هذا التركيب إلى أنه أداة تفيد الاستثناء . 


أما مذهب سيبويه في هذا التركيب» نه لا يتفق مع هؤلاء النحويين» إذ إنه يذهب 
إلى أنْ «إلا» أداة استثناف و«أنْ يكون» في موضع مستثنى» قال: (وإذا قلت: وني إل 
أَنْ يكونٌ زيدٌء فالرفع جيد بالغ وهو كثير في كلام العرب؛ لأن «يكون» صلة ل (أَنْ» 
وليس فيها معنى الاستثناء» و«أن يكون» في موضع اسم مستثنى. كأنك قلت : يأتونك إل 
أَنْ يأنيك زيدٌ)””'؛ ودليله على ما جاء به هو أَنَّ (اليس» و«عدا» و«خلا» لا يقعن 
ههنا)" . 


ومما جاء في «إلأ أَنْ يكونٌ» من آراء مختلفة أستطيع القول إِنَّ ما ذهب إليه سيبويه 
هو الأرجح» وذلك لأن مزلأ هى أقرى الأدوات إفادة في الاستثناء» وهذا يعني أنه ليس 
هناك ما يدعو إلى تقوية إعمالها بأن تدخل عليها ما يمكنها من الاستئناء . 


أما جعل النحويين هذا التركيب أداة استثناء لملازمة «أَنْ يكون» ل (إلأ» فيؤخذ عليه 
بن الحرف عه أولأء وأن الفعل ملازم لهذه الصيغة ثانياًء ولذا لا 
يعتك به على جعل «إلا أ ن يكون» أداة استثناء . 


إلا حاشاء 


ومن التراكيب التي جاءت مع «إلأ» هو دخولها على «حاشا»» إذا كانت #حاشا» 
حرف جرء نحو: قامَّ القومٌ إلا حاشا زيدء ونسب هذا إلى الكسائي”؟؟» وحكاه أبو 
الحسن الأخفش عن العرب» ومنع أن يكون ذلك في النصب9©, 


)١(‏ أبو حيان الأندلسي: ارتشاف الضرب من لسان العرب» (رسالة دكتوراه جامعة الأزهرء تحقيق 
مصطفى أحمد خليل» 25/١‏ (دست»). 

(؟) الكتاب 494/7". رانظر في هذا شرح السيرافي على كتاب سيبويه م */ ورقة 179. 

(5) المصدر نفسه ؟/559. 

(4) انظر الأصول "٠/١‏ شرح الكافية 145/١‏ ارتشاف الضرب 578/١‏ 2358 أوضح المسالك 
إلى ألفية ابن مالك #/ لالا همع الهوامع /١‏ 558. 

(0) انظر ارتشاف الضرب لأبي حيان .579/1١‏ 
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أما البصريون فإنهم يذهبون إلى منع مجيء مثل هذا التركيب في الجر والنصب» 
وعلة منعهم لهء هو الجمع بين أداتين لمعنى واحدء ومنهم من عده حكاية شاذة9؟. 

وجرز ابن السراج الجمع بين أداتين إذا كانت الثانية اسماً أما كونها حرفاء فلا 
يجيزء'”» وشَرْطٌ ابن السراج بمجيء الثانية اسمآء يجزم أنها ليست أداة استثناء وإنما 
يكون اسما مستثى . 


«حاشاء» 
جاءت اخخاشًا» بلغات منها «خاشّى» و«خاش» بحذف الألف الأخيرة» واحَشًَاا 
بحذف الألف الأولى””»؛ واحَشَئنْ» بالألف المقصورة”'. وهذه اللغات لا تغيرٌُ مِن 
وظيفتها فى الاستثناء . 
قال الشاعر: 


حشى رَهْطٍ الئبي فإِنَ مِنْهُم | بُشوراً لا تَكُدُرُها الذلاه0» 

و«حاشا» من أدوات الاستثناء عند النحويين دون خلاف في ذلك؛ لكن الخلاف بينهم 
من حيث مجيئها فعلاً» وحرفاء فقد ذهبوا فيها مذهبين: الأول أنها لا ترد إلا حرفا وأنكر 
مجيئها فعلاً» أما المذهب الثاني» فإنها تجيء فعلاً وحرفاً» وكان لكل من هذين المذهبين 
أقواله وحججه وشواهده. وتجيء #حاشا؛ حرف استثناءء ولها عملان» الأول هو العمل 
اللفظي» إذ إنها تجر المستثنى بها. أما الثاني وهو المعنوي» فإنها تخرج المستثنى مما دخل 
فيه المستثنى منه سواء أكان ذلك الإخراج من المنفي أم من الموجب» وشأنها في ذلك 
شأن «إلأه. ومن الذين ذهبوا هذا المذهب وأنكروا مجيئها فعلاء سيبويه» وقد شبهها 


)١(‏ انظر شرح الكافية ١/5450غ‏ ارتشاف الضرب 518/1١‏ - 555. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
"/ لاما وهمع الهرامع .537/١‏ 

(؟) انظر الأصول في النصر 831١/١‏ 

() انظر شرح التصريح على التوضيح 51417. 

(5) انظر معاني الحروف .١١8‏ المقرب 2177/1١‏ تسهيل الفوائد »٠١١‏ وانظر لسان العرب لابن منظور 
مادة (حشا). 

(5) انظر الشاهد في المقرب 117/1١‏ ورصف المباني 211/4: ولسان العرب إذ جاء فيه «حاشا» انظر 
مادة (حشا. - ١‏ 
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في عملها ب «حتى» الجارة» من حيث العمل اللفظي» قال: (وأما «حاشا» فليس باسمء 
ولكنه حرف يجر ما بعده. كما تجر «حَتَّى4 ما بعدهاء وفيه معنى الاستثناء)27. وتابعه 


في هذا ابن ولأه'”"» والسيرافي”"»: وأبو علي الفارسي”2. والرماني 2 . 


كما أن بعض النحويين ذكر أن هذا مذهب أكثر البصريين”©2» وهؤلاء النحويون 
أنكروا أن تكون هذه الأداة قعل وهى تفيد معنى الاستثناء . 


أما الطائفة الأخرى من النحويين» فإنهم ذهبوا إلى أنها ترد فعلاًء وحرفاً. وتفيد 
الاستثناء» ومن هؤلاء النحويين المبرد» إذ قال بهما معاء وأنه لا يستبعد أنْ تكونّ اللفظة 
الواحدة حرفاًء وفعلاًء قال: (وما كان حرفاً سوى «إلأ» ف «حاشا» و«خلا»)”"©. رقال 
أيضاً: (فإِنْ قلت: فكيف يكون حرف خفضء وفعلاً على لفظ واحد؟ فإِنَّ ذلك كثير 
71 )20 
مله 2 


وذكر ابن يعيش أنَّ هذا قول أبي عمر الجرمي؛ والأخفش”', وقال المرادي: (إن 
هذا ثبت بنقل أبي زيد والفراء والأخفش والشيباني وابن خروف» وأجازه الجرمي 
والمازني والزجاج)'2: وما جاء به ابن هشام والأزهري أَنَّ هذا مذهب الأخفش» 


والفراء» وأبي عمر الجرمي» وأبي عمرو الشيباني» والمازني» والزجاج”''©» أما القرافي 
فإنّه لم ينسبه إلا إلى المبرد والزجاج”" 2 ومن هذا نفهم أن المبرد لم ينفرد بمجيء 


)١١‏ الكتاب ؟281414/5. 

(؟) انظر الانتصار لابن ولاد 805. 

(9) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م "/ ورقة 159 3776. 

(4) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 545. 

(5) انظر معانى الحروف »1١١8‏ وغيرها من المصادر المتقدمة. 

(7) انظر البيان في غريب إعراب القرآن 79/7 الإنصاف في مسائل الخلاف: مسألة /الاء وارتشاف 
الضرب 077/١‏ والجنى الداني 001 ومغني اللبيب /١‏ 177: وشرح التصريح 0891/١‏ وهمع 
الهوامع 173/١‏ 

20 المقتضب 91/4". 

(8) المصدر نفسه 559/5 وانظر الانتصار /الاة ‏ 4/ا5. 

(9) انظر شرح المفصل 44/8. 

.505/١ انظر شرح الألفية للمرادي‎ )٠١( 

. 740/١ وشرح التصريح على التوضيح‎ ١77/١ انظر مغني اللبيب‎ )١١( 

)١١(‏ انظر الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة لا. 
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«حاشا» فعلاً يفيد الاستثناء» وإنما سبقه إلى هذا القول كثير من النحويين» وما قيل من 
أن الفراء يذهب إلى أنها ترد حرفاً يفيد الاستثناء» ذُّكر أيضاً أنه لم يذهب إلى ذلك9 . 
وقال بهذا كثير من النحويين ممن تقدمت أسماؤهم. 
وذكر ابن السراج أن هذا مذهب البغداديين» إذ إنهم يذهبون فيها إلى أنها ترد نعلا 
وذكر الأزهري أن بعض النحويين أنكر مجيئها حزفا""'» وهذا يخالف ما جاء بالتقل 
عن العرب». وهو الجر بها في الاستثتاء. 
ومن الشواهد على مجيء (حاشا) حرفا جاراً قول منقذ بن الطماح بن قيس بن 
طريف: 
يد "أن تَوبَانَ إِنَّ به ضَنَاً عن الْألْحَاةٍ والشّف0 
[كامل] 
ورواه ابن يعيش برواية أخرى» هي: 
وبَنوا رواحة ينظُرونٌ ِذَا نظَرالئَدِيُ لِدَلكَ التظم 
اشنا أن تَوْبَانَ إِنْ أبَا ‏ فَابِوسٌ ليس ببكمة قذ.© 
[كامل] 
في الشاهد استثنى الشاعر أبا ثوبان يمن بني رواحة» وهذا الاستثناء وقع باحاشا» 
التي أفادت الجرء لذا جاء المستثنى بها مجروراً» ومن هذه الشواهد قول الشاعر: 
خَشَارَمْطٍ الكبيء فإنَّ مِلهم حورا لا تُكَدَرها اللاي 
[وافر] 


755/١ انظر همع الهوامع‎ )١( 

(؟) انظر كتاب الأصول في النحو ."07/١‏ 

(9) انظر شرح التصريح على التوضيح .860//١‏ 

(؟:) انظر المفصل 550» الكشاف 25379/75, الإنصاف مسألة /ا”ء البيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 

+ والجنى الداني» ١4‏ هو مغني اللبيب ١/؟؟1‏ وانظر لسان العرب مادة (حشا). 

(5) انظر شرح المفصل 4/8 - 18 والبحر المحيط 00/0". 

(5) انظر المقرب 2177/١‏ والاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة لا. رصف المباني 179 الجنى الداني 
شرح ألفية ابن مالك للمرادي .501//١‏ مغني اللبيب .01/١‏ 


17/ 


ومنها قول عمر بن أبي ربيعة: 
مَنْ رَامّها حَاشَى النْبِيٌ وَأَمْلِهِ في الفَّخْرٍ عَطْمَطَهُ هُنَاكَ الْزيد0©» 
[كامل] 
أما أدلتهم التي جاؤوا بها على عدم مجيء «حاشا؛ فعلاء فهو عدم دخول نون 
الوقاية عليهاء ومعنى هذا لا يجوز أن تقول: حاشاني» وذلك لأن نون الوقاية لا تدخل 
إلا على الأفعال» ومن شواهدهم في ذلك قول الأقيشرء واسمه المغيرة بن شعبة: 
في فِنْيَةٍ مجَمَلُوا الصَّلِيبَ إِلْهُهُم | خاقلي إن مُسلِمٌ مَعْدُور 
[كامل] 
فإنه قال: حاشايء. ولم يقل حاشاني”"؛ ومن أدلتهم أيضاً هو عدم دخرل «ماء 
المصدرية عليه””"»؛ لأنها لا تدخل إلا على الأفعال» وهذا يرد عليه لأن هناك شواهد فيها 
«حاشا». وقد دخلت عليها «ما4؛: وهذه الشواهد سأذكرها مع الأفعال كما يرد عليهم 
بجواز دخول نون الوقاية على الحروف مثل: «عني» وإنني. . . الخ» وبذاء فلا يعتد 
بهذين الدليلين على مجيء «حاشا» حرفاً لا غير. 
دخلاء» 
عد النحويون #خلا» من أدوات الاستثناء ويستدل على هذا أنها تحذف» ويوضع 
مكانها «إلأ» فتؤدي الوظيفة التي تؤديها «خلا؛ كما أنها تقع في الاستثناء المنفي» 
والموجب. ويكون حكم المستثنى بها من حيث الإخراج؛ ووقع النفي والإيجاب عليه؛ 
حكم المخرج ب «إلأ. 


ولما كانت هذه الأداة يرد المستثنى بها مجروراًء ومنصوباء فقد ذَهَبٌ أكثدٌ 
النحويين فيها إلى أنها تكون حرفاً جار وفعلاً متعديء لكنهم في مذهبهم هذا يتفاوتون 


)١(‏ انظر لسان العرب مادة #حشا». 

(5) انظر البيان في غريب إعراب القرآن 594/7. ارتشاف الضرب 3817/١‏ الجنى الدانى 2519 وانظر 
لسان العرب مادة (حشا). : 

() انظر الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة ٠‏ أسرار العربية 507» البيان في غريب إعراب القرآن 
5 شرح المفصل 4 وشرح الكافية /١‏ 275144 شرح الألفية للمرادي .503/1١‏ 
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في الرأي» فمنهم من جعل مجيئها فعلاً أكثر وروداً في الاستخدام: وما جاء بها 
مجروراً فهو قليل» وبعضهم جعل الكفتين متعادلتين» ومنهم مَن رَجْْحَ الجر بها على 
النصب» وهناك طائفة أنكرت مجيئها فعلاً. 


ومن الذين ذهبوا إلى أنها حرف جر قليل الورودء يفيد الاستثناء سيبويه: نقل 
ذلك عن بعض العرب قال: (وبعض العرب يقول: ما أتاني القوم خلا عبد الله 
فيجعل «خلا» بمنزلة «حاشا0 وتشبيه سيبويه «خلا» ب «حاشا» واضح من ذلك أنه 
يريد أن يقول: إن ل «خلا» عملين» هما العمل اللفظي» والعمل المعنوي» أما الأول 
فإِنّها تجر ما بعدهاء وأما الثاني فإنها تفيد الإخراج؛ كما أن تشبيهه «خلا» ب «حاشا» 
وعدم تشبيهها ب «إلأ» راجع إلى أن «إلأ» لا تعمل فيما بعدها الجرء كما تعمل «حاشاك»ء 
إضافة إلى أن المستثنى ب «إلأه يكون منصوباًء ولهذا تعذر أن يقول: «خلا» ى «إل 
وإنمًا جاء ب «حاشا» لتوافق الأداتين في العمل اللفظي. وأنهما تفيدان معنى الاستثناء . 


وما جاء به سيبويه في «خلاة يُرَدَ على الذين يزعمون أنه لم يحفظ الجر بها 
وتابع المبردٌ سيبويه في «خلا» من أنها حرف جر قليل الورودء وهي تفيد الاستثناء 
قال: (وقد تكون «خلاة؛ حرف خفضء فتقول: جاءني القومٌ خلا زيدٍء مثل: سوى 
زيد)””"» والملاحظ أن المبرد شبه «خلا» ب «سوى» وهذا التشبيه لا يختلف عما ذكره 
سيبويه من حيث العمل اللفظي: لكن الذي جاء به سيبويه أقرب؛ لأنه شابه بين أداتين 
يكون المستثنى بهما مجروراًء وهما حرفان يفيدان الاستثناء» وربّما تشبيه المبرد «خلا» 
ب #سوى» وعدم تشبيهها ب «حاشا» راجع إلى أنه يجوز في #حاشا» الحرفية والفعلية» 
وكان كلامه عن «خلا» الحرفية لذا جاء تشبيهه ب «سوى»؛ لأنَّ «سوى» ملازمة للإضافة 
كما أنها من الأدوات اللاتي يفدن الاستثناء. 


"وان 


وتابع سيبويه في «خلا» بعض النحويين منهم أبو سعيد السيرافي2 
(1) الكتاب 9/5ع" ‏ نوس 
(؟) انظر المفصل 250 الإيضاح في شرح المفصل 78”ء ارتشاف الضرب »5578/١‏ ومثل هذا نسب 
إلى المبرد وهو مردود أيضاً ولأنه قال بحرفيتها كما سيأني . 
(*) المقتضب للمبرد 557/5؟. 
(4) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه "/ ورقة 17م 


1 


فارس”"" » والزمخشري”"» وابن الخشاب”"؛ والعكبري”'؛ والشلوبيني”*'؛ ومن قال 
بهذا ابن منظور في قوله: (واخلا» كلمة من حروف الاستثناء تجر ما بعدها وتنصيه)0, 
كما أنه نقل عن الأزهري اللغوي أنه يذهب هذا المذهب في «خلا»» وأنه جعل الجر بها 
000 و9 

ومن النحويين من ذهب فيها إلى أنها حرف» وقد تكون فعلاًء الزجاجيء قال: 
(فأما «سوى».... و«خلا»؛ فإنها تخفض على كل حال» كقولك: قام القومُ سوى 
زيدِء... وخلا زيدٍء ومن العرب مَن ينصب ب «حاشا» و«خلا») . وتابعه فى هذا 
المالقي قال: (وهي حرف استثناء تخفض ما بعدها فيه» نحو قولك: قام القوم خلا زيده 
هذا هو الكثير فيهاء وحكمها في ذلك حكم «حاشى» المتقدمة الذكرء وقد تكون 


ا 


أما الطائفة الأخيرة فهي التي ذهبت في «خلاء إلى أنها لا تكون إلا حرفا ولا 
ترد فعلآًء حتى لو اقترنت ب «ما» المصدرية» لأن مذهبهم في «ما» الداخلة على هذه 
الأدوات””'؟ زائدة» فدخولها وخروجها لا يغير شيئاً في الأداة» ومعنى هذا أن المستثنى 
بهذه الأداة عند هذه الطائفة من النحويين يكون حكمه الجرء سواء أدخلت عليها «ما» 
مثل ما خلا» أم لم تدخل عليهاء ونقل هذا المذهب عن الكسائي قال الرماني: 
(وأجاز الكسائي الجر على زيادة «ما)©2»: ونسب أيضاً إلى الأخفش قال المرادي: 
(وفال الأخفش في الأوسط كل العرب يجرون باخلاه» وقد زعموا أنه ينصب بهاء 


1) انظر الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس 167 

(؟) انظر المفصل للزمخشري 517. 

(*) انظر المرتجل لابن الخشاب 184 

(4) انظر اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري .729١‏ 

(5) انظر التوطئة لأبي علي الشلوبيني 514. وانظر ما تقدم من مصادر. 
(5) انظر لسان العرب مادة (خلا) . 

00 المصدر نفسه مادة خلا. 

(8) الجمل للزجاجي +59 5917 

(9) رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي 148 

)٠١(‏ المراد بهذه الأدوات هى «حاشاف «خلافء (عدا», 

.378/١ وانظر اللباب في علل البناء والإعراب 500 ارتشاف الضرب‎ ٠١5 معاني الحروف‎ )1١( 


0 


وذلك لا يعرف)', ومذهب الأخفش في هذا لم ينفرد به كما زعم ابن يعيش 
عير اك ونسب أيضاً إلى الجرمي قال المالقي: «وأبو عمر الجرمي يخفض بها 
ويجعل «ما4 زائدة دخولها كخروجها”"". وقيل أجاز هذا المذهب أبو على 
الفارسي”*“: والربعي”* 2 وابن جني0©. أما مذهب الكوفيين والبصريين» فقد ذكر ابن 
يعيش ألا خلاف بينهم في هذه الآداة. قال: (ولا خلاف بين البصريين والكوفيين في 
جواز الخفض ب «خلا))0 , 


ونخلص مما تقدم أن النحويين أجمعوا على حرفية هذه الآداة» يستثنى منهم خلف 
الأحمر فإنه لم يصرح في مقدمته النحوية بحرفية هذه الآداة0©. 


ومن الشواهد في مجيء هذه الأداة حرفاً قول الأعشى: 


لا الله أزبجو سِراك وإِنْمَا أَعُدُ عِيَال شُعْبَةٌ مِنْ عِبالِكَ0» 


[طويل] 


وفيه «خلا» جاءت حرفاً جاراً لما بعدهاء يفيد معنى الاستثناء . 
«عدا» 


عد النحويون «عدا؛ من أدرات الاستثناء إذا جاءت بمعنى «إلأ» وهذه الأداة 


)١(‏ المرادى المعروف باين أم قاسم؛ الحسن بن قاسمء شرح ألفية ابن مالك» تحقيق عبد الرحمن علي 
سليمان (رسالة دكتوراه جامعة الأزهر سنة “/191م) 509/1. 

(؟) انظر شرح المفصل 49/8 وارتشاف الضرب 574/١‏ 

9) رصف المباني 5 انظر ارتشاف الضرب 778/١‏ وشرح الألفية للمرادي 30/١‏ الجنى الداني - 
4 مغني اللبيب .194/١‏ 

(1) انظر الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة لاء وارتشاف الضرب »578/١‏ وشرح الألفية للمرادي /١‏ 
*10» الجنى الداني 4١4‏ ومغني اللبيب 214/١‏ همع الهرامع .55/١‏ 

(5) انظر المصادر نفسها إلا القرافي فإنه لم يذكر الربعي. 

(5) انظر مغني اللبيب 2114/١‏ همع الهوامع 777/١‏ 

610 انظر شرح المفصل 144/8. 

(4) انظر مقدمة في التحو 9/9. 

(9) انظر همع الهوامع 277/١‏ وشرح الأشموني 07517 وخزانة الأدب / 814: والذي نسبه إلى 
الأعشى هو صاحب الخزانة» ولم يقف محقق الخزانة على البيت في ديوان الشاعر. 


الا 


ك #حاشا» واخلا» ترد فعلء وحرفاًء وقد اختلف النحويون في هذاء إذ ذهب أكثرهم 
إلى أنها لا ترد حرفا إلا قليلاً وإذا جاءت حرفا فهي حرف جارء وإنها تفيد الاستثناء 
ك فإلأه: أي إنها تخرج الثاني مما دخل الأول فيه ويقع هذا الإخراج من الاستثناء 
المنفي والموجب. وذهب بعض النحاة إلى أنها لا تقع حرفاً جاراً. 


والجر بهذه الآداة نسبه أبو سعيد السيرافي إلى الأخفشء قال: (ولم أَرَ أحداً ذكر 
في «عدا» الجر إلا الأخفش» فإنه قرنها في بعض ما ذكر مع «خلا» في الجز)"' 2 ونسبه 
ابن يعيش له أيضاًء قال: (ولم يذكر أحدٌ من النحويين الخفض ب «عدا» إلا أبو الحسن 
الأخفش» فإنه قرنها مع «خلا» في الجر فأعرفه)0“. ومن الذين قالوا: إنه قول الأخفش» 
والرضي””"» وأبو حيان”؟'؛ والسيوطي, ومنهم من نسبه إلى الجرمي”' وبعضهم نسبه 
إلى الكسائي والجرمي. والربعي» والفارسي. وابن جني» وأن مذهبهم في دخول «ما» 
عليها أنها زائدة كما هو في «خلا””"؛ ومن النحويين من نسب هذا القول إلى الفراء©/, 
وما نسب إلى الفارسي وابن جني خلاف ما وقفنا عليه؛ فإنهما لم يعدا هذه الأداة من 


الحروف" , 


ومما تقدم يظهر أن الأخفش لم ينفرد بحرفية «عدا؛ كما زعم بعض النحويين» 
وإنما قال بها غيره. 


والنحويون الذين قالوا بحرفيتها تتفاوت أقوالهمء فمهم من ذهب إلى أنها مترددة 
بين الفعلية والحرفية دون ترجيح أحدهما على الآخرء ومن هؤلاء الزجاجي قال: 


.7*٠6 شرح السيرافي على كتاب سيبويه م "/ ورقة‎ )1١( 

(0) شرح المفصل 144/86. 

(؟) انظر شرح الكافية 779/1 

(8:) انظر ارتشاف الضرب .548/١‏ 

(5) انظر همع الهوامع /١‏ 779. 

(5) انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 2٠١“‏ شرح الكافية .770/١‏ 

600 انظر شرح الألفية للمرادي 707/١‏ والجنى الداني 51 ومغني اللبيب .14/١‏ همع الهرامع 
يفف 

(4) انظر همع الهوامع /١‏ 787. 

(9) انظر اللمع 5 والمقتصد في شرح الإيضاح د ات 


يف 


(وكذلك «عدا» تخفض بهاء وتنصب)277 , 


ومنهم من ضعف مجيئها حرفاً ومن هؤلاء الجرجاني قال: (وقد روي أيضاً 
الحرفية كقولك: جاءني القوم عدا زيدِ)'"»: ومنهم الزمخشري قال: (.... أو ب «عدا» 
أو ب «خلا» بعد كلام وبعضهم يجر ب «خلا»ء وقيل بهما)', ومنهم ابن الخشّاب قال: 
(وربما أخروا «عدا» واخلا» مجرى حروف الجر)”'“. كما أن ابن منظور ذكر أن 


4 : : )6 
الأزهري اللغوي جوز مجيء «عدا» حرف جرء وجعلها بمعنى «سوى»)2 , 


أما مذهب سيبويه والمبرد» فإنهما لم يقولا الجر بهاء ولم ينقّل عنهما”"". وتابعهما 
اب باو وانضمٌ إليهم أبا علي الفارسي وابن جني كما تقدهم. 


ولم أقف ل «عدا» في الاستثناء إلا على شاهد واحدء هو: 


أبخنا خَيّهم قثلا وشَرا عَدَا السَّمْطَاءٍ والظَفْلٍ الصَّفِيرٍ©» 
[وافر] 
وفيه «عدا» جاءت حرف جرء وقد أفادت معنى الاستثناء؛ لأن الشاعر استثنى 
العجوز والطفل الصغير من ضرب السيف الذي حل في أعدائهم. وهو استثناء متصل . 
والنحويون الذين قالوا بحرفيتها قد مثلوا لها بأمثلة كدليل على مجيئها حرقاً جاراً كما هو 
في «خلا؛ ولم يوقفنا بعضّهم على الشاهد الآنف الذكر. 


)١(‏ الجمل للزجاجي 575. وانظر فيمن قال بهذا أسرار العربية »1١١- 5٠١‏ القانون فى النحو /اه23 
اللباب في علل البئاء والإعراب 700, الفصول الخمسون 79 وشرح المفصل 49/8, المفصل 
في شرح المفصل 70 وغيرها مما تقدم. 

20( المقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني 56٠‏ 

© انظر الزمخشري الإمام أبو الاسم محمود بن عمر: المفصل في علم العربية 0517 (بيروت ‏ د. 
ت). 

(5:) المرتجل 189. وانظر كشف المشكل في علم النحوي 77 شرح الوافية 2755 أوضح المسالك 
؟/ 'الاء مغنى اللبيب 1١47/١‏ 

(6) انظر لسان العرب مادة (عدا). 

(5) انظر الكتاب ”2705/5 والمقتضب 6457/4 

607 انظر شرح المقدمة النحرية 7886 

(4) انظر اللمع 2.17 المقتصد في شرح الإيضاح 711 554. 

(9) انظر الشاهد في أوضح المسالك ؟/ الاء وهمع الهوامع 777/١‏ شرح الأشموني 774. 


نف 


الفرق بين «حاشا ‏ خلا - عداء وبين حروف الجر 
ما قدمته عن هذه الأدوات أنها حروف جرء تفيد ما أفادته «إلا» في الاستثناء. وهو 


إخراج المستئنى مما دخل فيه المستثنى منه» وما أريد أَنْ أوضحه هنا هو الفرق بيث”هذه 
الأدوات من حيث كونها حروف جرء وبين حروف الجر الآخر. 


من الواضح أن لحروف الجر عملين» لفظياً ومعنوياً. أما اللفظي فهو جرها 
للأسماء التي تدخل عليهاء كما أنها تتعدى الأفعال بواسطتهاء وأما المعنوي فإنها تضيف 
معاني الأفعال التي تعديها إلى الأسماء التي تدخل عليهاء وتعمل فيها الجرء ولذا سميت 
هذه الحروف عند البصريين بحروف الإضافة» وعند الكوفيين بحروف الصفات7" , 


وهذا الكلام عن حروف الجرء لا يمكن أن يقال في هذه الأدوات حاشاء خلاء 
عداء إلا من جانب واحدء وهو جرها الأسماء التي تدخل عليهاء أي إن هذه الأدوات 
تشترك مع حروف الجر في هذه الوظيفة . 


أما تعدي الأفعال بواسطة حروف الجر' وإضافة معانيها بهذه الحروف فلا بقع 
بهذه الأدوات» لأن المستئنى بها وإِنْ كان فضلة عند النحويين"" ‏ لا يمكن أن يستغنى 
عنه لأنه جزء ملازم للإخبارء فإخراج «زيد» من «القوم» في قولناء جاء القوم حاشا زيدٍء 
ملزم الإخبار بهء لأنه لم يأتِ مع القوم وإِنْ نَم الكلام بقولنا: جا القومٌء ولزوم الإتيان 
بالجار والمجرور ‏ حاشا زيدٍ - لا نجده ملزماً في الأفعال التي تستوفي مفاعليهاء مثل: 
ضربثٌ الولدَ بيدي» فالجار والمجرور ‏ بيدي - ليس ملزماً الإتيان به» كما هو في «حاشا 
زيدِ». إذ يمكن القول: ضربتُ الولدّء ويكون الكلام قد نّم ونفهم من هذا أن هذه 
الحروف ‏ حاشاء خلاء. عدا لا تعدي الأفعال إلى المجرور بهاء لأنها ترد بعد أن 
يستوفي الفعل مفعولهء وأنها والمجرور بها لا يمكن الاستغناء عنهماء كما جاز الاستغناء 
عن غيرها من حروف الجر. 
؟) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 746 ورصف المباني 19/4 146 5317» شرح الألفية للمرادي 


0/1 شرح الأشموني 778, 
انظر الخصائص: ١/197ء‏ اللباب م البناء والإعراب 16؟7. شرح المة 0/1 
رك اي وعراب 20 
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أما إضافة معاني الأقفعال بحروف الجر» فلا يكرن بهذه الأدوات» لآنّ وظيفتها 
إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منهء وهذا الإخراج قد يقع من السلب ومن 
الإيجاب» ومعنى هذا أن هذه الأدوات تختلف عن حروف الجر بعدم إضافتها معاني 
الأفعال إلى المجرور بها. 


ونخلص مما تقدم إلى أن هذه الأدوات لا تحمل من المعاني في الاستثناء إلا معنى 
الإخراج؛ أما المعاني التي تحملها هذه الأدوات التي كانت عليها في الأصل» أو إضافتها 
معاني الأقعال التي تعدتهاء فهذا لا يقع في الاستثناءء ومن هنا يتضح لنا الفرق بين هذه 
الأدوات إذا جاءت جارة تفيد الاستثناء» وبين حروف الجر. 


ومن النحويين من نبه إلى بعض هذه الفروق”"'؛ وكان منهم ابن هشام قال: في 
«خلا؟: (أَنْ تكون حرفاً جاراً للمستثنى» ثم قيل موضعها نصب عن تمام الكلام» وقيل 
تتعلق بما قبلها من فعل أو شبه على قاعدة أحرف الجر والصواب عندي الأول؛ لأنها لا 
تعدي الأفعال إلى الأسماء أي لا توصل معناها إليهاء بل تزيل معناها عنهاء فأشبهت في 
عدم التعدية الحروف الزوائدء لأنها بمنزلة «إلا» وهي غير متعلقة)”". وتابعه في هذا 
الأشموني قال: (قيل يتعلقان حيشذ بما قبلها من فعل وشبهه على قاعدة حروف الجرء 
وقيل موضعهما نصب عن تمام الكلام وهو الصواب لعدم إطراد الأول» لأنهما لا يعديان 
الأفعال إلى الأسماءء أي لا يوصلان معناها إليهاء بل يُزيلان معناها عنها)”"»: وما جاء 
في هذين النصين من أن هذه الحروف تزيل معنى الفعل ليس كذلك؛ وإنما هناك إخراج 
يقع في السلب. والإيجاب. أما الإزالة أو السلب فإنها لا تقع إلا من جانب الإيجاب. 


وقد فرق ابن يعيش بينها إذا جاءت في الاستثناءء وبينها إذا جاءت حروفاً في عامة 
الكلام قال: و(الفرق ببينها إذا كانت استثناء» وبينها إذا كانت حروف إضافة غير استثناء 
أنها إذا كانت استثناء متضمنة لجملة تخرج منها بعضأء وإذا كانت حرف إضافة فليست 
كذلك. تقول: حاشا زيدٍ أن ينالّه السوءء كأنك قلت: حاشاه نيل السوءء ومس السو 


.77 /١ همع الهوامع‎ ,»4١6 انظر شرح الألفية لابن الناظم 7 5؟1. الجنى الداني‎ )١( 
.1*77/1١ (؟) انظر مغني اللبيب‎ 


(9) الأشموني شرح الأشمرني على ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 7*4 
(بيروت ‏ 1968). 
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وفيه معنى الاستقرار على طريق النفي» قال: حاشاه أن يستقرٌ له مَمنّ السوء إلا أنه لكثرة 
الاستعمال كالمثل لا يغير عن وجهه)9 . 

أما موضع هذه الحروف إذا جاءت جارة» وهي تفيد الاستثناء في الجمل» فتكون 
في موضع المستثنى ب «إلأ؛ وهو النصب» ولا يتعلقن بالأفعال» كما ذهب إليه بعضهم” 
ومنهم من جعل موضعها نصباً عن تمام الكلام'"'» وهذا لا يختلف عما ذكرناه؛ لأن 
المستثنى يرد بعد تمام الكلام . 

بقي هناك سؤال يطرح نفسهء وهو هل هذه الحروف تقع في الأنماط الثلاثة؟ أم 
مقتصرة على الاستثناء المتصل؟ والجواب على هذا السؤال أن النحويين لم يتعرضوا لهذه 
المسألة والظاهر أَنها لا تقع إلا في المتصل؛ لأن المنقطع فيه معنى الاستدراك؛ وأَنَّ 
المفرغ لا تلي هذه الحروف العامل فيه» فلا تقول: ما جاء حاشا زيدٍ. 

«لماء» 

«لمَاه بالتشديد تفيد الاستثناء عند طائفة من النحويين: ولذا عدوها من أدوات 
الاستثناءء وهي من الحروف المهملة لأنها لا تعمل فيما بعدها. 

والنحويون الذين ذهبوا إلى أنها تفيد الاستثناء» لم يعرضوها مع أدوات 
الاستثناء””» وإنما جاء كلامهم عليها من خلال الشواهد التي جاءت فيهاء وأغلب هذه 
الشواهد من القرآن الكريم. ولذا فللوقوف على ما جاء بها من آراء يتم من خلال 
الشواهد التي جاءت فيها هذه الأداة. 

و«لمّا؛ جاءت في القرآن الكريم بقراءات منها تخفيفهاء ومنها تثقيلهاء والنحويون 
الذين ذهبوا إلى أنها تفيد الاستثناء رأوا أنها تكون مشددة» وأنها عندهم بمعنى «إلأى أما 
إذا جاءت مخففة» فلا حلاف بينهم في أنها مركبة من اللام الفارقة» و(ما»؛ وهو ترجيح 


شرح المفصل 8//ا4. 

(؟) انظر ارتشاف الضرب 554/١‏ شرح الألفية للمرادي 2307/١‏ مغني اللبيب 177/١‏ أوضح 
المسالك 4/7/ وهمع الهرامع 2777/١‏ شرح الأشموني 774 

)2 ذكرها أبو حيان والسيوطي ضمن أدوات الاستثناء. انظر ارتشاف الضرب 2574/١‏ وهمع الهرامع 
ننضقة 


كا 


ومن الذين ذهبوا إلى أنها تفيد معنى (إلا4 الفراء”"2» والزجاجي”*. ونسب بعض 
النحويين ما جاء في «لمّاه بمعنى «إلا» إلى سيبويه0©) والكسائي» والمازني”': وما جاء 
به سيبويه في «لمَّا» قوله: (سألت الخليل عن قولهم كقولك أقسمتٌ عليك إلا فعلت: 
ولمًا فعلتء لِمّ جاز هذا في هذا الموضوع؟ وإنّما أقسمت ها هنا: والله فقال: وجه 
الكلام لتفعلنٌ ها هناء ولكنهم إنما أجازوا هذا؛ لأنهم شبهوه بتشدئُّك الل إذا كان فيه 
معنى الطلب)*2. ومعنى هذا أَن «إلا» و«لمّاك في هذا التركيب لم يفيدا الاستثناء عند 
الخليل رسيبويه؛ وإنما أفادا معنى لام الطلب. وَإِنَّ صيغة فعل الأمر جاءت في صيغة 
الماضي. وهو كثير الوقرع وخاصة في الدعاء. وهذا لا يمنع أن تكون «إلا» بهذا المعنى 
«بعد أن عرفنا أنها جاءت بمعان لا تمت إلى الاستثناء بشيء» ونشير إلى أن بعض النحاة 
ظنوا أن 9إلا» و«لما؛ هنا يفيدا الاستثناء المفرغ. أي: الحصر©©, وسنقف على هذا في 
الأنماط . 


ونسب إلى الكسائي وجه آخر في «لمّاى وهو أنه لم يعرف التشديد بها: ومعنى 
هذا أن «لمَّاا هذه مخففة عندهء وبذاء فإز كبة من اللام الفارقة و«ماا» وليست 
: إنها مركبة من اللام 
المشددة التى بمعنى («إلاي20 , 


أما الفراء فله في الما قولان: الأول: أنكر أن تكون الما بمعنى «إلأ» وأنها لم 
تأت في ثغرء ولا في غيره إلا في قول واحد قالته العربء هو: بالله لما ثُنْتّ عناء 


)١(‏ انظر معاني القرآن ؟/5لا". 

(؟) انظر ارتشاف الضرب 258/١‏ وهمع الهوامع 2775/١‏ وانظر فيمن قال بهذا معاني الحروف 
*2037 كتاب الأزهية 5 ا٠7ء‏ شرح المفصل 40/7 وغيرها مما تقدم من مصادر ونشير إلى أن 
الأخفش ذكر هذا المعنى عمن لم يسمهم انظر معانيه 514 

(*) انظر معاني الحروف للرماني 17 الأحاجي النحوية للزمخشري 51», ارتشاف الضرب لأبي حيان 
03 الجنى الداني للمرادي 5178. همع الهوامع للسيوطي .775/١‏ 

(4) انظر ارتشاف الضرب لأبي حيان .588/١‏ 

(0) الكتاب #/ر6١١ ‏ كدل, 

() انظر الأحاجي النحوية 55: مغني اللبيب ١/1م3‏ ارتشاف الضرب 239/١‏ همع الهرامع /١‏ 


ففة 
0) انظر معاني القرآن /١‏ لالالاء مشكل إعراب القرآن 775: البيان في غريب إعراب القرآن 2589/9 
البحر المحيط 7171/4. 


لاا 


وإلا قمت عناء وما يستدل على إنكاره لها قوله: (ألا ترى أن ذلك» لو جاز لسمعت في 
الكلام ذهب الناسٌ لما لما زيدا)20: أما الآخرء فإنه يؤكد فيه أن «لمَّا تأني لمعنى «إلأ» 
وهي مركبة من «لم» و«ما»ء وأَنها تفيد الاستثناء» قال: (والوجه الآخر من التثقيل آن 
يجعلوا «لمّاه بمنزلة «إلا» مع (إِنْ؛ خاصة» فتكون في مذهبها بمنزلة (إنما» إذا وضعت في 
درلا كأنها «لم؛ ضمت إليها #ماة؛ فصارا جميعاً استثناء» وخرجتا من حد الجحد)”"©, 

ونفهم من هذا النص أن «لمًا» لا تفيد الاستثناء إلا أن تكون مسبوقة ب «أَنْ» التي تفيد 
النفى . 


أما الشواهد التي جاءت فيها «لما» فمنها ما كان من القرآن الكريمء ومنها ما جاء 
في الشعرء وبعضها من أقوال العرب. 

فما جاء من القرآن قوله تعالى: إن كل تبي كا با انظ 4 [طارق: 15 » قرأ بعض 
القراء "لما» بالتشديدء وقرأها بعضهم الآخر بالتخفيف». وهو الأكثرء ومن ثقلها من القراء 
عاصم؛ والأعمش”"» وابن عامرء وحمزة”©؛ ومذهب سيبوبه في هذه الآية» م 
ولم يتقلها*2. أما الاخفش فإنه ذهب إلى تخفيفها وتثقيلهاء فإذا ثقلت» فهي بمعلى 0ك 
والفراء لا يختلف عما جاء به الاخفش إلا أنه رجع التخفيف”" ولم يزد النحويون 
المتأخرون عن هذه الآراء في لماء فقد ذكروا ما جاء به سيبوبهء وغيره من المتقدمين» كما 


أن الآيات الأخرى التي وردت فيها لما جاء فيها ما قبل في هذه الآية من خلاف”“ رمن 


.79/5 معاني القرآن‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 577/7 051/7 وقول القراء «إِنُّماه بمعنى (إلأ» يريد بها في الحصرء ليس 
الاسكناء. 

انظر معاني القرآن 9/5/5" البيان في. غريب إعراب القرآن 27٠/7‏ وقد نسبها إلى الأعمش . 

(:) انظر مشكل إعراب القرآن دلاثء مغني اللبيب 2781/١‏ وفي اليحر المحيط عن عاصم عن حمزة. 
انظر 7537/6 

(©) انظر الكتاب 7787/9 

(7) انظر معاني القرآن 284 518 

00 انظر معاني القرآن 58/79 23594 9/1/5 لالال 546/5 

(4) انظر اللامات ١57‏ 2174 بإعراب ثلاثين سورة من القرآن 4١‏ 247 معاني الحروف 1*7 
كتاب الأزهية 58 43 27017 مشكل إعراب القرآن 4/ا* ل 9/5 2017 "0 


ملا 


9 


هذه الآيات قوله تعالى «وَإنَ كلا لا لَوَيَتَممْ مَيْكَ أعَسَدَيُزْ 04 [هرد: 611١‏ ء يقر 
0 

ا 5*] ء وقوله تعالى: #وإن كل مَلِكَ 

لَمَّا م م لي الدنياً # [الزخرف: هم 


020 


ل ل تله نماي «يَن ظ 
ما يُوَقَتَبمَ © [هود: 1١‏ وقيل في مصحف ابن مسعود'”» كما أن «لمّاه جاءت في 
موضع إل في قوله 0 جإن كل إلا حَدّبَ أَرْمْلَ 4 [ص: :.]١5‏ وفي قوله 
تعالى : لوا بك ينآ إلا ل مام نم4 [الصافات: 154]؛ وهي قراءة عبد الله بن مسعود», 
وهذه القراءات تدعم - 3 يذهبون إلى أن «لمَاه بمعلى «إلذى 


ومن الشواهد على مجيء «لما» بمعنى (إلأ» قول الشماخ: 


مِنهُ وُلِدْتُ وَل يُوْشَب به نَسَبِي 0 الا كماع صب المِلْبَاه بالعود 
[البسيط] 
قال الهروي: (أراد: إلا كما عصب)””2. ومنها قول الشاعر: 


قَالُث له باللهيَانًا البُرَْئِنْ ل غِنت نفسا أو اقئيد) 
[رجز] 
وما جاء من أقوال فيهاء قول عمر بن الخطاب «رضي» إلى عامله في البصرة 
(عَزْمتٌ عليك لما ضَرَبْتَ كاتبك سَوطاً)”" . بمعنى : إل ضربت» ومنها: (أقسمت عليك 


)١(‏ الآية سورة هودء وقرئت لما مشددة ومئونة وهي قراءة الزهري وسليمان بن أركمء انظر 
الكشف 2255/5 والبحر لمحيط 553/86 وقال مكي بن أبي طالب فيها إنها قراءة الزهري ‏ انظر 
مشكل إعراب القرآن 0/ا. 

(؟) انظر مشكل إعراب القرآن 70/6 والبيحر المحيط 0 

(9) انظر الكشاف #/ 5”96ء والبحر المحيط 5551/86. 

40 انظر معاني القرآن للفراء ؟/ م9 00/5غ. 

2( الهروي علي بن محمد كتاب الأزهية في علم الحروف تحقيق عبد المعين الملوحي /ا١ ٠‏ (دمشق ل 
امنيا ؟* 

(9) انظر الجنى الداني 07397. مغني اللبيب 3741/١‏ همع الهرامع 795/١‏ 

زفق انظر المفصل ”لاء شرح المفصل ؟/ 50. الجنى .الدائي 689. 
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لما فعلت)”'". و(نشدتّك الله لما فعلت'", قال الزمخشري في هذه الأقوال ‏ رَدَآَ على 
مَن زعم أن معناها طلب الفعل من الممخاطب على سبيل الاستعطاف والاستشفاع بالله إليه 
-: (إِنْ الإتيان فيه مقام مقام النفي » والفعل مقام مقام الاسم وأصله: ما أطلب منك إلا 
نعلك)277, فإنَه يريد من هذا أَنَّ ما جاء من قسمء وسؤال فإنه يفيد معنى النفي؛ وإِنْ كان 
مثبتأء وتابعه في هذا التقدير ابن هشام”؟'» وجوز أبو حيان حذف «نشدتك»» و«سألتك» 
وما أشبهه فيقال: (بالله لما صنت كذاء أي: نشدئك الله إلا صنعت)©. 


وما جاء به بعض النحويين في «لمّه أنها لا تدخل إلا على الجملة الاسمية» وعلى 
الماضي لفظاء وهذه الجملة» أو الفعل تقوم مقام الاسه""2. وخالف هذا الزجاجي» إذ 
جوز مجيء الاسم بعدهاء قال أبو حيان: (وزعم أ لقم الزجاجي أنه يجوز أَنْ 
تقول: لم يأتني من القوم لمّا أخوك». ولم أَرَ من القوم لمّا زيداء 1 إل أخوكء وإلآ 
زيداء وينبغي أنْ يتوقف في إجازة مثل. هذه التراكيب حتى تثبت)"© ٠»‏ والواضح من النص 
أنَّ أبا حيان أنكر ما زعمه الزجاجيء كما نُسِبَ هذا القول إلى اللغويين» قال المالقي: 
(وكذلك حكى اللغويون؛ ومثلوا: فلم أَرَ م يمن القوم لما زيداً بمعنى إلا زيدا)(* » وقال 
بهذا الهروي. (والوجه الثالث: أَنْ تدخل «لما) بتشديد الميم موضع «إلاى ويكون معناها 
وإلأى كقولك: إِنْ زِيدٌ لما قائم» وإِنْ زيدٌ لما في الدارٍء تريد؛ امنا ايد إلا قائمء وما 
زيدٌ إل في الدار)”" . 


و«لمًا؛ تكون بمعنى «إلا» إذا سبقت بنفي أو شبهه؛ أو قسه”''2» وذهب ابن جني 


0” المفصل‎ .٠١5 /# انظر الكتاب‎ )١( 

(5) انظر ارتشاف الضرب 275/١‏ مغني اللبيب »78١/١‏ همع الهوامع .175/١‏ 

(9) الزمخشري محمود بن عمر الأحاجي النحوية» تحقيق مصطفى الحوري 55 (سورية 1919م 
وانظر المفضل في شرح المفصل 54/الا هلالا 

(5) انظر مغنى اللبيب 5817/١‏ 

(0) ارتشاف الفيرتك: 0: وانظر همع الهوامع 177/١‏ 

() انظر الأحاجي التحوية ؟0» ومغني اللبيب .781/١‏ 

0) ارتشاف الضرب 2579/١‏ وانظر الجنى الداني 658. وهمع الهوامع .575/١‏ 

(4) رصف المباني في شرح حروف المعاني 7897 

(9) كتاب الأزهية في علم الحروف 46. 

.051/ الجنى الداني‎ »3١7 انظر معاني القرآن 25371//7 الأزهية في علم الحروف‎ )٠١( 


دم 


إلى أن «لماا زائدة”''» وقيل: إن الجوهري أنكر مجيئها بمعنى «إلا»0©. 


ومما تقدم من شواهد في «لمّا» وما جاء فيها من آراء وأقوال نستطيع القول إن 
الشواهد التي جاء بها النحويون كانت على ضربين» الضرب الأول فيها «لمّاه أفادت معنى 
الطلب في قول عمر بن الخطاب «رضى» إلى عامله في البصرةء وهو: (عَرَنْت عليك لما 
ضربتٌ كاتبّك سَوطأً)””» فواضح فيه أنه يطلبُ منه ضرب كاتبه سوطأء وليس هناك 
استثناء. لأنه لو كان فيه استثناءء لكان معناه أن يسقط عنه جميع الوظائف المكلف بها 
في ولايته إلا الضرب». وليس هذا المعنى هو المراد» وإنما قول الخليفة #رضى» إلى 
كاتبه جاء أمراً له بصيغة الماضي؛ ومجيء الطلب بصيغة الماضي كثير الوقوع» وخاصة 
في الدعاءء مثل: غفر الله لك. وآجرك اللهُ في عملك. إلى غير ذلك. ولعل مجيء 
«لمّاء في الماضي لقصد الطلب تقابل مجيء اللام في الحاضرء أيضاً لقصد الطلب» 
فتقول في الماضي: لما فعلت» تقابلها في الحاضرء لِتَمْعلُء ومجيء الطلب بصيغة 
الماضي يراد به التأكيد على وقرع الطلب. . ْ 


أما الضرب الآخر الذي تحمله «لمّاه في الأمثلة والشواهد الأخرى. فمنها ما يفيد 
الاستثناء؛ ومنها ما يفيد القصرء وما جاء في الآيات تفيد القصرء وما جاء به الزجاجي» 
وغيرهء تفيد الاستثناء؛ ومجيء «لمّاه في هذه المعاني لا يمنع وقوعهاء ولهذا قال أبو 
حيان: (وكون العرب خصصت بتركيب دون ما أشبهه لا يقدحء ولا يلزم اطرادها في 
باب الاستشناء) 9 , 


ونضيف إلى ما تقدم في الضرب الأول مما جاء به الزمخشري ومن تابعه من 
شواهدء وذهبوا فيها إلى أنها تفيد الحصر أن شواهدهم تضمنت معنى القسم» وليست من 
الحصر في شيء بدليل أمور» هي : 


.7510//8 وانظر البحر المحيط لأبي حيان‎ 057594 - 518/1١ انظر المحتسب لابن جني‎ )١( 

(؟) انظر مغني اللبيب لابن هشام 2341/١‏ وهمع الهرامع للسيوطي .58*5/١‏ 

6*0 لقد مر ذكره. صفحة 3/4 

(4) أبو حيان الأندلسي أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الغرناطي» التفسير الكبير المسمى 
بالبحر المحيطء تصحيح محمد إسماعيل الديب 158/9 (الرياض ‏ د.ت). 
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: إن القسم لا يلزم وقوع ما بعده «إلا» وهلما» في نحو: والله لما تفعل». وإلا تفعل؛ 


لأنه يتضمن دعوة إلى فعل ما. أما الحصر فإن ما بعد «إلا»» ولما' فيه قد وقع 
أصلاً نحو: ما جاء إلا زيدٌ. 


: إن النفي وشبهه يكف في الحصر ب (إلا» و«لما» في حين أن القسم لا ينتقض 


بهما. 


: جواز أن يقع القسم من دون «إلا». و«لما» وهذا ما لا يتحقق في الحصر ‏ 


المفرغ - إلا بما ينتقض النفي به. 


5م 


حاشا: فعل متعد» نقول: (حاشيت من القوم فلاناً استثئنيت» حكى اللحياني 
شتمتهم » وما حاشيت منهم أحداء وما تحاشيت أي» ما قلت: حاشى لفلان وما استثنيت 
* 00 
منهم أحداً)”". 

وفي هذا الفعل ذهبت طائفة من النحويين إلى أنه أداة استثناء؛ لأنه يفيد ما أفادته 
«إلا: وهو إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منهء لهذاء فإنّ ل«حاشا» عملين 
لفظياًء ومعنوياء أما العمل اللفظي فنصبها للمستثنى: وأما المعنوي فهر الإخراج» ويقع 
هذا في الاستثناء المنفي» والموجبء ومثل له باجاء القوم حاشا زيداً»» وفاعله مستتر 
وجوباً؛ تقديرهم له: جاوز بعضهم زيدا9 . 

والذين قالوا بفعليتها الكوفيون'"» وتابعهم كثير؛ قد مر ذكرُ بعضهم في «حاشا» 
الحرفية» ومما جاء في هذا الفعل أنه فعل جامد لتضمنه معنى «إلا*» ونسب هذا القول إلى 
الأخفش » والفراء » وأبي 3 الشيباني» والجرمي» والمازني» والزجاجء وابن و0 
وذكر السيوطي أن «حاشاء خلاء عدا» أفعال جامدة؛ قاصرة على لفظ الماضي”* . 


ونسب إلى الفراء أنها فعل لا فاعل له”©2: ولم أقف على هذا في كتابه «معاني 


«حاشساء» 


)١(‏ لسان العرب مادة (حشا). 

(؟) انظر شرح المفصل لابن يعيش 48/8. 

(6) انظر الإنصاف مسألة 707 وأسرار العربية 504. والبيان في غريب إعراب القرآن ٠/7”‏ 4» اللباب فى 
علل البناء والإعراب الجنى الداني .5١4‏ شرح التصريح على التوضيح فعضي ١‏ 

(8) انظر الجنى الداني 51١‏ ومغني اللبيب 0١‏ وشرح التصريح .على التوضيح بففحضة 

(5) انظر همع الهوامع /١‏ 575. 

(5) انظر شرح المفصل 14/48 وشرح الكافية /١‏ 5144؟», ارتشاف الضرب .577/1١‏ شرح الألفية للمرادي 
0 الجنى الداني 45١4‏ همع الهوامع 777/١‏ شرح الأشموني 584 


لذ 


2 


القرآن» فما جاء به في قوله تعالى: #وقلنَ حَشس يِه ما مّذَا بكرا © [يوسف: ١”]ء‏ قال: 
(حاش لله أعظمنه أَنْ يكونَ بشرأء وقلن هذا ملك» وفي قراءة عبد الله «حاشا لله بالألف» 
وهو في معنى معاذ الله""2. أما قوله تعالى: #قُآب حش يِه مَا عَلِئنَا عَلِنّهِ ين سْرَرٌ 4 
[يوسف: ]9١‏ فلم يذكر قيها شيئاً؛ لأنه سبق أن تكلم عن «حاشا؛ في الآية السابقة. 


ومجيء «حاشا؛ فعلاً. وحرفاً في الاستثناء. حاول الجرجاني أَنْ يفرق بينهما في 
المعنى الوظيفي”"» فقال: (إذا قال: جاءني القومٌ حاشا زيداء فقد قال فارق بعضهم 
زيد فهو حرف جر مرةء وفعل أخرى كاخلا» واعداك» فالتقدير في الصيغة مختلف في 
الحالين» فاخلا» في قولك: جاءني القومُ خلا زيدٍء غير «خلا» في قولك: «خلا زيدا» 
كما أن «على» في قولك: مَرَرْتْ على زيد» غيره في قولك: غلا زيد السطح)” . 

وقول الجرجاني يجعلنا نفرق بين احاشا؛ الحرفية» والفعلية؛ ومعنى هذا أن 
لدحاشا» الفعلية وظيفة في الاستثناء تختلف عن وظيفة «حاشا» الحرفية» وهذا معناه أن 
أحد هذين المعنيين يقوم بوظيفة «إللى والأمر ليس كذلك؛ لأنَّ «حاشا؛» و«عدا» و«خلا» 
أفعالاً كانت أو حروفاًء تفيد معنى «إلا»» وهو الإخراجء وليس المراد من مجيئهن فى 
الاستثناء غير هذا المعنى. ّ ْ 1 


أما ما جاء في فاعل «حاشا؛ فقد ذكر أنه ضمير مستتر لا يثنى» ولا يجمع. ولا 
يؤنث قال ابن يعيش : (إذا قلت أتاني القوم» وقع في نفس السامع أَنّ زيداً فيهم. فأردت 
أن تخرج ذلك من نفسه. فقلت: حاشا زيداء أي جاوز من أتاني» فيكون في «حاشاء 
ضمير فاعل» لا يثنى» ولا يجمعء ولا يؤنث» وزيد لم يأك ولأنه استئناء من موجب» 
وكذلك إذا قلت: لقيت القومَ حَاشا خالدء ذ «خالد؛ مجرور به؟ لأنه استثناء منفي)2 . 


والنحويون الذين ذهبوا في «حاشا» هذا المذهب استدلوا على فعليتها بقول 
الذبياني : 


.47 معاني القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) جاء كلامه فى «حاشاء خلاء عدا». 

(*) المقتصد في شرح الإيضاح .16١‏ 

(4) شرح المفصل لابن يعيش 48/8: وانظر الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة لاء الجنى الداني 
7 وانظر اللسان مادة «حشا'. 


45 


ولا أرى فاعِلاً في الناسٍ يُشْبِهُهُ ‏ ولا أَحَاشِي مِنَ الأقوام مِنْ أَحَيِ"©» 


وفيه: «أحاشي» عندهم من «حاشاة» وهذا دليل على مجيء «حاشا» فعلاً. 
أما شواهدهم في الاستثناءء فمنها قوله تعالى: ##وِكُلنَ حَضّ يِه مَا هذا مَمَرُ »* 
[يوسف: ]"١‏ . ومنها قوله تعالى: قات حَسٌ إِلَّهِ ما عَلِمْنَا عَلنْهِ ين سُوَو» [يورسف: 
.١‏ ومن الشواهد أيضاً قول الشاعر؛: 
حَاشًَاكُريشاً فإِنَ اللَّهَ مَضَلَهُمْ 2 عل البَّريَّةِ بالإسلام والدي.0© 
ومنها قول منقذ بن الطماح: 
خانية يآ نَوْبَانَ إِنّ بو ضَتَأعَناللْحَاةَوالهًفي© 
على رواية النتصب . 
ونااجاء من فتواهد يفنا قول العرب: «اللَّهُمَ اغَفِر لِيء وَلِمَنْ سَمِعَ حَاشًا 
الشيطانٌ» ون الإصبع 170 
وهذه الشراهد أنكرها مَنْ يذهب إلى أن «حاشا» لا تأتى إلا حرفاً فى الاستثناف 
وردوا عليهاء ولذا فسوف أتناول بعض هذه الشواهد لبيان أوجه الخلاف من خلال ما 
جاؤوا به» والوقوف على ما احتج به المذهبان. 
#وَيْنَ حش يِه مَا هذا يَثَرَاْ © [يوسف: فاك 
هذه الآية من الشواهد على مجيء «حاشا؛ فعلا يفيد الاستثناء» وقرئت «حاشا» فى 
هذه الآية بقراءات منها «حاشا الله) بالإضافة» وهى قراءة ابن مسعودء ومئها #حاشا لله» 
بإثبات الألف الأخيرة» ومنها #حاشا لله؛ بالتنوين وهي قراءة أبى السهال ومنها قراءة 
الأعمش «حَشًا لله؛ بحذف الألف الأولى: ومنها «خاش للهِ) بسكون الشين وذلك يكون 


)١(‏ انظر الانتصار لابن ولاد 477؛ معاني الحروف ١١68‏ مشكل إعراب القرآن 7804» شرح أبيات 
الجمل ٠١54‏ شرح القصائد العشر 577» الإنصاف مسألة لال شرح جمل الزجاجي لالالاء وغيرها 
من المصادر المتقدمة. 

(؟) انظر شرح الأشموني 38889. 

(9) انظر الجنى الداني 518 ومغني اللبيب ١77/١‏ شرح الأشموني 579 

2 انظر المفصل .75١‏ وشرح المفصل 85/5 وشرح جمل الزجاجي 73737: وغيرها من المصادر 
المتقدمة . 


هم 


بإسقاط الفتحة» إلحاقاً بالألفء ومن هذه القراءات «حاش لله4 بحذف الألف الأخيرة 
للتخفيف”'“ » والنحويون الذين استشهدوا بها على أنها تفيد الاستثناء أخذوا بالقراءة 
الأخيرة «حاش لله».. وذهبوا إلى أن «حاشٌ» فعل حُذف آجْرة للتخفيف» وهى قراءة أكثر 
ويت ١‏ 1 
القراء9 . 

وجاءت أدلتهم على إثبات مجيء «احاش» فعلاً بثلاثة أمور: أحدها هو دخول 
الحذف على «حاشاك, لأن الحذف لا يقع إلا ني الأفعال. والثاني هو تصريف 'حاشاء 
أما الثالث» فهو دخول حرف الجر على لفظ الجلالة؛ وهذا يعني تعلق الجار والمجرور 
ي«احاشا» لأنها فعل. 


وقد رد على هؤلاء بتفنيد حججهم. نأما قولهم بأن الحذف لا يكون إلا في 
الأفعال. فمردود بأنه أيضاً يكون في الحروف مثل ذلك مجيء الحذف في ارب 
المشددة» فإنها تأتي في بعض اللغات مخففة «رُبٌّ ومثله أيضاً 3 حرف اين تقول : 
سو أفعل. وسف أفعل» أما ما جاء من تصريف الفعل «حاشا»ء فرد عليه بِأنَّ «حاشا» 
مأخوذة من الفعل «حَاشَى»» ومثل هذا في «بَسْمَلَ) وهمَلّلَك إنّها مأخوذة من بسم الله؛ 
وهلا إِله إلا الله»» كما أنهم لم يجيزوا دخول «ما» المصدرية على ١حاشا»:‏ كما أجازوا 
دخولها على «خلا», ولعدا؛. 


أما تعليق حرف الجر باحاشا» فقد رُدَ بأ اللام في الآية حرف جر زائد» وليس 
متعلقاً باحاشا'» ومَئّْلوا لزيادة حرف الجر بقوله تعالى: ظلَِِنَ هُمْ ليم يَعَبوة* 
[الأعراف: ]١54‏ وبقوله تعالى: #أرّ يَمَ بن ال يك 46 [العلق: ]١5‏ َلآ تُلْقُوا 
بأيديكم إلى التَهْلِكة4 [البقرة: »]١159‏ ومنها قول الجعدي: 


نَضرِبُ بِالسَيِفٍ وتزبجو بالفرج”" 
[رجز] 
وقالوا: إِنَّ علة مجىء حرف الجر هنا لتقوية هذه الأفعال» بهذا رَدّت هذه الطائفة 


)١(‏ انظر القراءات فيها في المحتسب لابن جني 2547/1١‏ الكشاف للزمخشري ؟/9107. 
)١(‏ انظر أسرار العربية 504. 
(*) انظر الإنصاف 584. 


كلم 


على من ذهب إلى أن «حاشاء فعل في الآية الكريمة9 . 

وهناك رأي آخر في هذه الآية هو أَنَّ #حاش» فعل» حذف آخره لكثرة الاستعمال» 
وفاعله مضمرء يعود على يوسف عليه السلام» ولما كان هذ الفعل متعديآء فإنّ مفعؤله 
محذوف اختصاراً وجاء تقديرهم: حاش يوسفٌ الفعلةً لأجل الله» ومضارعه ١يُحَاشِى)‏ 
ومعناه المجانبة» وليس في الآية استثناء 9 . 

وقد يكون ما ذُهِبَ إليه من أن «حاشا» في الآية فعل لم يعط معنى الاستثناء هو 


أقرب من المذهبين الأولين؛ لأن الفعل «حاشا» وقع مقول القول» وليس في الآية تركيب 
يفيد الاستثناء» حتى نمجعل «حاشاة أداة استثناء. 


أما ما جاؤوا به من أن «حاشا» حرف جرء واللام في لفظ الجلالة حرف جر زائدء 
فالقول فيه إن الحرفين قد اختلفا في الغرض وليس هناك ما يفسر وجه الزيادة» وخاصة 
إذا علمنا أن الزيادة تفيد توكيد معنى: قد تضمنه النص» إضافة إلى ذلك أنَّ الشواهد التي 
جاؤوا بها كدليل على زيادة حرف الجرء تختلف عن هذه الآية» لأن الزيادة وقعت في 
هذه الشواهد بعد الأفعال المتعدية» أما الآية» فقد وقع الحرف فيها بعد حرف آخرء ومن 
هنا اختلفت هذه الشواهد عن الآية فيما استشهد به ولذا لا يعتد بها كدليل على أن 
«حاشا» حرف جر زائد. 
أما شاهدهم في مجيء «حاشا؛ فعلاً في قول النابغة الذبياني: 
ولا أرَئ فَاعِلاً في الئاس يُشْبِهُهُ ‏ وَل أحاشِي مِنّ الأقوام مِنْ أَحَدِ© 
اابسيطع] 
فقوله: 'ولا أحاشي من الأقوام من أحَد) الواو عاطفة» و(لا» نافية» و«أحاشي» 


فعل متصرف من «حاشي»» وامِنْظ في «مِن أحد» زائدة”؟) وقد اختلف النحويون في هذا 


- 888 ومشكل إعراب القرآن‎ ١١ 114 انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م ”/ورقة‎ )١( 
.594 لاحل؟: وأسرار العربية‎ 

(0) انظر الإنصاف مسألة /ا* (85؟), رصف المباني 18١‏ والبحر المحيط 2٠0/6‏ الجنى الداني 
ا 011 


(””) مر ذكر الشاهد صفحة 886. 


(4) انظر شرح أبيات الجمل .5١5‏ 


لام 


البيت» إذ ذهب المبرد إلى أن «أحاشى؛ مِن حاشا؛ الذي يفيد الاسكناءء وهو دليل على 
تصرف هذا القعل» ورّدٌ عليه ابن ولاد”2. ومن تبعه”” بِأَنّ «أحاشي» في البيت لا تجري 
مجرى الاستثناء؛ لأنها في الاستثناء» لزمت وجهاً واحداء وطريقة واحدةء وهنا 
تصرفت» وهذا يعني أن «حاشا» الفعلية ليست «حاشا» الحرفية. 

أما الشراهد الأخرى» عدا قوله تعالى: قدت عش ِل مَا عَلِمَنَا عله ين سوه 
[يوسف: ]0١‏ فليس هناك ما يقال فيهن؛ لأن «حاشا» فيهن أفادت الاستثناء وجاءت 
بصيغة الماضيء وعندها لا يمكن أن يرد عليها إلا في قول المنقذء #حاشا أبا ثوبان؛» 
فيمكن أن تكون «حاشا؛ فيه حرفاً أو فعلاء لأنه يحمل على لغة من رفع ونصب وجر 
بالألف كقول الشاعر: 


إن أباها وأبَا أباها ‏ قَدْبَلمًافىالمجدٍغايّتَاَ© 
[رجز] 
«خلةه» 
خلا: فعل لازم متصرف تقول: (خلا البيتٌ» وخلا الإناء» إذا لم يكن فيه 
ا وفي هذا الفعل ذهبت طائفة من النحويين إلى أنه يفيد معنى «إلا» في الاستثناء» 
ولذا عدره من أدوات الاستثناء» وقد مَرّ ذكر بعض أسمائهم في «خلا» الحرفية» وبينت 
الخلاف الذي كان عليه النحويون» ومدى تفاوت آرائهم بين الفعلية والحرفية. 

وعمل «خلا؛ الفعلية في الاستثناء ك «حاشا» فإنه يتعدى إلى المستثنىء فينصبهفء 
ويخرج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منه؛ ويقع هذا الإخراج في الاستثناء المنفي» 
والموجب. والظاهر في هذا الفعل أنه كان لازماًء فأصبح متعدياً في الاستثناء دون أن 
يُضَعّفَ عينُ الفعل» أو يدخل عليه همزة 'التعدية» أو يعدى بحرف الجرء وعلل بعض 


.8307/ 45 انظر الانتصار لابن ولاد‎ )١( 

(؟) انظر شرح المفصل 214/8 وشرح جمل الزجاجي ا3ء تسهيل الفوائد ٠١5‏ ومغني اللبيب /١‏ 
وشرح الأشموني .54١‏ 

(*) انظر مغني اللبيب 2177/1١‏ شرح ابن عقيل .5١/١‏ 

(5) ابن فارس أبو الحسين. أحمدء الصاحبي في فته اللغة وسئن العرب في كلامها تحقيق مصطفى 
الشويمي. ١57‏ (بيروت ‏ 1957م): وانظر لسان العرب مادة لخلا 0 


8م 


النحويين هذا بأن الفعل «خلا» جاء بمعنى فعل متعدء هو «جاوز»» ولذا جاء متعدياً ومن 
ذهب إلى ذلك سيبويه في قوله: (وأما «عدا» و«خّلا» فلا يكونان صفةء ولكن فيهما 
إضمار. ... وذلك قولك: ما أثاني القومٌ خلا زيداء وأتاني القرمٌ عَدا عمراء كأنك قلت 
جاوز بعضهم زيداء إل أن اخلاء و«عَداء فيهما معنى الاستثناء» ولكن ذكرت «جارز» 
لْمَدلَ لك به؛ وإِنْ كان لا يستعمل في هذا الموقع)» ونرى أن سيبويه حاول أن يصرف 
الأذهان عن لفظة «جاوز» بأنها لا تقع في الاستئناء. كما أنه بَيّنَ أن قاعل اخَلا» ا 
بجر حون وما جا به سيبويه من تعديه #خلا؟ واستتار فاعلها قال به أكثر التحوييه0© 
ومنهم من أوضح أن هذا الفعل لا يرد إلا في هذه الصيغة» أي الماضي» وأنه لا يُثنى 
ولا يجمع وإنما يقع مفرداًء وبينوا علة هذا بأن الفعل «خلا» كغيره من الأفعال التي 
استخدمت في هذا الباب». وناب عن الأداة «إلا»» ولما كانت «إلا» لا يكون بعدها إلا 
أسم مفردء فكذا لك هذه الأفعال9؟. 1 ١‏ 


واختلف النحويون في تقدير فاعل «خلا»”" 2 فقد ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى 
أن الفاعل ضمير مستتر في الفعل لا يظهر» وهو عائد على بعض مفهوم من الكلام» 
ويتضح التقدير من قوله: (كأنك قلت: جاور بعضهم زيداً). ومن النحويين من ذهب إل 
أن الفاعل ضمير عائد على البعض المفهوم من معنى الكلام» منهم المبرد» قال: (وأما 
«عدا» احلا فهما فعلان يتصب ما بمدهما ولك جاضي القوم ل - وقع عند السامع أن 
بعضّهم زيداً ‏ فقال: عدا زيدا)2)9 » ومنهم من قدر الفاعل مصدر ما عمل في المستثنى 
منهء قال أبو حيان: «وقيل الفاعل مصدر ما عمل في المستثنى منه» فيقدر: قاموا عدا 
زيداء. جاوز قيامُهم زيداء وقال به ابن مالكء. ولا يطردء إذ ينتفض في نحو: القومٌ 


)١(‏ الكتاب ؟/8",. 

(؟) انظر المقتضب 2475/4 الأصول في النحو 130٠/١‏ المقتصد في شرح الإيضاح 714 -546. 
المرتجل 188. وانظر ما تقدم من مصادر. 

(©) انظر شرح المقدمة النحوية 2577 أسرار العربية 7١‏ شرح المفصل ؟/8لاء التوطئة هلالا 
ارتشاف الضرب ,.5154/١‏ همع الهوامع ١/717؟.‏ 

(5) هاجاء في فاعل «خلا» يقال على قاعل «عداء. 

)2 المقتضب 2457/1 وانظر ارتشاف الضرب 2779/١‏ شرح الألفية للمرادي ,304/١‏ همع الهو 
لضفه 
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إخوئك عدا زيداً» لم يتقدم فعلء ولا ما جرى مجرى الفعل)" . وهذا النص جاء في 
«عدا» وَيَنْطْبِقُ الكلام الذي جاء به على «خلا», للمشاركة بينهما في العمل» والتقدير في 
الاستثناء . 

وهذا الخلاف في تفسير الفاعل لا يجدي شيئاء لأنهم قدروا الفاعل مستتراء لا 
يظهرء «وزيداً» مفعول به مستثنى» وإن الجملة أفادت الاستثناء» وذلك بإخراج «زيدا» مما 
دخل فيه «القوم»؛ وهذا الإخراج هو الغرض. أما تفسر الفاعل فإنه لا يضيف إلى هذا 
المفهوم أكثر مما يراد بهء وهو إخراج زيد مما دخل فيه القوم. 


«عداء» 


عدا: فعل متعدد تقول: (هعَذَاء إليه أجازه» وأنقذه ورأيثهم عَدَا أَخَاكء وَمَا عدا 
أخاك» أي : ما خلا”"» والكلام على «عَدَا تقدم مع الحروفء وأذكرها هنا مع 
الأفعال؛ لأنها من الألفاظ المشتركة بين الفعلية والحرفية. 


ف عَذَا من الأفعال التي يستثنى بهاء ولذا عدها النحويون مِن أدوات الاستثناء وقد 
مَرَ ذكرٌ بعضهم عند الكلام علئ «عذا؟ الحرفية . 


ومجيء هذا الفعل في الاستثناء معناه أنه يفيد ما أفادته «إلا»» وهو إخراج المستثنى 
مما دخل فيه المستثنى منه إلا أنه يختلف عن «خلا»» وذلك أنه يتعدى إلى المستثنى 
بنفسه وليس بالمعنى الذي جاء به في الاستثناء كما هو في د70 , 


والكلام على «عدا» في الاستثناء لا. يختلف عما جاء في «خلا» لذا فإن ما تقدم من 
آراء وأقوال في «خلا» يقال في «عدا؛ سواء أكان في فعليتها أم في فاعلها المستتر أم في 
معناها وذلك للمشاركة بين هاتين الأداتين في قضاياهما في هذا الباب. حتى إننا نرى 


787/١ همع الهرامع‎ 2504/١ ارتشاف الضرب ١/519ء وانظر شرح الألفية للمرادى‎ )١( 

(7) لسان العرب مادة (عداا. 

)6 انظر ما جاء في «عدا» الكتاب 0748/5 المقتضب 457/8» الأصول في النحو 276٠/١‏ شرح 
المقدمة النحوية 777: المقتصد في شرح الإيضاح ١147‏ المرتجل 848١ء‏ وغيرها من المصادر 
المتقدمة . 


بعض النحويين عندما كان يصل في كلامةه إلى لاعذا» يقول: «والكلام على «غعدأ» في 
جميع ما ذكر كالكلام على «خلاه)!' . 


بعض خصائص «خلاء عداء» 


محلهما الإعرابي: 

اختلف النحويون في المحل الإعرابي لهذين الفعلين» فمنهم من ذهب إلى أنهما 
رمو عب على الحال» ومن هؤلاء السيرافي””" 2 وابن عصفرر”". والرضي 
وغيرهه”, ومنهم من ذهب إلى أنه ليس لهما موضع من الإعراب. وإِنْ كانا مفتقرين 
إلى ما قبلهما من حيث المعنى؛ لأن معناهما معنى «إلا» وينسب هذا إلى السيرافى وعده 
ابن عصفور الرأيَ السليم”" , 3 ٍ 


وما جاء في هذين الفعلين في محلهما الإعرابي؛ يمكن أن يقال في «حاشا" إذا 
جاءت فعلاّء وَإِنْ لم يتعرض لهذا النحويون عند كلامهم عنهما. 


0 


عدم وقوعهما صفة: 

ومما جاء به النحويون في هذين الفعلين أنهما لا يرصف بهماء ٠»‏ وإِن كان فيهما 
مضمر» قال سيبويه : إن وأما» «عَذَا) واخّلا» فلا يكونان صفةء» ولكن فيهما إضما ا 
وذَكَدْ الإضمار هنا؛ لأنَّ اليس" والا يكون» فيهما إضمارء وقد وقعا صفة وعلل ابن 
يعيش ذلك بقوله: (إِنَّ «ليس» و«لا يكون» لفظهما جحد فخالف ما بعدهما ما قبلهماء 
فجريا في ذلك مجرى اغيراء فوصف بهما كما وصف باغير»» وأما «خلاء وعدا» فليسا 


 دادغب(‎ »415 المرادي حسن بن قاسمء الجنى الداني في حروف المعاني: تحقيق طه محسن‎ 4١ 
.١47/١ 51م ). وانظر مغني اللبيب لابن هشام‎ 

(؟) انظر الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة 05 ارتشاف الضرب .5194/١‏ الجنى الداني 415. 

) انظر المقرب /١‏ /ا1 

(؟) انظر شرح الكافية .330/١‏ 

(5) انظر رصف المباني 5 ومغني اللبيب 777/١‏ شرح الأشموني 73737 

(5) انظر المقرب ١/7/١‏ وارتشاف الضرب 174/١‏ والجنى الداني 415 وشرح الأشموني /710. 

(0) الكتاب 2548/5 وانظر الأصول في النحو .800/١‏ 
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كذلك ؛ لأن لفظهما لين جحداء فيجريا مجرق «غير))0 7 


«ما حاشاء ما خلق ما عداء» 


عد النحويون هذه التراكيب من أدوات الاستثناء. وذهبوا فيها إلى أنها تفيد ما أفادته 


«إلا» في الاستثناء . وقد اختلفوا في تركيبها إذ جاء الخلاف في «ما؛ وفي دخولها على 
هذه الأفعال. 


أما الخلاف في «ما2» فقد ذهب النحويون فيها مذهبين. الأول أنها زائدة لا عمل 
لها. ونسب هذا إلى الكسائي. والفراءء والجرميء والربعي» وأبى على الفارسي» وابن 
جنى »2 ورد على هذا المذهب أن «ما» لا تزاد بعد حروف الجر ولا قبلها”" . 


أما المذهب الآخر وعليه أككَرٌُ النحوييده2"0 فإِنَّ «ما» عاملةء وليست زائدة» لكنهم 
اختلفوا في ماهيتها فمنهم من عدها اسماً موصولاًء وكان منهم سيبويه قال: (ما خَلاء ما 
عَذَاء ذهما» هنا اسمء واخلا» و«عَدَاه صلة كأنه قال: أتوني ما جاوزٌ بعضهم زيداً؛ وكأنه 
قال: ملت «ما خلا» و«ما عدا» فجعلته اسماً غير موصول قلت: أتوني مجاوزتهم زيداء 
مَتلّه بمصدر ما هو في معناهء كما فعلته فيما مضى إلا أنه اجَاوَزَ لا يقع في 
الاستطناء) 117 وتابع سيبويه في هذا المبردء فقال: (لأن اماه ا فلا توصل إلا بالفعل 
نحو: بَلَفْنِي ما صَنَعْتُ: أي صنيعُك إذا أردت به المصدرء فصلتها فصلتها الفعل لا غير) 2 


ومّن قال بهذا ابن السراج”'» ونسبه السيوطي إلى الأخفش والمازني والسهيلي . 


)١(‏ شرح المفصل ؟/8ل. 

(؟) انظر شرح الكافية 2770/١‏ الاستغناء في أحكام الاستثناء. ورقة لا رصف المباني 21857 ارتشاف 
الضرب »558/١‏ الجنى الداني 4١5‏ شرح الألفية للمرادي 2307/١‏ مغني اللبيب ١/4؟1»:‏ 
همع الهوامع .177/١‏ 

(*) انظر مقدمة في النحو 5لاء الكتاب ؟/2"45 المقتضب 7507/4 والأصول .”8:/١‏ الجمل 
للزجاجي 737”. وانظر ما تقدم من مصادر. 

(4) الكتاب 769/5 . 

(6) المقتضب 5/ا45. 

) انظر الأصول 5600/١‏ 

(0) انظر همع الهوامع .8١/١‏ 
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ومنهم من ذهب في «ما» إلى أنها حرف موصول توصل بالفعل”'» وبعضهم جوز 
أن تكون صلتها جملة م0 ومنهم من صرح أنها دما المصدرية” , 


وذهب بعض النحويين إلى أن «ماة هنا مصدرية ظرفية» وهذا قول الجرجاني» 
وأنها عنده في تقدير الزمان كهما» في قولك: املس ما دام زيدٌ جَالِساَء فكذلك: أتاني 
القومٌ مَا خلا عبد الله في تقدير: أتاني القومٌ وقتَ خُلَوٌ بعضهم عبد اللّه(». وقال بهذا 
الرضي”*“2: وصرح به ابن مالك. في قوله: (ومنها «ما» توصل بفعل منصرف غير أمرء 
وتختص بنيابتها عن ظرف الزمانء موصولة في الغالب بفعل ماضيٌ اللفظ مثبتٍ أو منفي 
بهلم»» وليست اسماء فتفتقر إلى ضميرء خلافاً لأبي الحسن وابن السراجء وتوصل 
بجملة اسمية على رأي)” . ومن النحويين من فرق بين اماه الموصولة» ولما» 
المصدريةء وذهب إلى أن «ما» هنا مصدرية وهذا مذهب ابن الحاجب: قال: (إِنَّ «ما» 
هاهنا لا يستقيم أن تكون موصولة فيَصّح تقديدُ الجر بعدها بل يجب أن تكون مصدريةء 
فيجب أن يكون اعَذَاه فعلاً؛ لأن المصدرية لا يليها إلا الفعل» وإنما لم يصلح أن تكون ٠‏ 
موصولة لأن الموصولة موضوعة للصفة» والموصوف جميعاًء وهاهنا قد ذكر الاسم 
فليس موضع ل«ماه. ألا ترى أنك تقول: اشتريتٌ الكتابَ الذي تعلمٌ» ولا تقول: 
اشتريثٌ الكتاب ما تعلمء ولا تقول: اشتريت الكتاب. 


والآخر أنها لو كانت بمعنى «الذي؛ لصلح أن يقع مرضعها «مَن» في قولك: جاء 
القوم ما خلا زيداً؛ لأنها لمن يعقل؛ والآخر أنها لو كانت بمعنى «الذي»» لوجب أن 
يكون في الفعل ضمير يعود عليهاء فالضمير الذي ذكرنا ضمير بعض القوم)”" . 


)2.22 انظر تسهيل الفوائد 77 وشرح الكافية 78٠/١‏ وهمع الهوامع .481١/١‏ 

(؟) انظر المصادر نفسها. 

5) انظر المرتجل 188» شرح المفصل /8/١‏ والإيضاح في شرح المفصل 787 والمقرب ١13/1١‏ 
وشرح الكافية 70/١‏ ورصف المباني 185 

(4) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 505. 

(5) انظر شرح الكافية ٠/1١‏ 

(1) ابن مالك تسهيل الفواتد وتكميل المقاصد تحقيق محمد كامل بركات 7017 258 (القاهرة 
54ؤام). 

0) ابن الحاجب» الشيخ أبو عمرو عثمان بن عمر النحوي» الإيضاح في شرح المفصل تحقيق موسى 
بناي علوان العليلي (رسالة دكتوراه ‏ آداب القاهرة سنة 1918) /781. 


لل 


من هذا الخلاف نرى أن بعض النحويين قدر «ما» مع الفعل مصدراًء وبعضهم 
الآخر قدرها مصدرية.ظرفية» حذف المضاف ونابت مع الفعل مَنَابَهُّ» وتقدير الكلام هو: 
وقتّ ما خلا مجيثهم زيد0", أما سيبويه ومن تابعه» فإنه قدرها مع معنى الفعل «جارَز» 
17 00 


ولما كان هذا التأويل لاماة والفعل من أنها في موضع أسمء كان لزاماً أ ن أدرج 
هذه الأدوات ‏ ما خلاء ما عَذَا ‏ ما حَاشَاء مع الأسماء إلا أني تناولتها هنا مع الأفعال 
أسوة بعرض النحويين لها مع الأفعال بل إن بعضهم صرح أنها من الأفعال7 . 
أما الخلاف الذي جاء في دخول «ما» على هذه الأفعال فإنَّه أكثر ما دار حول 
دخولها على احاشاك» وذلك لأن النحويين الذين ذهبوا إلى أن «حاشا» لا تقع فعلا 
مستدلين بأن «ما» لا تدخل عليها. وقد جاءت «ما»» وهي داخلة على «حاشا» الفعلية 
التي أفادت الاستثناء في قول الشاعر: 
رَأَنِتْ المَاسّ مَاحَاشًاكُرَيْشاً ‏ فإِنانشن أَفضَلْهْعْغنِنال» 
1 [وافر] 
ومن النحويين من جعل قول الرسول يَيْةِ: (أسامة أحبٌّ الناسّ إلى ما حاشا فاطمة) 
من هذا الباب» ونسب هذا إلى ابن مالك في كتابه التسهيل*2: ولم أقف عليهء ورد ابن 
هشام عليه قائلاً: «ماء نافية» والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يستئن فاطمة» وتوهم 
ابن مالك أَنَّها «ما» المصدريةء و«حاشا» الاستثنائية بناء على أنه من كلامه عليه الصلاة 


)١(‏ انظر الإيضاح في شرح المفصل 7587» شرح الكافية 770/١‏ وارتشاف الضرب 2378/١‏ الجنى 
الداني 415 مغني اللبيب ١74/١‏ وشرح الأشموني 578. 

(؟) انظر الكتاب 549/7. المقتضب 477/4 والأصول في النحو 6٠/١‏ شرح السيرافي على كتاب 
سيبويه م ؟/ ورقة 159. 

0 من 0 العكبري قال (وأما عدا وما عدا وما خلا فأفعال كلها. .) انظر اللباب قعل البناء 
والإعراب للعكبري 71407 

(4) انظر شرح الكافية 2514/1١‏ شرح الألفية للمرادي 7917/١‏ مغني اللبيب 0151/١‏ همع الهوامع 
2, شرح الأشموني 579. 

(5) انظر الحديث في مسند الإمام أحمد بن أحمد ج 0707/8 - 01708, شرح أحمد محمد شاكرء 
وانظر الجامع الصغير للسيوطي *”. وانظر شرح الألفية للمرادي 705/١‏ مغني اللبيب ١51/١‏ 
همع الهوامع 777/١‏ شرح الأشموني .11١‏ 
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والسلام» فاستعمل به على أنه قد يقال: قامّ القومٌ مَا حَاشًا زيدا)!©. 
ومن الشواهد على دخول (ما» على «خلا» قول لبيد: 
كن شَيءٍمَا خلا الله بَاطِلْ ‏ رَكُلُ نهِيملآخالَةزافِل" 
1 [طويل] 
وما جاء في دخولها على «غَذَا قول الشاعر: 
لخبي شدي لهي ١ع‏ بطل عر لشو 0 6 
5 [طويل] 
أما الكلام على فاعل هذه الأفعال» فإنه لا يختلف عما لو كانت بدون «مَاه؛ لأنّهُ 
مضمر مقدر ببعضه المفهوم» على ما تقدم في هذه الأفعال29 2 وأنكر المكبري أن يكون 
الفاعل مضمراًء والحرف صلة© . 0 
وأما المحل الإعرابي لهذه المصادر. فإنه لأ خلاف ين لسري والكرفيين فى 
أنه منصوب”©» وقد اختلف فى هذا المتضوك ] العم :دهي إلى انةامتطوت على 
الحال كانتصاب نفيتس البرريح مثل «أرسلها العراك؛ قال بهذا السيرافي”"'. وتابعه . 
بعض النحويين””. ومن التسرين من ذهب إلى أنه منصوب على الظرفية» وهذا مذهب 
من قال إن «ما» مصدرية ظرفية نابث عن الوقت”©» ومنهم من ذهب إلى أن انتصابه 


انتصاب «غير» في الاستثناء» وهذا مذهب ابن نخروف27 


. 58١ وشرح الأشموني‎ 777/١ وانظر همع الهرامع‎ ١5١/١ مغني اللبيب‎ )1١( 

(؟) انظر المفصل 77 وأسرار العربية ١١5؛‏ شرح المفصل 8/16 وشرح شذور الذهب 779 أوضح 
المسالك 5/75 

() انظر أوضح المسالك ؟/ دلاء شرح شذور الذهب 584. 

(5) انظر شرح المفصل ؟78/5. 

(5) انظر اللباب في علل البناء والإعراب /7151. 

(3) انظر ارتشاف الضرب .558/١‏ 

(07) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م "/ورقة 159,. 

(8) انظر اللباب في علل البناء والإعراب 547 وشرح المفصل 8/17" والاستغناء في أحكام الاستثناء 
ورفة (لا) ورصف المباني ليث 

(9) انظر شرح الكافية 770/١‏ وارتشاف الضرب 2318/١‏ الجنى الداني 416» مغني اللبيب 174/١‏ 
شرح الأشموني 8؟5. 

135/١ الجنى الداني 419؛ ومغني اللبيب‎ 0878/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )٠١( 
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دخول بالا على هذه الأدوات: 


0 جاء به بعض النحويين في هذه الأدوات هو دخول «إلا» على ماخلا 
و«ماعد»2"0, نحو: جاء القومٌُ إلا مَاخَلا زيداء وإلا مَاعَدا عمرأء ومثل هذا لا يمكن أن 
يكون المصدر فيه عاملاً عمل بإلأى وإنما «إلا؛ هي أداة الاستثناء» والمصدر المؤول من 
«ما؛ وما دخلت عليه في موضع نصب مستئنى من القوم. وإلا قلا يمكن أن يجمع بين 
أداتين في الاستثناءء لأن هذا يجعل أن يكون لكل أداة مستننى ومستئنى منهء وهذا أبعد 
من أن يكونء وإذا قيل أن الأداة الثانية تفيد توكيد الأولى» فإن التوكيد في الأدوات يتم 
إذا فرق بين أداتين كما هو الحال في (إن؛ واللام اللتين يفيدان التوكيد» فالنحويرن 
يذهبون إلى أن اللام لا تدخل على على «إن»» وإنما على الخبر أو على الاسم إذا كان نكرة 
متأخرة» وعلة ذلك أنه لا تجتمع أداتان في معنى واحد متتاليتان فلا يقال: لإنَّ زيداً 
مجتهدٌء بفتح اللامء إذا أريد أن اللام تفيد التوكيد. وإنما يقال: إِنَّ زيذا لجعي هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى أن #إلا» لها من العمل في الاستثناء ء ما يضعف قول من 
قال: إن الأداة الثانية تفيد تقوية الأولى» بقي هناك أمر وهو صلة «ما» ملازمة ‏ في هذا 
التركيب - للماضي وهذا يتفق مع ما جاء في «ماء من أَنّ صلتها في الماضي أكثر منها في 
المضارع27 

«لسن» 

اختلف النحويون في اليس» فقد ذهب أكثرهم إلى أنه فعل لا يتصرف». 0 من 
النواسخ”", وذهب بعضهم إلى أن اليس» حرفٌ ونسب هذا إلى ابن السراج” 
علي الفارسي» وابن شقير وجماعة© ؛ ومنهم من ذهب إلى أن هذه الآداة» تكون 0 
في الاستثناء؛ ناصبة للمستثنى؛ لأنها بمعنى «إلاه"2» وذهب الهروي إلى أنها تكون 


.570/١ 71480ء ارتشاف الضرب‎ /١ “لا. شرح الكافية‎ ١ انظر الأصول في النحو‎ )١( 

(؟) انظر تسهيل الفوائد 58 وهمع الهوامع 4١/١‏ 47. 

زف انظر الكتاب 40/١‏ وإعراب ثلاثين سورة من القرآن 50 والإنصاف ١١١ 1١6١‏ المسائل الخلافية 
للعكبري 4 7١٠‏ والفصول الخمسون ١8١‏ ورصف المباني 7٠١‏ مغنى اللبيب /١‏ 597. 

(4) انظر مغني اللبيب ١/97؟. ١‏ 

2185 الظر رصت المباني :7٠٠‏ مغني اللبيب 745/١‏ شرح التصريح 840/١‏ 

(5) انظر شرح التصريح 7410/١‏ 


إلى 


استثناء» فتنصب المستثنى» واسمها ضمير محذوف» ولم يرد بها الفعلية ولا الحرفية؛ 
لأن الفعلية عنده بمنزلة «كان» والحرفية بمنزلة «ما» قال فيها (تكون استثناء. . . وتكون 
فعلاً بمنزلة «كان»... وتكون حرفاً بمعنى «ما)”2»: والواضح أنه ميزها عن «كان». وإن 
جعل لها اسماً وخبراً كدكان؟. 


وما نسب إلى ابن السراج مخالف لما جاء في كتابه «الأصول في النحواء إذ ذهب 
إلى أنها فعل قال: (فما جاء من الأفعال في موضع الاستثناء وهي «لا يكون» 
و«ليس2"')..4: ومثل هذا يقال رَدَآَ على ما نسب لأبي علي الفارسي؛ لأنه ذهب إلى 
فعليتها قال الجرجاني: (قال الشيخ أبو علي: وما جاء من الأفعال فيه معنى الاستثناء 
فقولهم: (لا يكون «ليس:...)0©. 


وهذا الخلاف في «ليس» لم يمنع النحريين من أن يذهبوا إلى أنها ترد في 
الاستثناء» وتفيد ما أفادته «إلا»» وتقع في الاستثناء المنفي والموجب» ويكون المستثنى 
بها منصوبآء على أنه خبره؟2» إلا ما جاء به أبو.الحسن التميمي» فإنه جوز وهو رأي 
ضعيف - أن ترفع «زيدا»» ويكون الخبر محذوفاًء ووجه الضعف فيه أن الاستثناء قوي فيه 
النصب» وأنه لا يجوز حذف المستثتى» والخبر هنا هو المستثتى. 


وما جاء في «ليس» أنها تكون أداة استثناء إلا أن يضمر فيها اسمء قال سيبويه: 
(هذا باب «لا يكون» و«ليس»» وما أشبههاء فإذا جاءتاء وفيهما معنى الاستثناء» فإن 
فيهما إضماراًء على هذا وقع فيهما معنى الاستثناء... وذلك: قولك: ما أتاِي القومٌ 
لسن يدا وأتوني لا يكونُ زيداء وما أتاني أَحَدٌ لا يكونُ عمر”*». فواضح أن الإضمار 


2.422 الأزهية في علم الحروف .5١4‏ 

(؟) الأصول في النحو 560/١‏ 

(©) المقتصد في شرح الإيضاح 541 5148. 

() انظر الكتاب 757/15 - 7848؛ المقتضب 4758/5» الأصول في النحو 2560/١‏ الجمل لال 
شرح السيرافي على كتاب سيبويه م "/ ورقة ١71‏ - 118 المقتصد في شرح الإيضاح 5141 
4. المفصل 257 اللباب في علل البناء والاعراب 275437 وغيرها من المصادر المتقدمة. 

(6) الكتاب 84/5 
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في «ليس» وهلا يكون» يمائل الإضمار في الأفعال «خلا»» «حاشاكء «عدا4»؛ وقد قدر 
سيبويه هذا المضمر بقوله: (كأنه قال: أتوني فصار المخاطب عنده قد وقع في خلده أن 
بعضّ الآتين زيدْء حتى كأنه قال: بعضّهم زيدٌ» فكأنه قال: ليس بعضّهم زيداًء وترك 
إظهار بعض استغناء. كماترك الإظهار في دلاتٌ حينَ»» فهذه حالهما في حال 
الاستثناء)”'"؛ ونفهم من هذا أن المضمر هو الضمير العائد على البعض المفهوم من 
المعنى أي: ليس بعضُهم زيداً وأنه مفرد مذكر في جميع الأحوال وتابع سيبويه في هذا 
كثير من النحويين””'» وقيل: هذا مذهب البصريين””» والكوفيون يقولون في تقديره: 
ليس فعلّهم فعلَ زيدٍء أي: على الفعل المفهوم من الكلام السابق؛ وقد حذف المضاف». 
وأقيم المضاف إليه مُقامه©» ورأى أبي سعيد السيرافي وابن يعيش أن ما ذهب إليه 
البصريون أمثل؛ لأنه أقل إضمارا©» وذهب ابن مالك إلى أن اسمها محذوف2©9» ونسيه 
أبو حيان أيضاً إلى صاحب البسيط» وأن الاسم حذف لقوة دلالة الكلام عليه؛ وهذا 
مخالف للبصريين والكوفيين”"؛ وقدره بعض النحويين باسم الفاعل الدال عليه الجملة. 
أئي: ليس القائمٌ زيد» وهذا لا يكون إذا لم يقع في الجملة فعل نحو: القرمٌ إخوئك 
ليس زيدا. 


ومن الشواهد التي جاءت فيها «ليس؟ أداة الاستثناء قول الرسول كَلِ: (ما أَنْهَرَ الدَمْ 
وذُّكِرَ اسم اللو فَكُلُواء لَيِْسَ السّنّء والظّفْرَ) 2 فاليس» هنا بمنزلة الإلا» ومنها حديث 


2554 - 3417/7 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر المقتضب 118/4 والأصول في النحو "90٠/١‏ الجمل /ا”» شرح المقدمة النحوية 03757 
المقتصد في شرح الإيضاح 748» وغيرها من المصادر المتقدمة . 

(*) انظر شرح المفصل 278/1١‏ الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة (8)» ارتشاف الضرب 2370/١‏ 
شرح الألفية للمرادي ١/301؛‏ أوضح المسالك 077/1 

(4) المصادر نفسها. 

(5) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م ”/ ورقة ١58‏ وشرح المفصل ؟/8ل. 

(5) انظر تسهيل الفوائد .١١5‏ 

60 انظر ارتشاف الضرب 7١/١‏ وشرح الألفية للمرادي 501/1 

(4) انظر ارتشاف الضرب 2507/١‏ وشرح الأشموني /771. 

(9) انظر شرح شذور الذهب 5*7 وأوضح المسالك 71/5 وانظر الحديث في صحيح مسلم باب 
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفرء وسائر العظم 187/7. 
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وه 3 0 27 ررق 


«يكرن» فعل يدل على زمن الحاضرء ماضيه #كان»: وهو فعل ناقص من الأقعال 
النواسخ» يدخل على جملة المبتدأء والخبرء فيتصب الخبر به9©, 

وجاء هذا الفعل بهذه الصيغة» وهي صيغة الحاضرء مع ملازمته لآداة النشي «لآ» 
ليفيدا معنى «إلا1» وهو إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منه» وليس في ذلك 


2 


وما جاء في «ليس» إذا كانت أداة استثناءء يقال فى هذه الأداة دون أن يفرق بينهما 
بشيء؛ لأن النحويين عرضوا هاتين الأداتين معاء عند الكلام عليهما9". 


والملاحظ في هذه الأداة أنها اختلفت عن الأفعال الأأخرى التي أفادت الاستثناء 
بالصيغة التي جاءت بهاء إذ إن الفعل ايكون» ملازم لهذه الصيغة؛ فلا يَرِدُ في الماضي 
ولا في الأمرء ولا يمكن أن تدخل عليه أداة نفي غير لاو , 


والنحويون أطلقوا على هذا التركيب «لا يكون» فعلاً درن أن تغلب «لا» على 
الفعل» أو يتخذ تسمية أخرى» كما هو الحال في اما خلا» وأخواتها. وعلل الأزهري 
هذا بأن الفعل غلب على «الا»» ولذا سمي فعلة" . 


1) انظر مسند أحمد بن حنبل المطبوع سنة 858١م:‏ 361/9 وفيه «إلاً الخيانة وانظر همع الهوامع 
0 

(؟) انظر همع الهرامع 77/١‏ 
الصفحة ٠١١‏ 

(*) انظر الكتاب 45/١‏ والأزهية 191» المسائل الخلافية للعكبري ١ل.‏ شرح ابن عقيل 717/١‏ - 
17 وهمع الهرامع ١/١١١ء‏ شرح الأشموني .1١9‏ 

25 انظر ما تقدم من مصادر في الَيِسَ1 

(5) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه» م “/ورقة ١79‏ وشرح ابن عقيل .519//١‏ 

() انظر شرح التصريح على التوضيح للأزهري .7109//1١‏ 
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بعض خصائص «ليس,ء ولا يكون» 


محلهما الإعرا الي : 


إعراب جملة «ليس» ولا يكون' لا يختلف عما جاء به النحويون في «عخلا» إذ 
ذهب بعضهم إلى أنها في محل نصب حال. وبعضهم الآخر إلى أنها جملة مستأئفة: لا 
محل لها من الإعراب”" . 


وقوعهما صغة: 


ومما جاء في هاتين الأداتين أنهما تقعان صفة؛ لأنهما تؤنئان؛ وهذا قول الخليل 
قال سيبويه: (وقد يكون صفةء وهو قول الخليل رحمه الله. وذلك قولك: ما أتاني أحدٌ 
ليس زيدآء وما أتاني رَجَلُّء لا يكونُ بشرآء إذا جعلت «ليس» وهلا يكون» بمنزلة قولك: 
مَا أتاني أحدٌ لا يقولٌ ذاك. إذا كان «لا يقول» في موضع قائل ذاك. ويدلك على أنه 
صفة أن بعضهم يقول: ما أتتّني امرأةً لا تكونُ فلانة؛ وما أَنَنْي امْرََةٌ ليسثْ فلانةٌ» فلو 
لم يجعلوه صفةٌء لم يؤنثره؛ لأن الذي لا يجئ صفةء فيه إضمار مذكر ألا تراهم 
يقولون: أَنَنني لآ يكونُ فلانةٌ» وليس فلانة» يريد: ليس بِعضُْهن فلانةٌ» والبعض 
مذكرٌ)''» وتابع الخليل كثيرٌ من النحويين””: منهم المبرد إلا أنه رَجْح أن يكون 
المستثنى بهما وصفاًء وهذا مذهب الجرمي قال: (وكذلك أتاني النساءء لا يكونٌ فلا 
يريد لا يكون بعضُهنَ» إلأ أن هذا في معنى الاستثناء؛ وإِنّْ جعلته وصماً فجيدء وكان 
الجحرص يختارهء وهو قولك: أتاني القومٌ ليسوا إِخْرَئكء وأنَني امرأةٌ لآ تكون فلاندً) 29 
ونسب بعض النحويين إلى الخليل أنه يجوز أن يوصف بهما النكرة والمعرف ب«ال) 


/١ شرح الألفية للمرادي‎ 770/١ ارتشاف الضرب‎ ,17/١ انظر شرح المفصل 8/7لاء المقرب‎ )١( 
.7719/ وشرح الأشموني‎ 7/١/١ أوضح المسالك‎ : 0 

(0) الكتاب 27148/95 وانظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م7/ ورقة 178 

9) انظر الأصول في النحو 50٠/١‏ وشرح المفصل 8/1, والتوطئة 51/4» المقرب 2114/١‏ تسهيل 
الفوائد ٠١‏ شرح الكافية 170/١‏ والاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة 5 ارتشاف الضرب /١‏ 
وهمع الهرامع .7779/١‏ 

(5:) المقتضب 558/8. 


الجنسية مثل: جاءني الرّجَالٌ ليسوا زيداًء وأتتني امرأةٌ لا تكونُ فلانةً”"'؛ ونسبه أبو حيان 
إلى ابن مالك”2؛ وذكر أبو حيان أيضاً أن الصفة تطابق الموصوف في الإفراد والتثنية» 
والجمع» والتأنيث؛ وعندها لا يكون استثناء”"» ومما تقدم نفهم أنه لا يجوز وصف 
المعرفة ب «ليس» و«لا يكون», أما وصف الدكرة المؤنثة» ففيه خلاق» قال السيوطى 
(قال أبو حيان: ولا أعلم في ذلك خلافاً, إل أن المنقول اختصاصه بالنكرة ات 
بلام الجنسية. ولا يجوز في النكرة المؤنثة نحو: أتتني امرأةً لا تكونُ فلانةٌ» إذ لا يصح 
الاستثناء منهاء ولا في المعرفة نحو: جاء القومٌ لَيْسُوا إخوتك)© . 


وذكر أبو حيان أ نه لو كان قبلهما معرفة مما يصلح أن يستثنى منهُء فالقياس أن 
يكون في موضع نصب على الحال. 

نخلص من هذا أَنَّ «ليس» والا يكرن"» إذا وصف بهما؛ الي د 
وعلل ابن يعيش مجيئهما وصفاً هو أن اليس» و'لا يكون؛ لفظهما نفي» فلذا خالف 
بعدهما ما قبلهماء فجرى مجرى «غير» فوصف بهما؛ لأن «غيراً» يوصف بها" . 


عدم جواز العطف عليهما: 

ذكر ابن الأنباري أنه لا يجوز أن يعطف على «ليس» و«لا يكون» بالواو و(لا», فلا 
تقول: ضَرَبْتٌ القّومٌ ليس زيداً ولآ عَمْراً""2» وقال بهذا العكبري”": وأبو حيان 
وعلل ابن الأنباري هذا بقوله: (لأن العطف بالواو وهلا" لا يكون 0 فلما 
أقيما ها هنا مقام «إلأ» غيْراً ء عَن أصلهما في النفي» » فلم يجز العطف عليهما بالواو. وهلا 
فأغرفه)*». 


7370/١ انظر شرح الكافية‎ )١( 

(؟) انظر ارتشاف الضرب .7171/١‏ وهمع الهوافع /١‏ 597. 
0) انظر ارتشاف الضرب 1/١‏ 570. 

هق همع الهوامع رةه 

(5) انظر شرح المفصل ؟8/7ل. 

) انظر أسرار العربية “*7537. 

0) انظر اللباب في علل البناء والإعراب 71419 

(8) انظر ارتشاف القرب يلت 

(9) انظر أسرار العربية "7371. 


هذه الأفعال لا تقع إلا في المتصل: 
بعد سردي للأفعال التي قال النحويون إنها ترد ضمن أدوات الاستثناءء وأوضحت 
ما جاء فيهاء والشيء الملاحظ في هذا أن ما جاء به النحويون في هذه الأفعال من 
تقدير» وتمثيل كان مقتصراً على الاستثناء المتصل» ولم يتطرقوا إلى جوازها أو مجيئها 
في غير هذا النمط. ويظهر من هذا أن هذه الأفعال يقتصر استعمالها على الاستثناء 
المتصل. وقد أشار إلى هذا الرضي قال: (ولم تستعمل هذه الأفعال في الاستثناء المفرغ 
على أنه قال اللأحوص: 
فمائَرَكٌ الصُئمَ الذي قَدْ تَرَكْتُه ولا المَيْطْ مني ليس جلداً وأعظما 
[طويل] 
أي إلا جلداًء ولا يستعمل هذا الكلام إلا في الاستثناء المتصل بخلاف #غيراء 
فإنها تستعمل في المنقطع أيضا)2: وأشار إلى هذا أبو حيان بقوله: (والحرف والاسم 
الذي يستثنى به في الاستثناء المتصل» والمنقطع؛ لو قلت: ما في الدار أحدٌ خلا حمارء 
لم يجز)””'» ونقل عنه السيوطي”” هذا. 
وقد يكون قصرها على الاستئناء المتصل راجعاً إلى أنها تتضمن ما تفيده «إلأه في 
المتصل. وهذا يفسر امتناع استخدامها في المنقطع . 
أما كونها لم تستخدم في المفرغ» فراجع إلى أنها لا تفيد الحصرء وبمعنئ أن 
العامل لا يفرغ لما بعدها يها . 


)1١‏ شرح الكافية١/ 77١‏ وانظر في ذلك خزانة الأدب */ اش 
(؟) ارتشاف الضرب 505/١‏ وانظر المصدر نفسه .3539/1١‏ 
() انظر همع الهرامع .577/١‏ 


« بسر » 


اغير» اسم مفردء مذكر من الأسماء المبهمة الصريحة الملازمة للإضافة» وأصل 
اغير' الصفة المفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها”'"» وتأتي بمعان أخرىء منها أنها تكون 
بمعنى «لآ»» وبمعنى «ليس» إلى غير ذلك”"» وهذا شأن أكثر الأدوات. 


ومن المعاني التي جاءت فيها «غير؛ معنى «إلا» في الاستثناء. ولذا عدها النحويون 
بمعناها هذا من أدوات الاستثناء ولأنها تفيد ما أفادته «إلا"» وهو إخراج المستثنى مما 
دخل فيه المستثنى منه. ويقع الإخراج من المنفي» والموجب””» ويكون حكمها 
الإعرابي حكم الاسم الواقع بعد «إلا»» فإذا جاء منصوباً كانت منصوبة» وإذا جاء مرفوعاً 
كانت مرفوعةء وهذا قول النحويين» وما جاء به سيبويه فيها قوله: (اعلم أن ”غيراً» أبداً 
سوى المضاف إليه؛ ولكنه يكون فيه معنى (إلا» فيجري مجرى الاسم الذي بعد (إلاك: 
وهو الاسم الذي يكون داخلاً فيما يخرج منه غيره» وخارجاً مما يدخل فيه غيره» نأما 
دخوله فيما يخرج منه غيره فأتاني القومٌ غيرٌ زيدٍء فغيرهم الذين جاؤواء ولكن فيه معنى 
"إلا فصار بمنزلة الاسم الذي بعد «إلاه» وأما خروجه مما يدخل فيه غيره» فما أتاني 


غيرٌُ زيد)”''» وما جاء به سيبويه في «غير» أنها تقع في كل موضع جاز أن تقع فيه (إلا؛ 


)١(‏ انظر المفصل ١‏ وشرح المفصل 87/5 وشرح الكافية 785/١‏ والبحر المحيط 58/١‏ وانظر 
مختار الصحاح للرازي 7؛ ولسان العرب لابن منظور مادة «غير». وانظر التطور النحوي ‏ 
لبرجشتراسر .١1١١‏ 

(؟) انظر الصاحبي في فقه اللغة /ا8اء» الأزقية في علم الحروف كا 

(9) انظر شرح المفصل 48/١‏ وقد أوضح ابن يعيش أن «غيرأ» إذاجاءت صفة لا توجب الاسمء كما 
هو في الاستثناءء أي لا تنفي ولا ترجبء وبهذا قد فرق بين «غير» في الاستثناء واغير؛ إذا جاءت 
ضصفة . 

(؟) الكتاب 5/ #ع”. 
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قوله: (وكل موضع جاز فيه الاستثناء بمإلا» جاز «غيرٌُة» وجرى مجرى الاسم الذي بعد 
«إلا»؛ لأنه بمنزلته؛ وفيه معنى «إلا2'”)6» ويريد من هذا أنها تقع في الأنماط الثلاثقء 
وتابع النحويون ما جا به سيبويه في «غير»!"2؛ منهم الفراء» قال في قوله تعالى: لأمَلْ ين 
حَبقٍ عير َه [فاطر: *] . (ومن رفعء قال: أردت باغير» «إلا»: فلما كانت ترتفع ما 
بعد «إلأ» جعلت رفع ما بعد «إلا» في #غير»)””"©» ويريد الفراء من كلامه هذا أن حكم 
«غير؛ حكم الاسم الواقع بعد «إلا»» إذا جعلت «إلا» مكان «غير» في الآبة الكريمة» وما 
جاء به المبرد قوله: (وتقع اغيرُ» في موضع «إلأ)9 . 

وهناك موضع امتنعت فيه «غير) أن تقع موضع (إلا» وهو إذا جاء بعد «إلا» جملة 
ابتدائية؛ وقد أشار سيبريه إلى هذا بقوله: (ولا يجوز أن يكون «غير» بمنزلة الاسم الذي 
يبتدأ بعد «إلا»» وذلك أنهم لم يجعلوا فيه معنى «إلا» مبتدأء وإنما أدخلوا فيه الاستثناء 
في كل موضع يكون بمنزلة «مثل»» ويجزئ من الاستئناء)””» ومثل لهذا ابن السراج ب: 
ما مررثٌ بأحدٍ إلا زيدٌ خيرٌ منهء فإنه لا يجوز أن تقول: ما مررت بأحدٍ غيرٌ زيدٍ خيرٌ 
منه”"؟» لأن «غير» لا تقع مبتدأء ولا يصح إضافتها إلى الجمل الاسمية والفعلية» وجوز 
أبو حيان في ما جاءني أحدٌّ غيرُ زيدٍ خيرٌ منه؛ إذا رفعت «غير» على أنها خبر لمبتداً 
محذوف و«زيد» مضاف إليهء لكنه أوضح أن في هذا اختلافاً في المدلول؛ لأنه لو 
وضعت «إلا» مكان «غير»: لكان المعنى: إلا زيدٌ خيرٌ مِن كل من جاءك؛ أما المعنى في 


«غير»» فهو نفى أن يكون غيرُ زيد خيراً منه9" , 


واختلف النحويون في بناء «غير» على الفتح إذا أضيفت إلى متمكن أمكن» وهى 
في موضع (إلا»» فقد ذكر ابن الأنباري أن الكوفيين أجازوا بناء «غير» على الفتح إذا 


.887/9 المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة في النحو 4/ ومعاني القرآن وإعرابه »71١/١‏ الأصول في النحو ١/745؟:‏ شرح 
القصائد السبع لأبي بكر الأنباري» الجمل 58 2575 وانظر ما تقدم من مصادر في 
مصطلح الاستئتاء. 

() معاني القرآن 35/7", 

.43١/4 المقتضب‎ )4( 

(0») الكتاب 528/5 

(5) انظر الأصول في النحو ١/47*؛‏ وانظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م "/ ورقة 4؟1. 

0) انظر ارتشاف الضرب .737-555/1١‏ 


جاءت في مكان يحسن فيه «إلا»» سواء أضيفت إلى اسم متمكنء أو إلى غير متمكن» 
والبصريون لا يجيزون بناءها على الفتح إلا إذا أضيفت إلى غير متمكن©. 
وحقيقة هذا الخلاف هو أن بعض بني أسدء وقضاعة يذهبون إلى بناء «غير» إذا 
جاءت بمعنى «إلا»؛ تم الكلام قبلهاء أو لم يتم» نقل الفراء هذا. قال: (وبعض بني 
أسدء وقضاعة؛ إذا كانت «غيرٌ؛ في معنى «إلا» نصبوهاء تم الكلام قبلها أو لم يتم 
فيقولون: ما جاءني غَيْرَكَه وما أتاني أحدّ غيرَكَء قال: وأنشد المفضل: 
ل يَمْتع الشَرْبَ منها غَيْرَ أن تَطَقتْ ‏ امَمَامَةٌ مِنئْ سبحرق ذَاتِ أَزْقَالٍ 
[بسيط] 
فهذا نصبء وله الفعل» والكلام ناقصء وقال الآخر: 
لاعَيِب فيهاعَيْرَ شَهْلَةٍ تَيها تَذاكَ مِنَاقُ الطَّيِرٍ شهلا ُيُوا 
[طويل] 
فهذا نصبء والكلام تام قبله) . 
والفراء لم ينفرد بهذه الرواية» وإنما سبقه إلى هذا سيبويه نقلآ عن الخليل» قال 
سيبويه: (وزعموا ناساً من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع.. فقال الخليل - 
رحمه الله هذا كنصب بعضهم 'يومَئٍ؛ في كل موضعء فكذلك «غيرٌ أن نطقّث)9 . 
أضف إلى هذا أن الكوفيين لم يطلقوا بناء «غير» كما زعمه ابن الأنباري. وهذا واضح 
من كلام الفراء» لأنه ذكر أن بعض بني أسدء وقضاعة. هم الذين بنوا «غيرا»» في هذا 


معو مي 


الموضعء كما أن الفراء جوز الرفع في «غير' في قوله تعالى: ظمَلْ بن خَللقٍ غَيرُ َم 

[فاطر: *] كما تقدم ومن هذا ما جاء به أبو بكر الأنباري في قول الحلزة اليشكري: 
عَيِرَأَيَ قذ أَسْئَهِينُ عنَالهً م إذا حَفّ بِالنُوَي التسجا9» 
[خفيف] 


)١(‏ انظر الإنصاف مسألة لام,. 

(؟) معاني القرآن 787/١‏ 07487 انظر ما جاء في هذا معاني القرآن وإعرابه 786/١‏ 785 
الأصول في النحو 7535/١‏ وشرح الكافية +757/١‏ ارتشاف الضرب 77 وشرح الكافية /١‏ 
17 ارتشاف الضرب 757/١‏ وخزانة الأدب */407» انظر أيضاً مختار الصحاح للرازي 445 » 
ولسان العرب مادة «غير». 

(*) الكتاب 7٠/5‏ وانظر شرح أبيات سيبويه 3/1/7 
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قال أبو بكر الأنباري: (غير أني «معناه: إلا أني» فلما وضعت يرا في موضع 
لإلا» نصب على الاستناء)70 , 


وذهب ابن مالك إلى جواز بنائها على الفتح إذا أضيفت إلى مبني» وهي في محل 


رفعء أو جر”"©: وذكر أبو حيان عن ابن مالك أنه أجاز بناءها إذا أضيفت إلى مبني» 
صَلَحَ مكانها «إلا» أو لم يَضْنّْس 29 ومن شواهده على ما يصلح فيها «إلا4, ما أنشده 
المفضل : 
ع الشُربَ مِئها غَيْرَ أن نَطَقَثْ 0 مامه مِنْ سَحُحوقٍ ذاتٍ أوئال9» 
[بسيط] 
ومثال ما لا يصلح فيها «إلا» قوله: 
[رَل] 
فإنه لا يصح أن تكون «إلا» مكان «غير»؛ لأنها لا تلي العامل إلا إذا سبقت بنفي 
أو شبهه . 
مغير» ف الأنماط: 


قدمت أن «غيرأ» من أدوات الاستثناء عند النحويين» وأن هذه الأداة لها ما ل «إلا» 
في الاستثناء؛ ولذا فإنها تصلح في كل مكان يحسن فيه «إلا» إلا في المواضع التي لا 
تضاف إليهاء وعلل ابن يعيش هذا التوافق بين هاتين الأداتين بوجود المخالفة المشتركة 
بينهما قال: (فلما كان في «غير؛ من مخالفة الاسم الذي بعدهاء إلا أن ما بعد «غير» لا 
يكون إلا مخفوضاً؛ لأنها تلزم الإضافة لفرط إبهامها)”2. وذكر الرضي أن هذه المخالفة 


.4184/9  بدألا وخرانة‎ .44٠ انظر شرح القصائد السبع الطوال‎ )١( 

(؟) أبو بكر محمد بن القاسم بن القاسم الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات تحقيق عبد 
السلام هارون 24١‏ (مصر ‏ 1557م). 

(9) انظر تسهيل الفوائد .١١5‏ 

(5) انظر ارتشاف الضرب 757/١‏ وخزانة الأدب #//409. 

(5) هر ذكر البيت صفحة .1١٠١‏ 

(5) انظر ارتشاف الضرب 277/١‏ سنزانة الأدب 409//8. 

60 شرح المفصل "/ 48. 


أو كما عبر عنها بالمغايرة ‏ تكون نفياء أو إثباتاء وأنها لا تكون ذاتاً أو صفةء كما 
كانت في الأصلء ولذا جاءت هذه الأداة في الأنماط الثلاثة”2. أما الأمثلة التي جاءت 
فيها «غير» في الاستثناء المتصل فمنها قوله تعالى: طلا يَنْتوى الْتهدود من النؤْمِنيَ عَهدْ أولى 
ألصَّرَرٍ # [النساء: 6 عند من نصب «غير) على الاستثناء من القاعدين» ويجوز أن 
يكون من المؤمنين””“» ومن الأمثلة التي جاءت فيها «غير؛ في المنقطع بمعنى الكن» عند 
البصريين» وبمعنى «صوى» عند الكوفيين ‏ الذين يذهبون إلى أن «سوى» تكون بمنزلة 
٠اغيرة‏ في الاستثناء 7" قوله تعالى: َي الْمنضوب عَنهِمَ» [الفاتحة: 77] عند من نصب 
«غيرأ على الاستثناء””' المنقطع؛ ومنها قول النابغة الذبياني: 
وَلأَعَيِبَ فيهم عَيْرَ أَنُ سْيُوَهُمْ بن تُلُولٌ من قراع الكتايب0» 
آطويل] 
قال سيبويه: (ولكن سيوفهم بهن فلول)”©2» ومنها قول النابغة الجعدي: 
قفن كلت حقوائنة نه أنه جَرَادٌ كلا يُبْقِي مِنْ الما باقيًا(© 
[طويل] 
ومنها قول الفرزدق: 
وما سَججنوني غَيْرَ أَق ابن غالب وأنِّ من الأنْرَيْنَ غير الرَّعَانِفِ0» 
ْ [طويل] 


وجاءت «غير» في المفرغ؛ والقصرء وتفيد ما أفادته «إلا» في هذين الضربين» 


,510/1١ انظر شرح الكافية‎ )١( 

(؟) انظر مشكل إعراب القرآن :»7١7‏ شرح المفصل ؟/88» البحر المحيط .”8٠0/*‏ 

(*) انظر شرح الكافية /١‏ 548, 

(4) انظر المقتضب 589/54» معاني القرآن وإعرابه ١/7١؛‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن 277 مشكل 
إعراب القرآن الا. ١‏ 

(0) انظر الكتاب 2755/9 شرح أبيات سيبويه 0254/7 إعجاز القرآن للباقلاني ٠١‏ وشرح الحماسة 
للمرزوقي ني 

(5) الكتاب 350/5 

0) انظر الكتاب 03351//5 الانتصار ٠14571‏ شرح أبيات سيبويه في 2125/7 إعجاز القرآن .٠١1/‏ 

(8) انظر الكتاب 7510/6 معاني القرآن للأخفش 87» الانتصار 4717. الأزهية في علم الحروف 
جلث 


ويشترط في مجيئها هنا ما اشترط في «إلا»» وذلك بأن يسبقها نفي» أو شبهه؛ مثل هذا 
في المفرغ: ما جاءني غيرٌ زيدء وفي القصر: لا إله غيرٌ الله؛ فإنها في الأول تفيد تفريغ 
عامل المجئ ل «زيد» وفي الثاني تفيد قصر المبتدا على الخبرء والمثالان سُبقا بالنفي» 
وإذا جاءت «غير» غير مسبوقة بالنفي» أو شبهه»ء كأن يقال جاءني غيرٌ زيدٍء فلا تحمل إلا 
على معنى الصفة؛ لأنه لو وضعت («إلا» موضع «غير»» كأن تقول: جاءني إلا زيد لا 
يصحء لأن «إلا» إذا جاءت قبل تمام الكلام غرضها إثبات ما تنفيه» وفي المثال لم تسبق 
بنفى2» ومعنى هذا انتفاء غرضها هناء وقد أجاز أَبو حيّان ذلك فى الإيجاب» فتقول: 
قام غير زيدِ؛ لأن العامل عنده فرغ لاغير»9؟, ١‏ 


وأوضح الجرجاني أن ل«غير» في المفرغ احتمالين. فقولنا: ما جاءني غيرٌ زيب 
تحتمل فيه انتفاء مجيء إنسان آخر مع "زيد» أما الآخر فهر عدم مجيء زيدء وقد جاء 
مكانه شخصه آخر””. وفي الاحتمال الأخير «تكون غير» قد أفادت الصفة وليس 
الاستثناء» لأنها لم تخصص «زيداً» بالمجيء؛ وإنما أوقعت المجيء على غيره» وهذا 
المعنى أوضحه سيبويهء قال: (ولو قال: ما أتاني غيرُ زيدٍء يريد بها منزلة «مثل». لكان 
مجزءاً من الاستثناء» كأنه قال: ما أتاني الذي هو غيرٌُ زيدء فهذا يجزئ من قوله: ما 
أتاني إلا زيدُ)”*'. ويريد أيضاً أن «إلا» لا تكون في موضع «غير»» إذا أريد بها الصفة 
لأن «إلا» لا تكون بمعنى «غير؛» إلا إذا ذكر الموصوف» وهذا مذهب أكثر النحويين” . 


ومن الشواهد التى جاءت فيها «غيراء وقد أفادت القصرء قوله تعالى: هَل من 


خَنِتٍ غَرٌ أن [فاطر: "]. وما جاء به الهروي هو: (لآ إلّه غيرُ الله" ومما أفادت فيه 
التفريغ قول الشاعر: 


)١(‏ انظر المقتصد في شرح الإيضاح اذلاء وانظر في هذا أيضاً البيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 
16 : 

(؟) انظر ارتشاف الضرب 3517/١‏ 

(9) انظر دلائل الإعجاز 771 مفتاح العلرم للسكاكي .١45‏ الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني /١‏ 
7, الأطول وهو شرح على تلخيص المفتاح م 71/١‏ 

(8) الكتاب 849/9" 555. 

() سنعرض لهذه المسألة في الكلام على (إلآ» بمعنى.«غير». 

(5) انظر الأزهية في علم الحروف .19٠0‏ 


لَمْ يَمْئَع الشّرْبَ منها غَيْرَ أن نَطْقتْ | حَحمَامَةٌ من سَسُوقٍ ذاتٍ أَوْمَالٍ0©) 
[بسيط] 
إلا غير: 
ذكر أبو حيان عن كتاب النهاية أنه يجوز أن تقول: ما أتاني أحدّ إلا غيرُ زيديء 
بالرفم لأنه يصح لك أن تقول: مَا أتاني غيرٌ زيدِ»ء ولا يجوز أن تقول: قامّ القومٌ إلا غير 
زيدِء لا على الاستثناء» ولا على الحال”"©» فواضح من المثال الأول أن «غير» لم تفد 
الاستثناء» وإنما أنادت الصفة؛ ولذا جاز أن يحذف مرصوفهاء ويقع العمل الإعرابي 
عليهاء ومعنى هذا أنها جاءت بدلآء ويمكن أن تحمل على المفرغء أما المثال الثاني » 
فإنه لا يجوز فيها البدل؛ لأنها لم تسبق بنفي» ولا بشبهه ولا تحمل على الاستثناء؛ لأنها 
مسبوقة بإلا»» وقد أفادت إخراج ما بعدها إلى النفي» و«غير» في المثال تفيد المغايرة» 
من هنا لم يجز أن تُحمل على الاستثناءء ولا على الحال. 


رإلا» بمحنى «غير»: 

أوضحت أن أصل «غير» الصفة المفيدة المغايرة لموصوفهاء وَمَا أريد أن أذكره هو 
ما جاء به النحويون فيهاء إذا جاءت صفة؛ وذلك لمعرفة مدى مطابقة «إلا» لها إذا كانت 
بهذا المعنى . 


إن (غيراً» اسم معرب ملازم للإضافة» تقع صفةء ويكون حكمها الإعرابي حكم 
المرصوف بها””» واشترط النحويون في موصوفها أن يكون نكرة أو محلى بدال» 
الجنسية» وجاز في موصرفها أن يحذفء ويقع العامل على «غير”'» ومن الأمثلة التي 


.1١١ تقدم الكلام على هذا الشاهد صفحة‎ )1١( 

(0) انظر ارتشاف الضرب .597/١‏ 

) انظر المقتضب 415/5». الجمل 2797 إعراب ثلاثين سورة من القرآن 7؛ الأزهية في علم 
الحروف 189: شرح المقدمة النحوية 554» تسهيل الفرائد 4١٠غ‏ البحر المحيط #/ اسم 
وارتشاف الضرب 5715/١‏ 

(5) انظر المقتضب .4١١/4‏ معاني القرآن وإعرابه ١7/١‏ والأصول في النحو ١/48ء‏ إعراب ثلاثين 
سورة من القرآن ا ' 

(5) انظر الجنى الداني 474» شرح الأشموني 17775 


ل 


جاءت فيها #غير» صفةء قوله تعالى: «لَّا َتّوى التمثرة من الْنؤينيَ حَبدُ أؤلي الشَيْر 4 
[النساء: 46] بقراءة الرفع صفة للقاعدين؛ ومن جرها جعلها صفة للمؤمنين”"'» ومن 
هذه الأمثلة قول لبيد بن ربيعة: 


وَإذا رضت قَزضاً قأجزه ‏ إنَمايجزِي القَمَى غيِرٌاَمَل0© 
[رمل] 
ذ«اغير ١‏ صفة للمتى. 


7 كما وصف بها الاسم الموصول الذي فيه الألف واللام» كقوله تعالى: «صرطٌ 
لبت أنعنت هم * [الفاتحة: ']» فمن جرهاء جعلها صفة «للذين» والألف واللام 
في الاسم الموصول ليس المراد بهما «ال» الجنسية» ولهذا اختلف النحويون في وصفها 
هذاء فقد ذهب الأخفش إلى أن الوصف احتيج إليه؛ لأن «الذين» عنده اسم مخصوص 
من الرجل”©»؛ أما المبرد فإنه جوز هذاء لأن «غيراً؛ أضيفت إلى معرفة©» 
أنها عرفت بالإضافة» وهذا يخالف ما جاء به في موضع آخر من كلامه عن «غير» إذ 
ذهب إلى أن «غيرأ» لا تُعَْف حتى لو أضيفت إلى المعرفة””2» أما مذهب الزجاج» فإنه 
جوز الوصف في الآية؛ لأن الاسم الموصول عنده ليس بمقصود قصدهم”" وتبنى 
العكبري هذا الرأي» وجعله أحدّ قولين في جواز وصف «الذين»» إذ ذهب إلى أن الاسم 
الموصول «الذين» قريب من النكرة» لأنه لا يقصد به قوماً بأعينهم» و«غير المنضوب» 
قريب من المعرفة بالتخصيص الحاصل لهاء ومعنى هذا أن كل واحد منهما فيه إبهام من 
وبجهع:واختصاضن .من :وجد احن: أما الأمر الآخر فهر لوقوغيهنا بين متضادين زهان 
المتضادان معرفتان» وقد أضيفت إلى معرفة» ولذا جاز الوصف بها في الآبة الكريمة 2 


0 ومعنى هذا 


.”7 ٠/9 والبحر المحيط‎ »7١7 ومشكل إعراب القرآن‎ 2٠٠١  494/؟ انظر معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب 7/7" والمقتضب 4/ »4٠١‏ والأصول في النحو 48/1" الأزهية في علم الحروف 
97 البجر المحيط 70/9 

(9) انظر معاني القرآن 21١-5١‏ 

(4:) انظر المقتضب م 

(5) انظر المقتضب 7588/14 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه .1١/١‏ 

(0) انظر إملاء ما منّ به الرحمن للعكبري 20/١‏ وانظر ما جاء في الآية مشكل إعراب القرآن 7لا - 
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ومعنى هذا أنه في الأول لم يقطع بتعريف الاسم الموصول ولا تنكيره» أَما الثاني» فقد 
قطع بتعريفه . 
ذهب النحويون إلى أن «إلا» تأتي بمعنى «غير؛ التي تفيد الصفة”©: وجاؤزوا بما 
يدعم قولهم من شواهد قرآنية وشعرية» دليلاً على معناها هذاء وهذه الشواهد موضع 
خلاف بينهم لاختلافهم في الشروط التي وضعوها ل«إلا» التي تفيد الصفةء ولذاء» سأذكر 
ماجاؤوا به ومطابقته مع ب جاء من شروط في «غير» الوصفية وفي موصوفها. 
ذهب سيبويه إلى أن «إلا» تكون بمعنى «غير» التي تفيد الصفة؛ وشبهها بالأجمعين» 
من حيث النتخداتها بيمعتاها ذا والمراد من هذا التشبيه هو أن «أجمعين» تختلف عن 
أخواتها اللاتي يفدن التوكيد بأنها لا يحذف المؤكد بهاء ولا يقع العامل عليها”"2. خلافاً 
لوكن فإنه يجوز فيها حذف المؤكد., بكم العامل عليهاء كأن تقول: جاء القومٌ 
كلهم وجاء كلهمء ٠»‏ فهذا لا يكون في «أجمعين» والمراد من هذا أن «إلا» إذا جاءت 
صفةء لا يجوز حذف مرصوفهاء وإيقاع العامل عليهاء كما جاز في «غير؛ واكلٌ؛: 
وجواز هذا في «غير»ء لأنها الأصل في الصفةء وعارضة في الاستثناء أما «إلا» فالعكس»ء 
إذ إنها ‏ عند النحويين ‏ الأصل في الاستثناء وعارضة في الصفة”"» وتابع سيبويه كثيرٌ 
من النحويين في هذا9» .لا مكي بن أبي طالب» فإنه جوز في قوله تعالى: الا عَاضِمّ 
لوم من نَ أَمْر َس إل من يَحِمَّ © [هود: 4]؛ حذف الموصوف» وجعل «إلا4 صفة 
بمنزلة «غير». قال: (ويجوز الرفع على أن تجعل «إلا» بمعنى اغير؛ صفة للأهل 
المحذوفين في المعنى» ثم تعرب ما بعد 9إلا» بمثل إعراب «غير»» لو ظهرت في موضع 


- الكشاف 15/١‏ - الاء مجمع البيان في تفسير القرآن م 0 الإيضاح في شرح المفصل 2597 
البحر المحيط .58/١‏ 

)١(‏ انظر الكتاب 71/5 معاني القرآن للأخفش 085 المقنضب 241١/4‏ مجالس ثعلب القسم الأول 
7 معاني القرآن وإعرابه .#881//١‏ الأصول في النحو 2747/١‏ الأزهية في علم الحروف 
5؛ وغيرها من المصادر المتقدمة. 

(؟) انظر الكتاب 81/7 - 7005 وشرح أبيات سيبويه 28/7 9ه 

(*) انظر الأصول في النحو 757/١‏ والمقتصد في شرح الإيضاح 545 ارتشاف الضرب 5914/١‏ 

(4) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 540, تسهيل الفوائد ١٠١4‏ 5١٠غ‏ ارتشاف الضرب 23056/١‏ 
شرح الألفية للمرادي »591/١‏ والجنى الداني 2474 مغني اللبيب 777/١‏ شرح الأشموني 
نايفة 


را 


«إلا00”". وذكر أبو حيان أن بعض أصحابه جوز وصف المضمر بوإلا» ومنهم من جعل 
الوصف ب«إلا» يراد به عطف البيان» قال: (وقال بعض أصحابنا يوصف بها الكلام» 
والمضمرء والمعرفة؛ والنكرة؛ وهو وصف يخالف سائر الأوصافء وقال بعضهم: قول 
النحويين أنه يوصف بهاء إنما يعنون به عطف البيان» ألا ترى أنها جاءت بعد المضمرء 
والمضمر لا ينعت بهء قال: 
عَافٍ تَمَيِّرَ إلا النؤيٌ والوَتَدُ 
[بسيط] 

ذدإلاً النؤي» عطف بيان من الضمير المستكن في تغير)!”©؛ الواضح من النص أنه 
يريد أن يقول أيضاً بجواز الوصف بهإلأ» دون قيدء أو شرط. 

وذهب الزجاج في قوله تعالى: #وَمَا يَنْكمْ تأييك: إلا ند 4 [آل عمران: “7] إلى أَنّ 
«إلأ». . بمعنى «غير» قال: (أَي لا يعلم أَحدّ مَتى البعث اغيرٌ اللّو”©: وهذا يؤخذ عليه 
من جانب جواز مجيئها صفة لموصوف محذوف» وقد وضعت موضعهء ووقوع العمل 
الإعرابي عليهاء ولذا جاء لفظ الجلالة مرفوعاً. ومعنى هذا مخالفة الزجاج لسيبويه ومن 
تابعه في جواز حذف موصوف (إلا». وأرى أن الآية الكريمة قد أفادت المفرغ. ولا 
يكون هناك محذوف ولا مغايرة» وإنما يختص علم التأويل بالله سبحانه وتعالى» أو به 
وبالراسخين بالعلم على رأي من عطف «الراسخون» على لفظ الجلالة. 

واختلف النحويون في ماهية الموصوف ب«هإلا»» فقد ذهبت طائفة منهم إلى أنه يجب 
أن يكون نكرة دالة على جمع؛ أو مفرداًء بمعنى الجمعء أو ما فيه «ال» الجنسيةء وهذا 
مذهب أكثر النحويين”؟؟» منهم المبرد قال: (ولا يكون «إلا؛ نعتاً إلا لما ينعت باغيرا» 


)١(‏ القيس أبو مكي محمد مكي بن أبي طالب» مشكل إعراب القرآن» تحقيق حاتم صالح الضامن 
4" (بغداد ‏ 161/9م) 
(0) ارتشاف الضرب 0574/١‏ وانظر همع الهوامع 7564/١‏ والبيت للأخطل قال: 
وبالصَريمَةٍ مَنهم مَنْزِلٌ خَلّقٌ ‏ عافٍ تغيرٌ إلا النزقٌ والوقدٌ 
(*) معاني القرآن وإعرايه ١//ا9؟.‏ 
22 انظر مهيل الفوائد ٠١5‏ وارتشاف الضرب /١‏ 315؛ وشرح الألفية للمرادي 097/١‏ والجنى 
الداني 24/4 ومغني اللييب ١/١‏ وهمع الهوامع ١9/١‏ وشرح الأشموني 374. 


1١1 


وذلك النكرة. والمعرفة بالألف واللام غيرُ معهوج)20, وذهب إلى هذا ابن السراجء ويَيّن 
أن التكرة يجب أن تكون دالة على جماعة» أو في معنى الجماعة» وأن هذه الشروط هي 
الوجه الذي تجتمع فيه «غيرً) و(إلا» قال: (واعلم أن دإلا» لا يجوز أن تكون صفة إلا في 
الموضع الذي يجوز أن تكون استثناءء وذلك أن تكون بعد جماعة؛ أو واحد في معنى 
الجماعة؛ أما نكرة وأما ما فيه الألف واللام؛ على غير معهود. لأن هذا هو الموضع 
الذي تجتمع فيه هي و«غير»؛ فضارعتها لذلك» زلم يكن في منرلتها في غير هذا 
الموضع)”". وذكر أبو حيان أن هذا مذهب بعض النحويين منهم الأخفش””". وقال 
الرضي أن هذا مذهب الأندلسي والمالكي” “4 كماأن ابن السراج منع أن تكون «إلا» 
بمعنى «غير؟ في قولنا: جاءني رجلّ إل زيدٌ لأنها غير مستغرقة» وجوز في قولنا: ما 


000 إلا زيدٌ أن يفعل كذاء لأن الرجل جنس» ومعناه: بالرجل الذي هو غيرٌ 


ا 


وذهب ابن الحاجب إلى أن الموصوف لا يكون إلا جمعاً منكراًء فإنه لا يجيز أن 
يكون مفرداًء ولا فيه الألف واللام. أما عدم جوازه للأول» فلأن «إلا» حال كونها صفةً 

يجب أن توافق حال كونها استثناء» وأن المستثنى منه منه يكون دالا على جمعء » لذا وجب 
أن و وأما منعه الثاني ؛ فلأنه يخرج «إلا» من الوصفية إلى أداة 
الاستثناء» طالما جاز احتمالها وصفاًء واستكثناء؛ كما أنه اشترط أن يكون هذا الموصوف 
غيل محصول: :ولا يدر وصناة كما جاز تقديره في «غير» ‏ والمراد بالمحصور هو 
00 المستغرق نحو: ما جاءني رجلٌ أو رجال» أو ما يكون بعضّه معلومَ العددٍء 

0 علَىّ عشرءٌ كرَاهِم - ومنع هذاء لأنه يوجب دخول «ما» بعد (إلا؛ فيهء فلا يتعذر 
0 ء نحو: : وكل رجلٍ إلا زيداً جاءني» ولهاعليعشيرة إلا دِزْهماً. وأجاز ذلك إذا 
العدم دخوله في الموصوف» مثل: عندي عشرةٌ رجالٍ إلا زيدٌء ففيه الصفة لا غير 


.41١/4 المقتضب‎ )١( 

) الأصول في النحر 8148/١‏ 
انظر ارتشاف الضرب 314/١‏ 
() انظر شرح الكافية 7417/١‏ 


(5) انظر الأصول في النحو 2558/١‏ وانظر في هذا الإيضاح في شرح المفصل ١557‏ وشرح الكافية 
اا" 
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ومعناه: ما جاءني جماعة من هذا الجنسء وليس «زيد» من هذا الجنسء كما أنه جوز 
أن يكرن من الاستثناء المنقطع؛ لأنه ليس من جنس المستئنى منه”'2» والواضح من عبارة 
«المحصور» أن فيها شيئاً من المرونة حيث يمكن إدخال المحصور في الاستثناءء إذا 
جعلناه منقطعاًء ويمتنع أن يكون متصلآء ويحمل على معنى الصفة إذا لم يقدر على 
الاستثناء المنقطع . 

ويظهر مما تقدم في موصوف (إلا؛ أن أكثر النحويين مجمعون على أن يكون نكرة 
دالة على الجمع» أو مفرداً دالاً على معنى الجمعء أو قيه الألف واللام» وبعضهم جوز 
وصف المضمرء وما جاؤوا به لم يورده سيبويه بهذه التحديدات» وإنما اكتفى بذكر 
الأمئلة التي جاءت فيها «إلا؛ بمعنى «غير» ‏ والملاحظ من الأمثلة أنها تنسجم مع ما جاء 
به النحويون من بعدهء ولذا جاء كلام النحويين متوافقاً مع أمثلة سيبويه» والتي منها قوله 
تعالى: لز كن فيما َلِفَهُ إلا آنَدُ لتسَدَك74" [الأنبياء: ؟؟]. وفيه لفظة «آلهةه جمع 
مُتَكْره ومنها ما مثله في مفرد نكرة قوله: الَو كان معنا رَجُلّ إلا زيدٌ لغلينا»”": أما 
المئال الذي أورده. وفيه الألف واللام» فقد تضمنه قول الشاعر: 


لسع فألقّثْ بَلْدَهَ قوق يَلْدةٍَ قَبيل بها الأَضواتٌ إلا يُغائه» 
[طويل] 


وفيه «إلا» جاءت صفة للأصوات. 


وأما موقف المبرد من هذاء فقد ذكر ابن وَلآد أن ما جاء به سيبويه أنكره عليه 
المبردء وذهب إلى أن الآية الكريمة والمثال من الاستثناء المفرغء ورد عليه ابن ولاد رَدَاَ 
طويلا””'»: والمبرد في نهاية المطاف عَدَّل عن رأيه هذاء وتابع سيبويه فيما جاء به في 
موصوف (إلا» من أمثلة على أن «إلا» فيها إفادة معنى الوصف0©. 


.1؟9/١ انظر شرح الكافية 2347/1 وهمع الهوامع‎ )١( 

(0) انظر الكتاب ؟/ 89”. 

00 المصدر نفسه ؟/ زع 

(4) المصدر نفسه 989/6. 

(5) انظر الانتصار لابن ولاد 49 2414 وانظر ارتشاف الضرب »570/١‏ البحر المحيط 0701/5 
مغني اللبيب ١/الا.‏ 

(5) انظر المقتضب 408/4 -409. 


وفي مجيء «إلا» وصفاً بمعنى «غير» اشترط ابن السراج أن يكون ذلك في الموضع 
الذي يجوز أن يكون استثناء”''» وذكر ابن ولاد أن هذا مذهب المبرد9© 
يعيش”©2): والشلوبيني © وابن مالك””2. وقال ابن الحاجب: (وقال قوم: يجوز أن يقع 


موقع «غير» مطلقاً؛ صح الاستثناء أو لم يصح)"""2»: وقال بهذا السخاوي9". 


أما الاسم الذي يلي «إلا» إذا جاءت صفة فيكون تابعاً للموصوف»؛ مثل: ما جاءني 
أحدّ إلا زيدٌء فحكم «زيدٌ» الرفع اتباعاً لموصوفه «أحدّ» ويكون «إلأ» زيدٌء صفةء ويمكن 
أن يكون «إلا زيدٌ» مرفوعاً على البدلية من «أحدٌ» وعندها «إلا» تفيد المفرغ*» لكن هذا 
لا يمكن أن يقال في كل الأمثلة التي جاءت فيها «إلاء صفةء فلو قلنا: مررت بالقوم إلا 
زيدء لا يكون إلا وصفاء وحكم «زيدِ؛ هو الجر اتباعاً لموصوفهء ولا يكون بدلاً؛ لأنه 
لم يسبق بنفي ولا شبههء لأن البدل لا يكون إلا إذا سبق بنفي أو شبهة. 


وقال به ابن 


واتباع «زيد» في هذه الأمثلة الموصوفة؛ لأنه يقع موقع «غير؛» وحكم «غير؛ هو 
اتباع موصوفهاء لذا جاء الاسم تابعاً في الإعراب للموصوف”/؛: ومعنى هذا أن «إلا» 
ليس لها أي عمل لفظي» ووظيفتها هنا أنها جاءت لتدل على أن ما بعدها وصف مغاير 
لمرصوفهاء وبهذا فإنها تختلف عن «غير»؛ لأن «غيرأ» وقع العمل الإعرابي عليها من 
ناحية» وأنها عاملة فيما بعدها من ناحية أخرى. 


وعلى الرغم مما ذهب إليه النحويون في مجيء (إلا» بمعنى «غيراء فإنهم اختلفرا 
في تفسيرهم لبعض الشواهد التي جاءت فيها «إلا» بهذا المعنى» وهذا ما نلمسه في 
كلامهم في قوله تعالى: لز كَنَ فيما لله إِلّا أَهُ لَعَسَدَئَاً # [الأنبياء: 17]. فقد ذهب 


754/١ الأصول في النحو‎ )١( 

(5) انظر الانتصار لابن ولاد 497, 

) انظر شرح المفصل 40/9 

(:) انظر التوطئة .78٠9‏ 

.1١8 ٠١4 تسهيل الفوائد‎ )5( 

(5) ابن الحاجبء الشيخ أبو عمرو عثمان بن عمرو النحوي. شرح الوافية نظم الكافية (رسالة 
ماجستيرء تحقيق طارق نجم جامعة الأزهر سنة 191/4م) 508 

0©) انظر المفضل في شرح المفصل 7789 

(8) انظر الكتاب 2774/7 المقتصد في شرح الإيضاح 347»: شرح المفصل 48/1 

(9) انظر معاني القرآن 5 والمقتصد في شرح الإيضاح 146. 
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سيبويه''' وأكثر النحويين”''» منهم الكسائي'", إلى أن «إلا» في الآية أفادت الوصف» 
لا غير وقال بهذا الأخفش غير أنه جعل علة مجيئها وصفاً كونها استثناء مقدماء ولذا 
جاز إسقاطهاء نتقول: لو كان فيهما آلهةً لقَسَدَنَا»: ومنع هذا الجرجاني لأنها لو حذفت 
تكون بمنزلة: جاءني إلا زيدٌء لأن «لو» عنده لم تفد النفي» ولا شبهه””: وتابع 
الجرجاني في رده هذا ابن الأنباري”"'. وابن يعيش" . 

أما المبرد فإن أول ما ذهب إليه هو أن «إلأ أفادت الاستثناءء ولفظ الجلالة رفع 
على البدلية» وجوز هذاء لأن «لو» عنده قريبة من النفي». وذلك أنها حرف امتناع» 
وامتناع الشيء انتفاؤه» ولذا جاز أن يكون البدل في الآي0, وتابع المبرد في هذا 
دُورَيُودا*) وابن الضائع» وقدرها الأخير؛ لو كان مَعَنا آلهةٌ عوضٌ واحدء أي بدلُ واحدٍ 
الذي هو اللَّهُ لَمَسَدتاا”'"» ررد ابن ولاد على ما جاء به المبرد رداً طويلاًء ومن رده أن 
«إلا» لم تفد الإخراج» وأن «لو؛ شرطية» وليست نافية» ولو جاز النفي بها لجاز أن 
تقول: إِنْ يأتِك إلا زيدٌ أتنك؛ وهذا غير جائزء لأن المفرغ لا يكون من الشرط", 
ويمثل هذا رد أبو سعيد السيراقي على من ذهب إلى أن في الآية بدلة””'2: وعدل المبرد 
عن هذا المذهب. وتابع سيبويه فيما ارتأه في الآية وفي الأمئلة9"؟. 


.”77 7/95 انظر الكتاب‎ )١( 

() انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م / ورقة 21١7‏ الأزهية في علم الحروف 1487. مشكل 
إعراب القرآن 419/8. المقتصد في شرح الإيضاح 147.» وانظر ما تقدم من مصادر. 

(*) انظر معاني القرآن 2٠١١/7‏ ومشكل إعراب القرآن 8/ا4. 

(5) انظر معاني القرآن للأخنش 425. 

(5) انظر الْممتْضيدٌ في شرح الإيضاح 547. 

() انظر البيان في غريب إعراب القرآن 1١09/7‏ 

60 انظر شرح المفصل 86/1 

(8) انظر الانتصار لابن ولاد /41. 

(9) انظر ارتشاف الضرب 776/١‏ ودريود هو عبد الله بن سليمان بن المنذر الأندلسي القرطبي الملقب 
بدرودء وقد يصغر فيقال دريود (ت 570ه) شَرَّحَ كناب الكسائي» انظر بغية الوعاة رطق / 
6 

.ال١/١ انظر البحر المحيط 5/ 2500 ومغنى اللبيب‎ )٠١( 

0.5978 انظر الانتصار لابن رلاد‎ )1١( 

(؟1) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م ؟/ ورقة 1117 

.509 1١08/14 انظر المقتضب‎ )١19( 
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ومن قال إن في الآية بدلاً فقد ضعفه ابن الحاجب لأَوْجُهء منها: أنه لا يجوز أن 
تقول: لو كان فيها إلا اللَّهُ كما جاز: ما كان فيها إلا الله والثاني: لا يجري النفي 
المعنوي مجرى النفي اللفظي» لآنه لو كان النفي المعنوي كاللفظي لجاز البدل في 
(أبىك ففي : : أبى القومم إل زيد لم يجز فيه البدل وهو أرلى من الوا لأن النفي فيه 
محقق غير مقدر فيه الإثبات» وفي "لو غير محقق» ومقدر فيه الإثبات فامتنع البدل في 
الآآية . والثالث: أنه لو كان على البدل لكان معناه معنى الاستثناء» وإذا كان هذا المعنى 
فيه؛ جاز نصبهء وعندها لا يستقيم المعنى» لأن الاستثناء إذا سكت عنهء دخل ما بعده 
فيما قبلهء مثل: جاءني رجالٌ إلا زيداًء وهذا غير جائز» لأنه لا يستننى من الجر 0©. 


وجوز أبو حيان الاستثناء المنتطع في الآيةء قياساً على قراءة الرفع في قول تعالى : 
«كولا كاد عن الْمروْنِ من قَنْدِك أولرا يي ينبت عن الْتَسَادِ فى الْأَيْضٍ إلا علا يَمَنْ انيم 
سه # [هود: 2]١١6‏ وربما ذهب إلى هذا أبو حيان لتأئره» بقول الفزاء الذي ذهب 
إلى أن «إلآأ». في الآية بمعنى «سوى»» وتقديره لها: لو كان فيهما آلهدٌ بوى الله 
مل ومنع الجرجاني أن يكون لفظ الجلالة في الآية فاعلاً لاكان»؛ وذلك بإسقاط 
ولاه من الآيةء» وعدم جوازه لهذا؛ لأن المعنى لا يستقيم» وذلك لأن الآية تجري 
مجرى : «لو كان فيهما اللَهُ لمَسَدَنَاه9 . 


وأرى أن الذين ذهبوا إلى أن «إلأ» بمعنى "غير»؛ وهي تفيد الصفة» كانوا يريدون 
أن «إلا» أفادت مغايرة ما بعدها لما قيلهاء والحقيقة أن ليس هناك مغايرة؛ 3 المغايرة 
تكون بين أمرين 0 أو بين أمرين يمكن وقوعهماء أو الأول قائم» والثاني ممكن 
وقوعه؛ وليس بين أمرين الأول مفترض الوجود» ولا يمكن وقوعه والثاني موجودء 
وأخذ النحويون بالأخيرء فإنهم ذهبوا إلى أن «الآلهة» المفترضة الوجود موصوفة بمغايرتها 
لله وهذا فيه نظر؛ لأن الآلهة في الآية مفترضة الوجود ممتنعة الوقوع. فلا يمكن 
وصف شيء ممتنع وقوعه - أي ليس بموجود ‏ بالموجود» وبصفات مغايرة. وإذا قيل: 
)١(‏ انظر الإيضاح في شرح المفصل ”39ء وشرح الكافية .7817//١‏ 
(9) انظر ارتشاف الضرب ١/87؟519.‏ 


() انظر معاني القرآن ؟/١٠3.‏ 
(5) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 147. 
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إن المشركين يقرلون برجود الآلهة؛ وجاء الكلام على لسانهم», فهذا مردود؛ لأنه لو كان 
هذا قول المشركين» لجاز لنا حذف حرف الامتناع «لو؟ ويكون المعنى: فيها آلهةٌ غيرُ 
اللو والتركيب صحيحء وهو على غرار: فِيها رجال غيرُ زيدِء لكن هذا المعنى لا يقول 
به المشركون؛ لأنهم لا ينفون وجود اللَّهِ سبحانه وتعالى» وإنما أشركوا مع الله آلهة 
أخرى» والقرآن يشهد بهذا كقوله تعالى: قلا خَحْصَنُوا نه أتدادً وََثْْ تتلمرست » 
[البقرة: ؟7]» من هنا يبطل قول الذين يذهبون إلى أ «إلأ» تفيد الصفة . 

أما من ذهب إلى أن لفظ الجلالة بدل من الآلهةء فهر ليس كذلك؛ لأن البدل لو 
جاز في الآية لكان المعنى أحد أمرين الأول: لو كان فيهما إلا اللهُ لَمَسَدَنَا وهو باطل؛ 
لأن «لو؛ حرف امتناع» وقد منعَتُ وقوع هذه الجملة» وليس ل«إلآ» نقض هذا الامتناع 
فيها. إضافة إلى أن "لو» معلقة الجملة الثانية بالأولى» فلا يقع النقضء من هنا بطل هذا 
المعنى؛ أما المعنى الآخر فهو: لو كان فيهما اللهُ لَمَسَدَنَا بإسقاط «إلأ»: وهذا معنى 
باطل» أيضاًء لذا امتنع وقوع البدلية في الآية. 

أما من ذهب إلى أن في الآية استثناء منقطعاء وذلك أنَّ الله سبحانه وتعالى ليس من 
جنس الآلهة. فهذا معنى باطل؛ لأنه إقرار بوجود هذه الآلهة واتخراج الله ستيحانة "وتعالق 
منها. وإذا قيل إِنَّ القصد من الاستئناء في الآية هو النفي» فهذا غير صحيحء لأن 
الاستثناء عملية إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منهء وليس المراد به نفي المستئنى 
منهف أو المستثنى. فإذا قلنا: جاءَ القومُ إلا زيداء ليس معناه نفي «زيداً»» وإنما القصد 
إخراجه ليس إلا. 


والذي أراه هو حمل (إلآ الله على القصرء وهو احتمال قويء وذلك لآن لفظ 
الجلالة جاء مرفوعاً بعد تإلاى والرفع بعدها يحتمل الصفة. والبدل» والمفرغ والقصرء 
وقد خرجت الأول والثاني» أما المفرغ فليس منهء لعدم إمكان جعل لفظ الجلالة فاعلاً 
لفعل محذوفء, وذلك لتعذر تقدير فعل من معنى الآية» ولهذا فإن احتمال القصر هو 
أقرب إلى المعنى . 

ولتوضيح هذا القول: إِنَّ «إلا الله؛ ليس متعلقاً بالجملة الشرطية من حيث التركيب. 
فلو حذفتها لكانت الآية: لو كان فيهما آلهةٌ لَمَسَدَنَاء فالتركيب صحيح.» وما أفادته الجملة 
الشرطية هو نفي الآلهة؛ ومعناها: لا إله فيهماء وهذا المعنى له علاقة بهإلاً الله؛ والعلاقة 
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هي أن الجملة الشرطية جاءت متضمنة لصفة محذوفة ‏ لآ إله فيهما ‏ وهذه الصفة 
مقصورة على «لله»» ويكون التقدير: لا إله فيهما إلا اللهء وهو من باب قصر الصفة على 
الموصوف. ومعنى هذا أن «إلا الله ليس متعلقاً بالجملة الشرطية؛ من حيث اللفظء 
وإنما له علاقة بالمعنى الوظيفي الذي جاءت به الجملة الشرطية» ولو لم تكن هناك علاقة 
فى المعنى لما جاز أن تقول: لو كَانَ فِيهما آلههٌ لَمْسَدَنَاء ونسكت عنه؛ لآن المعنى 
يحمل تفى وجود آلهة» ونقي وجود الله سبحانه وتعالى معهاء ولذا جاءت «(إلا الله» لتعلق 
معنى الجملة الشرطية بها. أضف إلى هذا أن مجيء «إلا لله بين شطري جملة الشرط 
كان الغرض منه هو عدم الابتعاد عن العلاقة التي بيك وعن المعنى الذي جاءا من 
أجلهء ولو جاءت بعدها؛ لأصبح في العبارة شيء من الضعف. وذلك بأن ينفي الآلهة. 
ثم يذكر أن لا إِله فيهما إلا الله. 

وما يدعم هذا ما جاء به الزمخشري فيها على الرغم من أنه يذهب إلى أن «إلا» 
بمعنى «غير» قال: (والمعنى لو كان يتولاهما ويدير أمرهما آلهة شتى غيرٌ الواحد الذي 
هو فاطرهماء لفسدتاء وفيه دلالة على أمرين أحدهما وجوب أن لا يكون مديرهما إلِهٌ 
واحدأء والثاني أن لا يكون الواحد إلا إياه وحدهء لقوله: إلا الله. .)''© فواضح أنه قصر 
وجوب توليهما وتدبيرهما إلى الله لقوله «إلا الله) . 

وأما جواز حذف الصفة هناء فلآنه دَلَّ عليها دليل» مثل هذا جواز حذف الصفة 
والموصوف في: ليس إلأ» وليس غين””"» ولله أعلم. 

ومن الشواهد الشعرية التي جاءت فيها (إلا» بمعنى «غير» قول معد يكرب: 

وكلُ أخ مُفَارِقُهُ أحَوهُ ‏ لَعَمْر أبيكَ إلا الفرقدان© 
[وافر] 

فقد ذهب سيبويه؛ ومن تابعه. إلى أن «إلا الفرقدان» صفة؛ لأن «إلا" بمعنى 

«غيراء «والفرقدان» مرفوع؛ لأنه واقع موه #غيراء وهو صفة لدكل». قال فيه 


)١(‏ الكشاف للزمخشري ؟058/5. 
4١‏ سأعرض هذا الأسلوب في آخر الفصل. 
(9*©) انظر الكتاب 4/5" والمقتضب 8094/54. 
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سيبويه: و(كل أخ غيرٌ الفرقدين مفارقةُ أخوه)(''» وتابعه بهذا كثير من النحوييه9©) 


وذكر ابن الأنباري أن الكوفيين جعلوا «إلا» في البيت بمعنى الواو””» ونسب 
المرادي هذا المعنى ل«إلا؛ إلى الأخفش والفراء وأبي عبيدة» وجعلوا منه”؟ قوله تعالى: 
«كلا يون بكي عي مد إلّا الدرت كنا ِنهْمْ © [البقرة: 10]» أما ابن هشامء فقد 
نسب إليهم هذا الرأي في الآية لا غير””2. والفراء لم يقل بهذا في الآية: بل أنكره على 
من زَعَمٍ هذا المعنى قال: (ولم أجدٍ العربية تحتمل ما قالوا)"2. ونسب بعض النحويين 
ما جاء في الآية من أنها بمعنى الواو إلى يونسء ورواه عن أبي عبيدة" . 


وما ذهب إليه الكوفيون أنكر نكره عليهم ابن الأنباري» وجعل ل«إلا» في البيت 
احتمالين : الأول أنها بمعنى الكن»» تفيد الاستثناء المنقطع» والثاني أنا بمعنى «غير؛ صفة 
لدكل)20 , 


وما جاء عن الكسائي في هذا البيت أنه يقدر الحرف الموصول بعد «إلا» ويكون 
الكلام «إلأ أن يكون» للح لي الحرف الموصول لا يحذفء إلا بدخول أحد 


الحروف التي تذكر في نواصب المضارع”*) 


وذهب المرتضى إلى أن «إلا» في البيت بمعنى الواوء وجعل منها قول الشاعر: 


.580/5 الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر ما جاء فيه المقتضب 404/4. الانتصار لابن ولاد 2.4097 الأزهية في علم الحروف 1١4875‏ - 
*18ء والمفصل "١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 255١/١‏ شرح المفصل 24١0 - 84/١‏ 
الإيضاح في شرح المفصل 797: وغيرها من المصادر المتقدمة. 

(1) انظر الإنصاف مسألة ”. وانظر رصف المباني 047 وخزانة الأدب */477. 

(:) انظر الجنى الداني 414. 

لك نظن متف اللنين» فيه 

() معانى القرآن كيه 

(فف3 انظر البخير المحيط *98/ 951. 

(8) انظر الإنصاف 5907. 

(9) انظر شرح الكافية 7841/١‏ 


وَأرى كلهاوارا بِأَمُيرَةالسَيْ -دَانٍ ل يَنْرْسْ لَهَا رَسْمْ 
إل رَماداً هَامِداً دَفْعَتُ | عن هةالورّباح خرَالِدُ شه 
[كامل] 
وجعل ابن الحاجب في البيت شذوذين» الأول: هو وصف المضاف «كل»» وكان 
عليه أن يوصف المضاف إليه؛ لأنه لو كان صفة للمضاف إليه» لجاء الوصف مجروراًء 
«إلا الفرقدين»» والشذوذ الثاني: هو الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر وهو قليل9 . 
وهناك شذوذ ثالث نسب إلى ابن الحاجب أيضاً ذكره البغدادي» هو أن ابن الحاجب 
اشترط في وقوع «إلا» صفة تعذرٌ الاستثناء» وفي البيت يّصح نصبه على الاستغناء 9 
وذكر الرضي أن أكثر المتأخرين حملوا البيت على البدل» وعلى الصفة» ونسب هذا إلى 
سيبويه أيضاً””©؛ ولم يقل سيبويه في مجيئها بدلآ» وإنما ذهب إلى أنها صفة كما تقدم 
«وطهب المالقي إلى أن «إلأ» في البيت أفادت الاستغناء* . 


وأرى أن البيت يحتمل الصفة والاستثناء. أما الصفة فلأنه مرفوع اتباعاً لدكل»: وأما 
الاستثناء فعلى لغة من رفع ونصب وجر بالألف. ومعنى الاستثناء في البيت أجودء لأن 
الشاعر قاله قبل أن يسله, ولذا جاء تصوره بعدم فناء هذين النجمين من تصور عدم 
فناء الكون. 


«سوى» 


ترد (سوى» بكسر السين» وفتحهاء وضمهاء تقول: «اسبوىئ» ولاسورّى) 
و«سُوى)”": وحكى ابن خالويه لغة رابعة» قال: (باب ما جاء فى «سواء» بالكسر ومدها 


)1١(‏ انظر آمالي المرتضى ؟/88. 

زفق انظر الإيضاح في شرح المفصل 597 وشرح الكافية .71410//١‏ 

) انظر خزانة الأدب #/477. 

(5) انظر شرح الكافية 7410//١‏ 

(5) انظر رصف المباني 87 

(5) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م ”/ ورقة .1١14‏ 

0) انظر اللغات في «سوى؛ معاني القرآن للقراء 8/7 كتاب ليس من كلام العرب لابن خالويه 
القسم الأرل شرح الكافية 2114/١‏ همع الهرامع .5١7/١‏ 


اليل 


ليس في كلام العرب)”'2: وحكاها الشاطبي” . 


وفي «سوى» اختلف النحويون من حيث مجيئها اسماً أو ظرفاً. فقد ذهب 
سيبويه””"» وأكثر النحويين”*؛ إلى أنها لا ترد إلا ظرفاً» وقال ابن الأنباري أن هذا 
مذهب البصريين22؛ وقال أبو حيان: إن هذا مذهب سيبويه والفراء وأكثر البصريي. 20 
أما مذهب الكوفيين» فإنهم يذهبون إلى أنها ترد ظرفاء واسماً بمنزلة «غير»» ودليلهم هو 
دخول حرف الجر عليهاء واحتجوا ببعض الشواهدء منها قول المرار بن سلامة العجلي: 
ولأ يَنْطق الْكْرُوهَ مَنْ كَانَ مِنهُمُ إذا جَلَسُوا مِنًا ولا مِنْ سوائن”© 
[طويل] 
ومنها ما نسب إلى الأعشى: 
تجانِفٌ عَنْ بو اليَمَامَةِ نَاقْتِي وَمًا قَصَدَتْ مِنْ أَمْلِهَالِسوايِكى0» 
[طويل] 
ففي البيتين دخل حرف الجر على #سوى»» وحروف الجر لا تدخل إلا على 
الأسماء”*) ورد من ذهب إلى أنها لا ترد إلا ظرها علق :ماثتجاء ابه الكزفيؤن نبأن»د خرن 


- ابن خالويه كتاب ليس في كلام العرب تحقيق الدكتور محمد أبو الفتوح شريف 2754 (القاهرة‎ )١( 
ولاوام).‎ 

(؟) انظر شرح الألفية للمرادي ١//0419ء‏ شرح الأشموني 775 

(9) انظر الكتاب 5/ 9ه"م. 

(4) انظر المقتضب 54/4*» الأصول في النحو 281/١‏ وشرح المفصل 87/7 44» وغيرها من 
المصادر المتقدمة. 

(0) انظر الإنصاف مسألة 4 شرح الكافية .148/١‏ وشرح الألفية للمرادي 2548/١‏ مغني اللبيب /١‏ 
١‏ همع الهوامع 770/١‏ 

(1) انظر ارتشاف الضرب 75/١‏ وشرح ابن عقيل 20317/١‏ 516. 

(0) انظر الشاهد في الكتاب 21١/١‏ المقتضب 2494/4 الإنصاف 944”*. شرح ابن عقيل 2717/١‏ 
همع الهوامع 756/١‏ 

(4) انظر الشاهد في الكتاب »5١08/١‏ المقتضب 4/٠0”ء‏ كتاب ليس من كلام العرب القسم الأول 
» الصاحبي ,.١54‏ أمالي الشجري ,.758/١‏ الإنصاف 595. شرح المفصل 284/7 شرح 
الكافية .5154/١‏ 

(9) انظر الإنصاف مسألة 59» شرح المفصل 85/7 شرح الكافية ١1548/1ء‏ مغني اللبيب ١41١/١‏ 
همع الهوامع للسيوطي .707/١‏ 


حرف الجر عليها ضرورة شعرية" . 

ومن النحويين من ذهب إلى أنها ترد اسماً قليلاً» نذكر منهم العكبري» قال: (وقد 
جاءت غير ظرف قليلا"؛ ونسب ابن الضائع هذا إلى الرماني» والعكبري» وابن 
عصفور"”» وما نسب إلى ابن عصفور يخالف ما جاء في المقرب .قال: (وهي أبداً 
منصوبة على الظرفية)”')» ومن النحويين من ذهب إلى أنها تفيد الاستثناء لا الظرف» 
ونسب هذا إلى الزجاجي*؟, وتابعه في هذا ابن مالك» قال: (والأصح عدم ظرفيتف 
ولزومه النصب)”"©)» ونسب ابن هشام هذا في كتابه «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» 
إلى الزجاج» وابن مالك» وقال «يؤيدهما حكاية الفراء؛ )2 أما ما جاء في كتابه امغني 
اللبيب». فقد نسبه إلى الزجاجي ”2 , 

واختلاف النحويين في «سوى» لم يمنعهم من أن يقولوا بأنها تفيد ما أفادته «إلا» 
في الاستثناء: فقد أجمعوا على ذلك”''» وما جاء به سيبويه فيها قوله: (وما جاء من 
الأسماء فيه معنى (إلآ؛ فاغير» واسوى2'”6. ونقل معناها هذا عن الخليل» قال: (وأما 
أتاني القومٌ سواك؛ فزعم الخليل رحمه الله أن هذا كقولك: أناني القومٌ مكائك؛ وما 
أتاني أحدٌ مكائك» إلا أن في «سواك» معنى الاستغناء)!27©, 


)١(‏ انظر الكتاب 2594/1١‏ المقتضب 236٠/4‏ الإنصاف مسألة شرح المفصل 5/ 84. الإيضاح 
في شرح المفصل 0ه شرح الكافية ؟/ 2484 الإيضاح في شرح المفصل 540ء شرح الكافية */ 
148 شرح الأشموني 395. 

(؟) اللباب في علل البناء والإعراب 7148 

0) انظر ارتشاف الضرب 2354/١‏ ولم ينسب المرادي هذا إلى ابن عصفور انظر شرح الألفية /١‏ 
٠‏ وكذلك الأشموني - انظر شرح الأشموني 355 

() ابن عصفور علي بن مؤمن؛ المقرب تحقيق عبد الستار الجواري» وعبد الله الجبوري» 2110/7/١‏ 
(بغداد ‏ 191/1). 

(5) انظر ارتشاف الضرب 2754/١‏ همع الهرامع .7١1/١‏ 

(5) تسهيل الفوائد /ا١١.‏ 

0) انظر أوضح المسالك 7757/5 

0) انظر مغنى اللبيب 15١/1١‏ 

«9) انظر الكتاب 568٠/7‏ والمقتضب للمبرد 8541/5 الأصول في النحو ١/857؛‏ الجمل +39 
شرح السيرافي على كتاب سيبويه م "/ ورقة ١١١‏ وانظر غيرها 5 المصادر المتقدمة. 

5١9/5 الكتاب‎ )٠١( 

5600/5 المصدر نفسه‎ )١١( 


1 


والواضح أن سيبويه لم يشبهها باغير» كما ذهب إليه بعض النحويين على ما 
سيأتي» لأنه صرح أنا تأتي بمعنى «إلا». 

ومن النحويين من جعل معناها في الاستثناء كاغير»» نذكر منهم ابن فارس» قال: 
(و#سوى» بمعنى «غيرا)”"": ومن هؤلاء ابن الشجري قال: (فهي في محل نصب على 
الظرف مؤدية معنى «غير»)20. وذكر ابن الأنباري أن هذا قول الكوفيين'» ونسب بعض 
النحويين هذ إلى الزجاجيء وابن مالك . 

و«سوى» سواء أكانت ظرفاً أم اسماًء فهي ملازمة للإضافةء وذكر ابن يعيش أنها لا 
تعرف بالإضافة» لأنها ظرف*©2: واختلف النحويون في المضاف إليه» فمنهم من ذهب 
إلى أنها لا تضاف إلا إلى المعرفة؛ ومنهم من ذهب إلى إضافتها إلى النكرة والمعرفة 
كالغير»9 , 


وفرق المرادي بينها وبين «غير» بأمرين: الأول: أن المستئنى ب«غير» قد يحذف إذا 
فهم المعنى مثل اليس غير»؛ وهذا لا يكون في «سوى»»؛ والثاني: أن «سوى» تقع صلة 
للموصولء ولا تقع «غير؛ صلة لموصول””؛ ومثل وقوعها صلة: جاءني الذي سواك» 
ورأيت الذي سواك؛ ومثل هذه الأمثلة كانت دليلاً لِمَن قال: إنها ظرف0"؛ وذكر ابن 
يعيش أَنَّ وصفها بالتكرة كلغير»*؟. / 

و«سوى» تقع في الاستثناء المنفي» والموجبء والاستثناء المتصل» والمنقطه”'© 
فمثال المتصل. جاءني القومٌ سواك. ومن المنقطع قول الخطاب بن المعلى: 


.164 الصاحبي في فقه اللغة‎ )١( 

(7) ابن الشجري, الشريف الإمام ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسني: 
الأمالى الشجرية /١‏ 278 نشر دار المعرفة بيروت د.ءت. 

00 انظر الإنصاف مسألة وم 

(؟) انظر ارتشاف الضرب .374/1١‏ 

(5) انظر شرح المفصل ؟/84. 

(0) انظر شرح الكافية 7/١‏ 25158 وارتشاف الضرب .5*5/١‏ 

(0) انظر شرح الألفية للمرادي .560/١‏ 

(0) انظر شرح المفصل 47/١‏ 

(9) المصدر نفسه ؟81/5. 

.54/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )٠١( 


وتالني الدَهْرُبِوَفرٍ الِتى 2 فَلَيِسَ لي مال وى مرضي 9) 
[سريع] 
ومعناه» ليس لي مال لكن عرضي؛ لأن العرض ليس من جنس المال» ولذا فإنه 
استثناء ليس من جنس الأول» ومنها ما جاء به المرزوقي» ولم يوقفه على قائل: 


دَمَالٍ من دلب إليو عبِنئه سوى أَنَِّي كذ قُلْتُ يا سَرْحَةُ اسلمي”© 
[طويل] 
أما مجيئها في المفرغء فالظاهر جواز ذلك. ومنه قول سهيل بن شيبان «الفند 
للزماني»: 
فلثا ‏ صَرّمءَ الشُرٌ فأمشى وهو عُرْيَانُ 
َم يَبْنَ بِرى العدوا نِ وناهم كما قائر» 
[هزج] 


ومعناه لم لبق إلا العدوان. وأراد الشاعر أنه لما وضح الشِرُء ولم يبق إلا الظلمء 
أوقعنا فيهم العقَابَ 0 ومن أمئلة المفرغ ما جاء به ابن الحاجبء هو "ما ضَرَيْتُ 
سواك؛ وما جاءني سِواك”*'؛ ومعناها: ما ضربتٌ إلا إياك» أو غيرَك وما جاءنى إلا أنتَ 
أو غيرك. 

وذهب الرضي في «سوى» إلى أنها مرت بمر احل». حتى وصلت إلى معنى 
الاستثناء» قال: (ف«سوى» في الأصل مكان مستوء ثم تار حمق مكان. ثم بمعنى 
بدلء ثم بمعنى الاستثناء)* , وهذه المعاني قال بها النحويون”". إلا أنهم لم يقولوا 
بهذا التطور الذي وصلت إليه «سوى». فأصبحت تفيد الاستثناء. 


أما اللغات في «١سوئى'‏ فلا يمكن ‏ كما زعمه بعض النحويين - أن تكون أدوات 


زحفق انظر شرح الحماسة للمرزوقي 586 

(5) المصدر نفسه 4لا١.‏ 

9 انظر شرح الحماسة للمرزوقي 270 الإيضاح في شرح المفصل 0755 أوضح المسالك ؟/ الا. 

(5) انظر الإيضاح في شرح المفصل 745. 

(9) شرح الكافية .348/١‏ 

(5) انظر الكتاب 5/٠و‏ والمصدر نفسه 55١/1‏ والمقتضب ؟/”*7”. والمصدر نفسه 4/وع”3 
والصاحبي في فقه اللغة ١194‏ شرح الحماسة للمرزوقي 1797, شرح المفصل 87/١‏ 484. 


كد ريل 


استثناء» نُضم إلى جانب «غير» و«سوى»؛ وإنما هذه اللغات لا تغير من معنى «سِوى» في 
الاستثناء» وليست أدوات مستقلة» تختلف عن «سوى». ومن النحويين الذين زعموا هذه 
اللغات أنها أدوات استثناء المبرد قال: (أما ما كان من ذلك اسماً «فغير؛ وااسوى» 
واسّواءة)''2» ومنهم ابن السراج قال: (ويحكون «سوى» واسّواء؛)”"» ومنهم الزجاجي 
قال: فأما «سوى» و«سُوى» و«سّواء؛ و«حاشا» فإنها تخفض على كل حال. .)0 ومن 
هؤلاء ارجات 0ك والزمخشري 60 زان الأنباري2, والتميمي ”2 ا ب 
وار علي الشلوبيني”, ع 


وهذه اللغات التي جاءت فيها #سوى» ليست أدوات مستقلة» وهذا قول أكثر 
النحويين منهم الأخفش» قال الرازي: (قال الأخفش: «سوى» إذا كان بمعنى «غير» أو 
بمعنى «العدل» يكون فيه ثلاث لغات: إن ضممت السين أو كسرتٌ قصرت» وإذا فتحتت 
مددتٌء تقول: «مكاناً سُوى» و«سِوى» و«سّواءة» أي: عدل ووسط فيما بين الفريقين. 
قلت: ومنه قوله تعالى: امَكَها سُوى » [طه: 18]: وتقول: مررت برجل سُواك وسواك 
وسّوائك» أي غيرك» وهما في هذا سواء)”'"2. فواضح في النص أن الأخفش لم يفرق 
بين هذه اللغات» وأنها تأتي بمعنى «غير4» وجاء الفراء بمثل هذاء قال: (وقوله «مكاناً 
سوى؛ وأكثر كلام العرب «سواء» بالفتح والمد إذا كان في معنى نصف» وعدلء كُتَحوه 
وصَدُوه كقول الله: «تمالوا إل لمم مَوَلمٍ بَيِنَكَا وَيَِتَوْ # [آل عمران: 14]» والكسر 


.491/5 المقتضب‎ )١( 

(؟) الأصول فى النحو .8557/١‏ 

00 الجمل /559 184 

(؟) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 2417. 

(5) انظر المفصل 728. 

(1) انظر أسرار العربية /71 

0) انظر كشف المشكل في علم النحو 880 

(4) انظر الفصولء الخمسون 194٠‏ 

(9) انظر التوطئة هلالا 

.17/9/١ انظر المقرب‎ )٠9١( 

. الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح. الناشر دار الكتاب العربي 23755 ط‎ )١١( 
أولى (بيروت  1951م).‎ 


والضم بالقصر عربيانء ولا يكونان إلا مقصورين» وقد قرئ بهما)''2. وذكره لمعنى 
«سواء» بمعنى «عدل» لا يمنع أن تكون بمعنى «سوى» في الاستثناء؛ لأنه جعل 
المعنى الذي ذكره هو الأكثر شهرة في كلام العرب» ومن قال بهذا ابن الشجري في 
قوله: (سوى في الاستثناء معدود في الظروف» فهي في محل نصب على الظرف 
مؤدية معنى «غيراء فإن فتحت أُوّلها مددّها ونصبتها تَضْبٌ الظروف» فقلت: خَرَجّ 
القومٌ سّواء زيدء ولا يدخل الخافض عليها إلا في الشعر”'"'» ركان من هؤلاء ابن 
مالك 7ران او والمرادي”'؛ وابن هشام”". والأشموني”". فهؤلاء 
النحويون ذكروا اللغات في «سوى»؛ ولم يضموها إلى أدوات الاستثناء الأخرى كما 
زعم بعضهم . 


واختلف النحويون في إعراب «سوى»» فقد ذهبت طائفة منهم إلى أنها ملازمة 
للظرفية لا تنصرف. ونسب هذا إلى سيبويه”*» وأكثرٍ النحويين» قال أبو حيان: (وهي 
عند سيبويهء والفراء» وأكثر النحاة لازمة ظرفية لا تتصرف)”©2: وذهب إلى هذا ابن 
الشجري قال: («سوى» في الاستثناء معدودة في الظروف فهي في محل نصب على 
الظرف» مؤدية معنى «غير»)”2. ويظهر أن سيبويه أجاز تصرفها في الشعر لاستشهاده 
بقول الأعشى'2" الذي مر ذكرهء وهذا يتفق مع ما نسب إليه. 


وذهبت طائفة أخرى إلى أنها منصوبة على الظرف» قال بهذا ابن الخشاب39, 
وابن الأنباري”"2. والعكبري7 "2 واين يعبعر 90 وابن عصفور''2. وذكر الرضي أن 
هذا مذهب البصرييه"©2, 


.596/١ الأمالي الشجرية‎ )٠١( 145-141 /5 معاني القرآن‎ )١( 

زفق الأمالي الشجرية .776/١‏ )00 انظر الكتاب ذولي سيفن 

(9) انظر تسهيل الفوائد /ا١٠. )١١‏ انظر المرتجل لابن الخشاب .19٠‏ 

(4:) انظر ارتشاف الضرب )١1 .57147/١‏ انظر أسرار العربية لابن الأنباري 50107 

(5) انظر شرح الألفية للمرادي ١/91ه. )١4(‏ انظر اللباب في علل البناء والإعراب 
(6)5 انظر مغني اللبيب 1١41/١‏ للعكبري 74/8 545. 

60 انظر شرح الأشموني 770 (1) انظر شرح المفصل لابن يعيش 7/ 817. 

(4) انظر الإيضاح في شرح المفصل 516. (1) انظر المقرب لابن عصفور .197/١‏ 

(9) ارتشاف الضرب .5"4/١‏ (11) انظر شرح الكافية للرضي .544/١‏ 


يفيل 


وهناك مذهب آخرء يذهب إلى جواز إعرابها إعراب الأسماء؛ لأنها خرجت عن 
الظرفية إلى الاسمية؛ ونسب هذا القول إلى الكوقيين؛ قال الرضي: وعند الكوفيين يجوز 
خروجها عن الظرفية» والتصرف فيها رفعاًء ونصبء وجراأً. كاغيرهء وذلك لخروجها عن 
الظرفية إلى معنى الاستثناء)”"2. وأورد هذا ابن الحاجبء. ولم يوتفه على قائل0“» وقال 
ابن مالك: (والأصح عدم ظرفيته ولزومه النصب)0”*» وذكر المرادي أن ابن مالك ذهب 
إلى أنها تعرب إعراب الاسم الذي يلي «إلأه'*» ونسب هذا إلى الزجاجي* وذهب 
المرادي إلى تصرفهاء قال: (وقد اتضح بذلك صحة القول بالظرفية إلا أن الظاهر عدم 
لزومها لكثرة تصرفه في الشعر)””"» ومن هذا الخلاف يظهر أن الذين ذهبوا إلى أنها لا 


ترد إلأ ظرفاًء منهم من أَجَاز تصرفها . 


«الاسيصاء» 


«لاسيما» اختلف النحويون فيها من حيث مجيئها أداة استثناء» فقد ذهبت طائفة 
منهم إلى أنها من أدوات الاستثناء؛ وتفيد ما أفادته «إلا؛» وكان من هؤلاء الزمخشري 
قال: (والرابع جائز فيه الجرء والرفعء وهو ما استثني بالاسيما»)* ؛ وكان منهم ابن 
الخشاب©* وال والسكاكي 2 أبن ل وا بق وأ علي 


.5548/١ المصدر نفسه‎ )1١( 
.540 (؟) انظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب‎ 

(*) تسهيل الفوائد لابن مالك /ا١١.‏ 

(4) انظر شرح ألفية ابن مالك للمرادي ١91/1ه.‏ 

(5) انظر مغني اللبيب لابن هشام 2:0١‏ وفي أوضح المسالك نسبه إلى الزجاج انظر 7١/5‏ 
(5) شرح الألفية للمرادي .500/١‏ 

0) انظر المصدر نفسه .500/١‏ 

(8) المفصل 58. 

(9) انظر المرتجل ١4١‏ 

.”88 انظر كشف المشكل في علم النحو‎ )٠١( 

.6١ انظر مفتاح العلوم‎ )١١( 

() انظر الفصول الخمسون 2319١‏ 

)١16(‏ انظر شرح المفصل ؟/45. 


الشلوبيني” , بق الحاج20: وال ا هشاء©؟ . ونسب هذا إبوخياة إلى 
الأخفش. وأبي حاتم» والنحاس”©. ونسبه ابن هشام إلى ابن الدهان9'. وقال 
السيوطي: إن هذا قول الكوفيين وجماعة من البصريين منهم الأخفشء» وأبو حاتمء 
والفارسي والنحاس» وابن مضاء”” » وقال بمعناها هذا ابن منظور" , 


وأنكر بعض النحويين ما جاء في الاسيما» من أنها أداة استثناء وكان منهم ابن مالك 
قال: (والمذكور بعد «لاسيما» منبه على أوليته بالحكم لا مستثنى)”*2؛ ومنهم القرافي» 
قال في - قَامَ القومُ لاسيما زيدٌ -: (والذي أقوله: إن معناه قامَ القومُ وفَضَّلَّهِمٍ زيدٌ في 
القيام؛ كما تقدم. ولا يجعل هذا من الاستثناء)””'2 ومن الذين أنكروها أبو حيان قال: 
(والصحيح أنها ليست من أدواتف وإنما ذكرها سيبويه في باب «لا» التي لنفي 
الجنس)”''» ومن هؤلاء السيوطي”"" , 

ويتضح من هذا أن الخلاف في ١لاسيما»‏ ناتج عن تفسيرهم للمعنى الذي تؤديه هذه 
الأداة؛ فلو نظرنا إلى قولنا: جاء القومٌ لاسيما زيدٌء لوجدنا أن لاسيما» لا تفيد ما أفادته 
«إلا»؛ وذلك لأنها لم تخرج «زيد» من القوم على أنه لم يأتِء وإنما فيها تخصيص» 
وتأكيد على مجيئه. والنحويون الذين ذهبوا إلى أنها أداة استثناء» كان لهم علم بهذا 
المعنى ‏ التخصيص - ولذا حاول بعضهم أن يجمع بين هذا المعنى» ومعنى الاستثناف 
وكان منهم ابن الحاجب. قال: (لا ينبغي أن يكون في الاستثناء؛ لأن الاستثناء إخراج 
شيءٍ من شيءء: وإثبيات ضد الحكم له. وهذا ليس كذلك. بل هو إثبات ذلك الحكم 
الأول بطريق الزيادة في معناه. مثاله قولك: أَحْسِنْ إلى القوم لاسيما عمرّو. وإنما أورده 
لما كان بينهما مخالفةٌ ماء لأن الثاني ثبت له زيادةء فكأنه غيرٌ الحكم الأول) 9" , 
فالراضح من النص أن ابن الحاجب شعر بوجود مخالفة بين «القوم» و«عمرو'. وهذه 


38٠0 _ انظر التوطئة 9/ا؟‎ )١١ 


(؟) انظر الإيضاح في شرح المفصل 590. (4) انظر لسان العرب مادة «سوا». 

(59) انظر شرح الكافية 514/١‏ 319, () انظر تسهيل الفوائد .٠١19‏ 

(4) انظر مغني اللبيب )٠١( .110/١‏ الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة 7. 
(5) انظر ارتشاف الضرب )١١( .375/١‏ ارتشاف الضرب .575/١‏ 

(7) انظر مغني اللبيب )١١( .1490/١‏ انظر همع الهوامع .754/١‏ 

(0) انظر همع الهوامع /١‏ 175. (؟1) الإيضاح في شرح 'المفصل .75١‏ 
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المخالفة - عنده ‏ هي التي مكنت «لاسيماة من جعلها أَدّاة استثناء. أما الرضي فإنه جعل 
كونها أداة استثناء؛ لأن ما بعدها مخرج عما قبلها من حيث أولويّته بالحكم. قال: (وأما 
«لاسيما' فليس من كلمات الاستثناء حقيقة» بل المذكور بعده منبه على أولويته بالحكم 
المتقدم» وإنما عد من كلماتهء لأن ما بعدهٌ مخرج عما قبله من حيث أولويته 
بالحكم)”'. وأما ابن هشام فإنه جعل علة مجيئها أداة استثناء؛ لأن الاسم الذي يليها 
مخرج مما أفهمه الكلام السابق»: وجعل الاستثناء بها من الاستثناء المنقطع قال: (وأجيب 
بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابن من مساواته لما قبلهاء وعلى هذا فيكون استثناء 
منقطعاً)!”2. وجعل ابن يعيش الاستثناء فيها من باب التعظيه” . 


تركيب «لاسيماء: 


جاءت «لاسيما» مركبة من «لا؛ وَ«سِيٌ» وهما». وما جاء فى «سِىٌّ) أنها مشددةء 
وقال بتخفيفها الأخفش وابن الأعرابي والنحاس وابن جني”)» وابن الخشاب” » وابن 
مالك20 وأبو ان وحكاه أبو بكر بن الأنباري 200 ونسيه التبريزي إلى الأخفشض ”2 , 


وتركيب «لاسيما؛ من هذه الألفاظ متفق عليه عند النحويين فما جاء به سيبويه عن 
الخليل بقوله: (وسألت الخليل رحمه الله عن قول العرب «ولا سيما» فزعم مثل قولك: 
ولا مثلّ مَا زيدٌ» و«ما» لغو)'©» وتشبيه الخليل ١لاسيما»‏ بالا مثِلَ ما زيد يريد به أَنَّ 
سين: سقط منها التنوين لإضافتها إلى الاسم الذي يليهاء كما هو في إضافة «مثل»» وأَنْ 
«ما» زيدت لغوأء أما ما جاء به في الاسم المرفوع بعدهاء فقوله: (وقال: «ولاسيما زيدٌ» 


4 شرح الكافية 5147/5١‏ 519. 

(؟) مغنى اللييب .15١0/١‏ 

0 انظر شرح المفصل ؟/85. 

(4) انظر ارتشاف الضرب 7797/١‏ همع الهوامع 2770/١‏ ولم ينسبه إلى النحاس. 
(5) انظر المرتجل .19٠‏ 

() انظر تسهيل الفوائد /ا 1 

(6)0 انظر شرح ارتشاف الضرب .3319/١‏ 

(8) انظر شرح القصائد السبع الطوال *. 

(9) انظر شرح القصاتد العشر 37 

.785/75 الكتاب‎ )09١( 


ل 


كقولهم «دَعْ ما زيدُه)”'2 يريد من هذا أن «ما» اسم موصول وازيدٌ» خبر لمبتدأ محذوف» 
والجملة صلة لاما" وتابع كثيرون من النحويين ما جاء به سيبويه”2» وقال بهذا التبريزي 
إلا أنه استقبح الرفع”"'» ويتضح مما تقدم أن الاسم بعد «لاسيماك إذا جاء مجروراً» فإن 
«سِيٌّ» أضيفت إليه» وإذا رفع» فإن «ماء صلةء والاسم المرفوع خبر لمبتدأ محذوف» 
وذهب أبو علي الفارسي إلى أن «ماه حرف كف «سِيّ» عن الإضافة إلى ما يعدهاء كما 
هو في قولهم: على التمرة مثلّها يد وتابعه في هذا ابن الضائع””'» واستحسنه أبو 
علي الشلوبيني” 2 وابن مالك”"؛ وقد أجاز ابن خروف الرفع على أن تكون «ما» نكرة 
موصوفة والجملة بعدها صفة لها" , 

وهناك رأي آخر في الاسم المرفوع بعد «لاسيما». هو أن «ما» نكرة وازيده 
بدل منهاء قال ابن الحاجب: (والوجه الثاني أن تكون «ما» نكرة بمعنى شيء» فيكون 
«زيد» بدلا منهاء فيكون التقدير: جاء القومُ لا مثلَ رجل زيدٌ)*, وتائعة في هذا 


الرض 3 
والاسم الذي يلي الاسيما» يكون معرفة؛ كما مثل سيبويه » ويكون نكرة» كما فق 
قول امرئ القيس: 
آل رُبّ يوم لك مِنْهُنَ صالح ولاسِيّمَايومٌ بدارة ججلي 001 


[طويل] 


585/1١ المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر الأصول في النحر 7171/١‏ - */7 شرح القصائد السبع الطوال 5: شرح القصائد العشر 
“لك 54١‏ كهكء شرح الكافية 2354/١‏ همع الهوامع 75/١‏ وغيرها من المصادر المتقدمة. 

(*) انظر شرح القصائد العشر للتبريزي 537. 

(5) انظر ارتشاف الضرب 5717//1١‏ 

(6) المصدر نفسه ١//ا"5‏ 

(5) انظر التوطئة 78١‏ - 7387» ارتشاف الضرب .571//١‏ 

60 انظر همع الهوامع .574/١‏ 

(4) انظر ارتشاف الضرب 573/١‏ وهمع الهرامع 794/1. 

(9) الإيضاح في شرح المفصل .59٠‏ 

,515/1١ انظر شرح الكافية‎ )٠١( 

.35 انظر شرح القصائد السبع الطوال 77. شرح القصائد العشر‎ )1١١( 


طن 


جاز في «يوم؛ الرفع والجر”')» وجوز بعض النحويين النصب بعد «لاسيما» على أن 
يكون تاليها نكرة كما هو في بيت امرئ القيس» ولم ينقل عن سيبويه النصب بعدها ومن 
الذين أجازوا النصب ابن السراجح9, والزمخشري””؛ والرضي © والقرافي””» ومنهم 
أيضاً الأندلسي» قال الرضي: (قال الأندلسي : لا ينتصب بعد «لاسيما». إلا نكرة» ولا 
وجه لنصب المعرفة)0, وصرح بهذا الشلوبيني قال: (وما جاز فيه الرفع والنصب 
والجرء وهو ما استثنى بالاسيما»» وكان نكرة نحو: لاسيما قوم)”"» وقال بهذا أيضاً أبو 
حيان0*» وابن هشام©2» والسيوطي”2"2: أما ابن الحاجبء فإنه جوز النصب بعدهاء 
ولم يظهر من عبارته شرط النكرة»؛ قال: (والنصبء وهو الأقل» ولم يذكرهء وقد وقع 
في بعض النسخ فأما الجر. ..)637. وذكر الأشموني أن جمهور النحويين منعوا انتصاب 
المعرفة بعدها""2 وهذا يعني تجويزهم انتصاب النكرة. وجعل ابن يعيش النصب في 
بيت امرئ القيس شاذاء ولا يقاس عليهي 9" , 


ووجه النصب عند من قال بنصبه مختلف» فبعضهم نصبه على الظرفية كابن 
السراج 79 وابن 0 وبعضهم الآخر نصبه على التمييز» و«ما» نكرة تامة» ملهم 


)١(‏ انظر الأصول في النحو 70/7/1١‏ الا شرح القصائد السبع الطوال 77 شرح القصائد العشر 
*5» المفصل 14» الفصول الخمسون 4151-5 شرح المفصل 285/5 شرح الكافية /١‏ 
الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة ا ارتشاف الضرب »559/١‏ الاستغناء في أحكام 
الاستثناء ورقة /اء ارتشاف الضرب 2717/١‏ همع الهوامع 2774/١‏ شرح الأشموني 214١‏ 

(0) انظر الأصول في النحو ١//ا"‏ () انظر المفصل 59. 

(5) انظر شرح الكافية .519/1١‏ 

(0) انظر الاستغناء في أحكام الاسغناء للقرافي ورقة 0 

(5)" شرح الكانية ,549/١‏ 

.34١ الترطئة‎ 60 

(4) انظر ارتشاف الضرب .5"”2/١‏ 

فى انظر مغني اللبيب .140/١‏ 

.594/١ انظر همع الهوامع‎ )١١( 

.59١ الإيضاح في شرح المفصل‎ )١١( 

.741 انظر شرح الأشموني‎ )١( 

.45/7” انظر شرح المنصل‎ )1١( 

8/9/١ انظر الأصول في النحو‎ )1١4( 

)١5(‏ انظر شرح المفصل ؟85/7. 


1 


القرافي20, وأبو يان290: وبق هشاء 0 والسيوئك 19 والأشموني*. وَمق التخويين: 
من نصبه على أنه صلة الموصول أي: ظرف صلة لهما». وحذف ناصبهء وهو قول أبى 
القاسم بن القاسم» وقدره: ولا مثلّ الذي اتفق يوماً بدارة جلجل»: فحذف للعلم يلك 
وبعضهم نصبه على أنه مفعول به لفعل متعد محذرف تقديره «أعني») 

أما ما جاء في إعراب «سي»»: فهي منصوية بالا النافية للجنس عند سيبويه0© 
وأكثر النحويين”'؛ وكان ينبغي أن تبنى على الفتح؛ لأنها اسم «لا4» ولما أضيفت زال 
عنها البناء؛؟ لأنها لا تشبه الحروف في حال الإضافة. وذهب أبو علي الفارسي إلى أنها 
منصوبة على الجال» وهلا» ليس لها عمل. أما العامل في «سي» فهو الجملة التي تسبقها 
وتقدير الكلام: قا القومٌ غيرٌ ممائلين زيداً في القيام'”'"؛ ورّد عليه ابن هشام قائلاً: (لو 
كان كما ذكرء لامتنع دخول الواوء ولوجب تكرار الا»» تقول: رأيت زيداً لا مثل 
عَمروء وَلآ مل خالي)2"370, 

وما جاء في الا»؛ فإنها لا تجرد عن «سيماءء وجعلها سيبويه مع إلحاق الواو بهما 
كالمثل السائ 5 ُُ وهذا يرد على من ذكر أن سيبويه حذف 239:2 ومنع ثعلب أن ترد 
بغير الصورة التي جاءت في قول امرئ القيس2©"97: أي «ولاسيما». 


)١(‏ انظر الاستغناء في أحكام الاستئثناء للقرافي ورئة لا. 

(9) انظر ارتشاف الضرب .5957/1١‏ 

(*) انظر مغني اللبيب .110/1١‏ 

(4) انظر همع الهوامع .574/١‏ 

(5) انظر شرح الأشموني 541 

(5) انظر ارتشاف الضرب .5757/١‏ 

0) انظر شرح الكافية 519/١‏ 

(8) انظر الكتاب 2777/7 والمصدر نفسه ؟785/9. 

(9) انظر شرح القصائد العشر 577 شرح المفمئل 86/7» مغني اللبيب :140/١‏ همع الهوامع 
»> شرح الأشموني 

)٠(‏ انظر ارتشاف الضرب ا مغنى اللبيب 2110/١‏ همع الهوامع 2.76/١‏ شرح الأشموني 
ققة 

1450/١ مغني اللبيب‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر الكتاب ؟5/ .37١‏ 

(1) انظر ارتشاف الضرب 2717/١‏ همع الهرامع .5814/١‏ 

.14١ انظر الصاحبي 1089؛: شرح القصائد العشر 57 شرح الأشموني‎ )١4( 


لذلا 


ومن النحويين من ذهب إلى أن ااسيما» أداة اسخناء» لكنه عندما مثل بها لم يجردها 
عن «لا» منهم ابن الخشاب قال: (ومن الأسماء التي عدت في باب الاستثناء» فكانت 
استثناء في المعنى «سيما» إذا قلت: أكرمّ الناس قومُك ولاسيما بنو عمّك)”" : ومثل هذا 
جاء به التميمي”) وقال ابن يعيش فيها: (ولا يستثنى بلاسيما» إلا ومعه جحد)”". وهذا 
الكلام فيه شيء من التعميم» وكان لزاماً عليه أن يقصر الجحد بهلا»» وذكر أبو حيان 
حذف «لا* في كلام الأدباء والمولدين» وقال إنه لا يحتج به”"؟؛ وجوز الرضي حذف 
«ما»ء ويكون الموضوع من باب الاختصاص" . 

وما جاء في الواو إذا لحقت «لاسيما» أَنها اعتراضية9© 
واجبا"©2» وجوز الأشمونى حذفهاء قال الشاعر: 


٠‏ وجعل ابن هشام دخولها 


فِذ بِالعٌمُودٍ وبِالأَيَمَانٍ لاسِيّمًا عقدٌ وفاءً به مِنْ أغظم القُرَب0 
[بسيط] 
وما جاء في الاسيما؛ أنها توصل بالظرف نحو: يعجبني اعتكاقك ولاسيماء عند 
الكعبة» وتوضل بالجملة الفعلية نحو: يعجبنى كلامّك لاسيما تعظ به» كما جاز أن يليها 
«أن' الشرطية”؟» نحو قول الشاعر: : 


أزى :عل الو والق والشمئ لكي واس الت 0 
[طويل] 


وحكي عن الأخفش أن فلاناً كريم ولاسيما إِنْ تأتِه قاعداء وإذا جاز مجيء الشرط 


14٠ المرتجل‎ )١( 
"5819 (؟) انظر كشف المشكل في علم النحو 0775 وانظر المصدر نفسه‎ 

9) انظر شرح المفصل 85/5. 

(4) انظر ارتشاف الضرب ”370//١‏ وهمع الهوامع .556/١‏ 

(5) انظر شرح الكافية .5149/1١‏ 

() انظر المصدر نفسه ,719/١‏ 

6290 انظر مغني اللبيب 199/1١‏ 

(4) انظر شرح الأشموني 781. 

(9) انظر ارتشاف الضرب يمن وهمع الهوامع .51514/١‏ 

)٠١‏ انظر المصدرين السابقين» وأشير إلى حذف بعض أجزاء البيت لاستقباح ذكره. 


1: 


تكون (ما» كافة» وليست مضافة؛ لأنه لا يجوز أن تضاف إلى الجملة الشرطية”؟, ولا 
تدخل عليها الواو إذا تلتها جملة” . 

ما تقدم في «لاسيما' وما جاء في تركيبها سراء أكان عند الذين قالوا بها أنها أداة 
استثناء أم الذين لم يقولواء يتضح من خلال الأمثلة أن (لاسيما»» أداة مركبة ملازمة لهذا 
التركيب» وأنها تفيد الاختصاص0» فقولنا: جاء القومْ لاسيما زيدٌّء ليس فيه دلالة على أنه 
يفيد الاستثناء؛ لآن الاستثناء إخراج وفي المثال تأكيد وتخصيص على مجيء ازيد؛ مع 
القوم» وهذا يمكن أن يضم استخدامها إلى الضرب الثاني من الاستثناء المنقطع . 


«يله» 


به بفتح الباء»ء وسكون اللام وفتح الهاء» ررواها أبو زيد بتقديم الهاء فتقول: 
تقل يسكون الهاو0 7 ورواها أبو الحسن الهيثم بفتح الهاء. فتقول بهل9). 
وذهب النحويرن في «يله» مذاهب» منها منها أنها تكون مصدراً , بمعنى الترك» ويكون 
الاسم بعدها مجروراًء لأنه مضاف إليه من إضافة المصدر إلى المفعول» والمذهب الثاني 
أنها تكون اسم فعل بمعنى «دعك2 والاسم الذي يليها يكون منصوباً على المفعولية» 
وهذان المذهبان عليهما أكثر النحويين”*'» والمذهب الثالث أنها تكون بمعنى «كيفك. 
ويكون الاسم بعدها مرفوعاًء وهذا قول قطربء وأبي الحسن2» وأنكر هذا أبو علي 
الفارسي”"2 ورد عليه بالسماع كقول كعب بن مالك الخزرجي : 
تَذْرُ الجماجمْ ضَاحياً هَامَائمُا بَلْهالأكفُ كأمًالْ تحني 
[كامل] 


.7719/١ ارتشاف الضرب‎ )١ 

(؟) انظر همع الهرامع ١/70؟.‏ 

90 انظر شرح المفصل 49/5» ارتشاف الضرب .558/١‏ 

(1:) انظر الجنى الداني 5 .4١‏ همع الهوامع .5*57/١‏ 

(5) انظر الكتاب 0575/4 شرح الحتعيل 4 الاستغناء في أحكام الاستثتاء ورقة لا مغني اللبيب 
ار 3 

() انظر ارتشاف الضرب 6 الجنى الداني 5 »5٠‏ مغني اللبيب وال 

0) انظر الجنى الداني ١٠5‏ 4». مغني اللبيب 2116/١‏ 

(4) انظر كشف المشكل في علم النحو 785 شرح المفصل 48/4: مغني الليب 118/١‏ 


1 


وروي البيت بالرفع » والنصب والجر”", وقيل: إن أب علي الفارسي ذهب إلى أنها ٠‏ 
مصدرء لا قعل الاك 


ومما جاء في «بله» أنها تكون بمعنى «أصل»2 وبمعنى «أجلى وبمنزلة «على)””© 
وذكر ابن يعيش أن الأخفش ذهب إلى أن «بله» حرف لو وقيل إنها جاءت بمعنى 
النفي””2. أما حكمها الإعرابي فالظاهر أنها معربة إذا جاءت مصدرية”"'2» وفي غير ذلك 


0000 


ومما جاء في «بله؛ إنها أن بعس و0 وبمعنى اغير)40) ولنميق 
«لاسيما”'' 22 ولهذه المعاني عدها طائفة من النحويين أنها أداة استثناء”'2. وكان من 
هؤلاء الأخفشء فإنه ذهب إلى إن «بله؛ حرف جرء بمنزلة «حاشا» و«عدا""2 و 

إليه أيضاً أنها تنصب ما بعدها الول ومن قال بها أبو الحسن التميمي إلا أنه ذهب 
إلى أنها اسم فعلٍ والمستثنى بها واكك ونسب إلى الكوفيين» والبغداديين أنهم 
يذهبون إلى أن «بُله؛ أداة استثنا 0 ومن أمثلتهم على مجيئها ني الاستثناء «أكرمت 


)١(‏ انظر ارتشاف الضرب 58/١‏ 2,599 الجنى الداني 240٠5‏ مغني اللبيب ١/8١١»ء‏ ورواه ابن 
يعيش بالنصب والجر ولم يذكر الرفع. انظر شرح المفصل 48/4 45» ورواه التميمي بالجر لا 
غير - انظر كشف المشكل في علم النحو 578 

0 انظر ارتشاف الضرب .778/١‏ 

(©) انظر لسان العرب مادة ابلهة. 

(4) انظر شرح المفصل 54/4. وانظر أيضاً ارتشاف الضرب 558/١‏ 7584. الجنى الداني 104+ 
وهمع الهوامع شرف 

(5) انظر الجنى الداني 4085. 

(5) انظر شرح المفصل 4 الجنى الداني »5١5‏ مغني اللبيب ,١١8/١‏ 

(0) انظر ما تقدم من مصادر ولسان العرب مادة ١بله».‏ 

(4) انظر الصاحبي 147. ومختار الصحاح 70. 

(5) انظر ارتشاف الضرب 2758/1 وهمع الهوامع 795/1١‏ 

.795/١ انظر همع الهوامع‎ )٠١( 

,١16/١ انظر مغني اللبيب‎ )١١( 

(19) انظر شرح المفصل 44/4. 

(1) انظر مقتاح العلوم .5١‏ 

(15) انظر كشف المشكل في علم النحو 588. 

)2202 انظر ارتشاف الضرب ,758/١‏ الجنى الداني 4١4‏ 408. 


ك1 


العبيد بل الأَْرَارَ؛ بالنصب. وعللوا مجيئها في المثال على أنها تفيد الاستثناء؛ لأن ما 
بعدها خارج مما قبلها في الوصف ححيث كان مرتباً عليه . 


ومن شواهدهم الشعرية قول كعب بن مالك الخزرجي الذي سبق ذكره. والحديث 
القدسي: (أَعْدَدْتُ لجبادي الصَّالِحِينَ مَا لاعن رَأتْ وَلآَ أدُنّ سَمِعَتْء ولا خَطَرَ على 
قلب بَشَر بَلْهَ مَا أَطْلَعُْم عَلَيْه)”"؟) ذهبله» في الشاهد والحديث القدسي أفادت الاستثناف 
لأنها بمعنى لغيرا» وقال بها السكاكي”" أيضاً 1 


وقد أنكر البصريون على هؤلاء النحويين؛ لأنهم لا يجيزون النصب بعد لبله0ى 
ورد عليهم بالسماع””؛ كما أنكرها ابن الضائع”". والقرافي؟©. 


وما جاء في #بله؛ من أنها أداة استثناء يمكن أن يكون ذلك في الشاهد الشعري» 
لأن في «يله» معنى الانقطاع وفيه معنى المدح؛ فكعب بن مالك يصف السيف وحدته في 
قطع الرؤوس. ثم جاء في «بله» التي بمعنى «إلا»: أو «غير»» وكأنما أراد أن يذكر عيباً» 
لكنه أطرى في مدحه السيف» حتى قال فيه إنه بقطعه الأيدي لم يبق لها من أثر» يدل 
على أنها كانت موجودةء وهذا الضرب من المدح قال به البلاغيون”» ومثله في قول 
النابغة الجعدي : 


فُنى كُمُلّث خَيْرائَه عَيِرَ أَنّه 0 ججوادٌ ئلا يُبْقِي مِنَ اكَالٍ بَاقِيا"» 
[طويل] 
أما الحديث القدسي. فإنه من الاستثناء المتصل إذا كان ما أطلع به الناس عليه من 


.70/١ همع الهوامع‎ ؛4٠6‎ 6١٠4 الجنى الداني‎ .78/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )١( 

(؟) انظر الصاحبي 2١57‏ مختار الصحاح 18, همع الهوامع 2٠00٠٠٠١‏ مغني اللبيب .11١6/١‏ 
(1) انظر مفتاح العلوم 0١‏ 

(4) انظر ارتشاف الضرب 78/1١‏ - 4"الاء الجنى الداني: +٠8‏ وهمع الهرامع 588/١‏ 
(5) انظر المصادر السابقة نفسها. 

(7) انظر همع الهوامع 578/١‏ 

(60 انظر الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة /. 

«6) انظر إعجاز القرآن »٠١/‏ والإيضاح في علوم البلاغة 0184. 

(9) مر ذكر الشاهد صفحة .1١‏ 


1 


جنسسن ما أعدّه الله لهم. والله أعلم'"؟. 
أما المثال الذي جاؤوا بهء فإنه على غرار «لاسيما». ولا يؤخذ به على أنه استثناء. 
ونخلص من هذا أَنّ التركيب الذي ترد فيه #يله» هو الذي يحدد استخنامهاء 
ومعناها من بين المعانى التى جاءت بها. 


دفساء» 


«بيد» ويقال: «ميد)”"'» تأتي بمعنى «غير»» وهو قول الكسائي”"» ولذا عدها ' 
بعض النحويين من أدوات الاستثناءء منهم ابن السراج» قال: (اعلم أنه قد جاء من 
الأسماء والأفعال والحروف ما فيه «إلا». ويضمون إليها «بيد؛ بمعنى «غير»)0©؛ ومنهم 
ابن الحاجب, وقال بها ابن مالك في قوله: (ويساويها في الاستثناء المنقطع «بيده 
مضافاً إلى «أن؛ وصلتها)”"» ومنهم أبو حيان قال: (وتساوي «بيد»؛ #غيرأة» وتضاف 
إلى «أَنْه وصلتهاء وتقع في الاستثناء المنقطع)”"'» ومن شواهدهم على ذلك. قول 
الشاعر: 


عند فَعَلكتُ ذك بَئْدَ أن أخافٌ لو مَلْكْتُ ل ثري" 
[رجز] 


)١(‏ وجاء الحديث القدسي في كتاب مشكاة الأنوار فيما روي عن الله سبحانه للإمام محبي الدين عبدالله 
الطائي (ت 778). صفحة 214 ولم ترد به الأداة «بله» إذ جاء فيه «أَعدَّدْتُ لعبادي الصالحين ما لا 
عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب بشره.: ومثل هذا جاء في الأحاديث القدسية 
للعلامة ملا علي القارئ (ت ٠١١7‏ ه). صفحة 56. 

(1) انظر ارتشاف الضرب 577/١‏ - 754 ومغني اللبيب ١١5/١‏ وهمع الهوامع ,777/١‏ وانظر لسان 
العرب مادة ابيد؟. 

() انظر لسان العرب مادة ابيد». 

(5) انظر الأصول في النحو .587/1١‏ 

(5) انظر شرح الكافية 513/1 

(5) انظر تسهيل الفرائد 07 .37١‏ 

(0) ارتشاف الضرب 357/١‏ 554. وانظر شرح الكافية 2547/1١‏ الإيضاح في علوم البلاغة» 0714: 
مغني اللبيب .1١4/١‏ 

(4) انظر الصاحبي ١1407‏ ارتشاف الضرب 558/١‏ - 03754 مغني اللبيب ١/116ء‏ همع الهوامع /١‏ 
177 وانظر لسان العرب مادة ١بيد.‏ 


الاين 


ومنها حديث الرسول :«ص»: (تحن الآجِرون السّابقونَ يوم القِيامَةٍ بد أْهم أوترا 
الكتاب مِنْ فَبِْنا وأوتبتاة مِنْ يَِهم), ومنها ما حكاه ابن السكيت: رجلٌ كثيرُ المالٍ 


َيْدَّ أنه بخيلٌ . 
ومما قالوه 0 في بيد في الاستثناء» 9 لا تأتي إلا منصوبة» وتوصل بدأن» وتقع 
في الاستثناء ل وهذا قول أبي حيان””: وابن عشاء” © والسيوطي””". وقد جاءت 
«بيدة» ولم توصل بِاأَنْ» في قول امرئ 5 
بَيْدَ لا يمَعْكُرُ بالرَّذفٍ وَل يسلمُ الحيّ إذا الحيْ طرذ© 
[وَمل] 
قال فيه أبو حيان: (يريد بيد أنه لا يعشر) 2 الواضح من كلامه أن «بيد؛ إذا لم 
توصل بدأذى قدرت لها كما هو في قول امرئ القيس. 
وقد فسر النحويون ابيد؛ بمعانٍ 0 فقالوا في الحديث: نا أقصح العرب 
بيد. ...»2 أَنَّ #بيد؟ بمعنى من أجل»” 03 وقيل معناها «علىاء» حكاه أبو عبيدة( 0 وما 
جاء في قوله عليه الصلاة والسلام : انحن السايقون. . .» قالوا: اابيدة بمعتى بمعنى «بقوة»( ا 
واحتمال كون #بيدا من أدوات الاستثناء غير مستبعد» وخاصة في الاستثناء 
المنقطع ؛ لأذريااجاء في حديت الرمي ليد ضن» ؛ يمكن أن يحمل على «ولا عيب فيهم غيرٌ 
أن سيوفهم»” “© وهو المدح كما مَرٌ في «بلدى ويؤيد هذا رد ابن مالك» وغيرهء» على 


)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب الجمعة باب فرض الجمعة» وانظر ما تقدم من مصادر في (بيد). 
(؟) انظر مغني اللبيب »> همع الهوامع 0775/١‏ وانظر لسان العرب مادة «بيد». 
(؟) انظر ارتشاف الضرب 58/١‏ 081 

(؟) انظر مغني اللبيب 1١١4/١‏ 

(0) انظر همع الهرامع ١/؟55.‏ 

() انظر ارتشاف الضرب 59/١‏ - 574". 

(0) المصدر نفسه  7”*/١‏ 714 

(4) انظر مغني اللبيب 1١4/1‏ 

(4) انظر لسان العرب مادة «بيد». 

)٠١(‏ المصدر نفسه مادة "بيد». 

. ٠١ال مر ذكر الشاهد صفحة‎ )١١( 
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من زعم أن «بيد» لا تحمل معنى اغير7 إذ جعل شواهدها على غرار «غير»» في قول 
النابغة الذبياني: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم» أي إنها تفيد المدح بما يشبه الذم 
وهذا يعني أن «ابَيْدا محصور استخدامها في الاستثناء المنقطع. وأكثر ما تكون في المدح 
بما يشبه الذم . 


2.42 انظر همع الهوامع لضف © 


«اللام» بمعنى مإلأه 

ذهب قوم من النحويين إلى أن اللام تكون بمعنى «إلا؛ في المفرغ» إذا سبقت 
ب(إِنُ التي تفيد النفي» ومن قال بمعناها هذا الفراء» في قوله: (ومعنى إِنْ ضربت لزيداء 
كمعنى قولك: ما ضربت إلا زيدأ”"2؛ ونسب هذا القول إلى الكوفيين» قال الزجاجي: 
«وأهل الكوفة يسمون هذه اللام لام «إلا»؛ ويجعلون (إِنْ؛ هاهنا بمنزلة «ما في الجحدء 
قالوا: ومعنى قوله: «وَإن وَيَدئَا حلم لَتَسِيِنَ 4 [الأعراف: ؟١٠].,‏ «ما وجدنا 
أكثرهم إلا فاسقين» وكذلك قوله: «وَإن حت ين َيه لين التنزيت 4 [يوسف: 
“]ء تأويله عندهم: ما كنت مِن قبله إلا مِنَ الغافلين؛ وكذلك سائر هذا الذي يخرجونه 
إلى هذا التأويل)'""؛ ونقل هذا أكثر النحويين”"» نذكر منهم الهروي قال: (وأهل الكوفة 
يقدرون «إن» في قولك: «إِنْ زيد ََائِم؛ و«إِن 5 لَزِيرٌ) , بمعنى «ماق واللام بمعنى ورلا 
والتقدير: ما زيدٌ إلا قائم؛ وما قَامَ إل زَييّ)96 3 ويظهر من الأمثلة التي جاء بها الهرري 
أن اللام تفيد «إلا» في المفرغ»ء وفي القصر. 

ونسب هذا إلى الكسائي إذا وَلى (إِن» فغلٌ”؟. كما نسب إلى 
لزجاج”©: واستحسته مكي بن أبي طالب في قوله تعالى: ظإِنْ عدن لكجرّنِ4 [طه: 


"90 معاني القرآن ؟/‎ )١( 
(دمشق‎ ١١4 الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» كتاب اللاماتء تحقيق مازن المبارك.‎ 1١ 
.)19594- 


فق انظر مجمع البيان في تفسير القرآن م 2354/1١‏ البيان في غريب إعراب القرآن 217/١‏ شرح 
المفصل */7 0170٠ 1١719‏ البحر المحيط 208/١‏ مغني اللبيب 537/١‏ 


(:) الأزهية في علم الحروف 8" 88. 
(5) انظر البحر المحيط 5554/١‏ 
(1) انظر مجمع البيان في تفسير القرآن م ١١9/5‏ 
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ساك قال: (وأما على مذهب الكوفيين فهو من أحسن شيء؛ لأنهم يقدرون (إِنْ» 
الخفيفة بمعنى «ما» واللام بمعنى 5إلا0"“: لكنه ضعفه لمجيء اللام بهذا المعنى 9 
والذي يقوي مذهب الكوفيين قراءة أبي لفوله تعالى: ظإِنْ هَدَنِ لَكْجِرّنِ4 [طه: *5], 
فقد قرأها (إِنْ ذانٍ إلا سَاحِرَانْ» 9 وف رواية همَاذانٍ إلا سَاجِران» . 

وما جاء به الكوفيون ومن تابعهم أنكره أكثر النحويين» وذلك أنهم يذهبون إلى أن 
«إنْ» مخففة من الثقيلة» واللام فارقة بينها وبين المشبه بهما؛ النافية» وكان من هؤلاء 
النحويين سيبويهء قال: (واعلم أنهم يقولون: إن زيدٌ لذاهبٌء وإِنْ عمرو لخيرٌ منك. لما 
خففهاء جعلها بمنزلة الكن» حين خففهاء وألزمها اللام» لثلا تلتبس بإِنْ» التي هي 
بمنزلة «ما؛ التي تنفى بها)""2. وقال بهذا الأخفش في قوله: (إِنْ هذان لَسَاحِرانٍ «خفيفة 
في معنى ثقيلة» وهي لغة لقوم. يرفعون ويدخلون اللام» ليفرقوا بينها وبين التي تكون 
في معنى (ما»؛ ونقرؤوها ثقيلة» وهي لغة بني الحارث بن كعب)" . وغلط الزجاجي 
الكوفيين فيما جاؤوا به» قال: (وهذا غلطء لأن اللام للإيجاب» والتخفيف» و«ما» 
للنفي» فلا يجوز اجتماعها في حال» فيكون الكلام مخففاً منفياً)”: وقول الزجاجي 
مردودء وخاصة إذا علمنا أن أكثر النحويين وَصَفُوا «إلأه في المفرغ بأنها تفيد الإيجاب 
بعد النفي» وهذا يقال في اللام و«إِن» أيضاً. 


والواضح مما تقدم أن الكوفيين ومن تابعهم يريدون أن تكون اللام بمعنى «إلأه في 
القصرء وأنها لا تكون بمعناها هذا إلا أن تسبق بإِنْ»» المشبه ب«ما» والتي تفيد النفي» لا 


)١(‏ وفي هذه الآية خلاف طال بين النحويين في ذلك انظر معاني القرآن للفراء 187/7 - 2184 معاني 
القرآن للأخفش 485 والمصدر نفسه. 337 مشكل إعراب القرآن 457 2478 الكشاف ؟/ "ه24 
شرح المفصل #/ 1794 البحر المحيط 5066/5. 

(؟) مشكل إعراب القرآن 57٠‏ وانظر المصدر نفسه 09 

(9) المصدر نفسه /5غ ‏ 458. 

(4) انظر معاتى القرآن للفراء ؟/ 2188 الكشاف ؟/217, 

(6) انظر مجمع البيان في تفسير القرآن 19//4. 

(1) الكتاب 184/9 

0) معانى القرآن 1/١‏ 

37١ اللامات‎ )0( 


1١ 


غيرء أما النفي المعنوي أو الأدوات الأخرى من النفي» فلا تقع به» وبقصرهم على 
مجيئها هذاء وبمعناها هذا أرادوا بها ضرباً من ضروب القصرء فكما أ أن القصر يقع باما» 
ومإلأى كذلك يقع بهإِنْ» واللام» شأنها شأن الحصر بدإنما»» فقد عَدَّها البلاغيون من 
أدرات القصر”'؟. وكذا القول في الآيات التى مرّت بأنها تفيد ما تفيده «ماه وهإلا». 


ونشير إلى أن الهروي ذهب في اللام في نحو: «إِنْ قامَّ كزيدٌ» إلى أنها تفيد 
الاستثناء الفرغ”" . وهو ضرب من الحصر. 


«لا مثل ماء ودلا سواء ماء ودلا ترماء و«لو ترماء9) 

هذه الألفاظ ألحقت بالاسيما» من حيث المعنى» فالا مثلّ ماء حكاها ابن 
الأعرابي» وأبو الحسن النسائي؛ وهي عندهما بمعنى «لاسيما». وحكم الاسم الذي يليها 
جاز فيه النصبء والجرء كما هو الحال بعد «لاسيما””“» وقال فيهما كراع: («الاسيما» 
والامثل ما» والّو ثَرَ ما؛ بمعنى واحد)””'؛ وهذا يعني عدم وجود فرق بيئهاء وخاصة إذا 
علمنا أن سيبويه. ومن تابعه شبه لاسيما بالا مثلّ ما» في العملء وَإِنَّ #سي» بمعنى 
«مثل». ولذا جاء هذا التشابه بينهما في المعنى والعمل . 1 

أما الا سواء ما" فهي لا تختلف عن الاسيما» بل إن بعض النحويين صرح أن «لا 
سواء ما» هي الاسيما» قال ابن مالك: (ويقال: «لاسيما» بالتخفيف والاسواء ما)20 
وهذا يعني أن ما جاء في «الاسيما» يقال على «لا سواء ما4. 


أما «لا ترماكق فهي بمعنى «لاسيما» إلا أن تركيبها يختلف عن الاسيمااء وذلك 
أنها مركبة من «لا» والفعل» «ثَرَة وامااء فالواض ضح أن الفعل فيها قد حذفت لامه. وفي 
هذا قال أبو حيان: (جاز أن يكون النهيء والتقدير: لا ثَرَ أيّها المخاطب الذي هو زيدٌء 
والمعنى في: قام القومٌ ولا ثّرَ ما زيدٌء ولا تُبْصِرُ الشخصٌ الذي هر زيدٌء فإنه في القيام 


/١ انظر جلائل الإعجاز 515» البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 177» الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 
ندقة‎ 

(0) انظر الأزهية في علم الحروف 58 

(*) انظر ارتشاف الضرب .778/١‏ همع الهرامع /١‏ 7786. 

() انظر ارتشاف الضرب .7748/١‏ 

(5) تسهيل الفوائد /ا 1١‏ 
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أولى به منهمء وجاز أن تكون «لا2» نافية» وحذف ألف انَرَى» على جهة الشذوذء كما 
حذفت في «لآ أذْرَه ودلا أبالِ:20. وأما «ما» فهي لا تكون إلا موصولة؛ لأنها لا 
تكون زائدة» كما في الاسيما» وذلك أن الفعل لا يضاف» ومعئى هذا أن الاسم الذي 
يليها لا يكون إلا مرفوعاً. 

أما «لو تر ما"ء فقد حكاها ابن الأعرابي» والأحمرء وهي كهلا تر ما»» والفعل 
فيها محذوف اللام» وهي عند الفارسي من كلام أهل مكة. قال: (حذفت منه اللام؛ كما 
قالوا «ولو ترما» أهل مكةء وذلك لكثرة الاستعمال"". وحذفت لام الفعل عند 
الفارسي» كما هو واضح في النصء لكثرة الاستعمال» كما حذف اللام في «حاشا لله» 
أما أبو حيان نُسَذف اللام عنده شذودً”©: وفي هذا التركيب جاء «لو»: وهو حرف 
شرطء. يحتاج الى 00 الجواب» وهي محذوفة» قال أبو حيان: (وجواب «لو» 
محذوفء أي: لو تُبْصِرُ الذي هو زيدٌ لرأيته أولى منهم بالقيام)”؟2. أما حكم الاسم الذي 
يلي هذه الأداة فإنه لا يجوز فيه إلا الرفع كما هو في "لا ترما». 

وهذه الأدوات التي جاء بها بعض النحويين» لا ينكر أنها تؤدي معنى الاسيماف 
ويقال فيهن ما جاء في الاسيما' فيما تفيده من معني في الاستثناء المنقطع . 

«ماء 


ذهبت طائفة من النحويين إلى أن «ما؛ أداة استثناء» واستدلوا على ذلك بقول 
العرب «كُلُ شيءٍ مهمةٌ مَا النساء وذكرمُنٌ»*2؛ ونسب هذا القول في «ما» إلى الفراء» 
وعلي بن مالك الأحمرء والسهيلي””'»: ونسبه الرضي إلى بعض النحويين يأنه ذهب إلى 
استثناء: (ما النساء وذكرهن باعدا» مضمرة» وقال بعضهم «ما» مؤول بمإله)7 , 


.576/١ همع الهرامع‎ 2758/١ ارتشاف الضرب‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب مادة «حشا». 

(*) انظر ارتشاف الضرب .”74/١‏ 

(5) المصدر نفسه .778/١‏ 

(5) انظر تسهيل الفوائد 2٠١١5‏ شرح الكافية 2710/1 ارتشاف الضرب .319/١‏ همع الهوامع /١‏ 
تفيقة 

(5) انظر ارتشاف الضرب :579/1١‏ همع الهوامع .777/١‏ 

(0؟2 شرح الكافية 0376/١‏ وانظر ارتشاف الضرب .559/١‏ 


1.5 


وأنكرت طائفة من النحويين ما جاء في «ما»ء فقد ذهبوا فيها إلى أنها 2ما» 
المصدرية» والمحذوف بعدها فعل» وقد اختلف فيه؛ فقدره ابن مالك”'2؛ والرضي9؟, 
باعَذَافء وقدره بعض الأندلسيين بهخلا»” 2 كما أن أبا حيان أنكرهاء لأنه لم يثبت لدماء 
هذا المعنى2؟ . 


وأقرب ما جاء في «ما» إلى اللغةء هو ما ذهب إليه السهيلي» من أن «ما» جاءت 
استثناء في كلمة جاءت مثلآء وهي عنده كاليس»؛ وقدرها ليس النساء وذكرهن:0©, 
وجودة هذا الرأي أنه لم يطلق استخدامها في الاستثناء. وأنها لم تر إلا في هذا المثل» 
ولو صَح أن نطلق استخدامها كأداة استثناءء لأمكننا أن نخرج الأفعال التي جاءت متصدرة 
بهما» من الاستثناء» وتعد «ما» وحذها أداة الاستثناءء تدخل على الأفعال» والأسماءء 
وهذا لم يقل به نحوي. 


«دون» 


(«دون» نقيض «فوق»» وهو تقصير عن الغاية» ويكون ظرفاًء والدون 
الخسيس)0" , وذكر ابن منظور ل«دون» معاني ترد فيهاء ومن بين هذه المعاني معنى 
«سوى» قال: (دون الغوص: يريد سوى الغوص في اليناء)”". وهو قول الفراء”©. بهذا 
المعنى جعل بعض الفقهاء الحنفية يقولون بأنها أداة استثناء» ولذا نرى أن أَبا حيان قد 
ذكرها مع أدوات الاستثناء» قال: (وزعم أبو عبيد الله محمد بن مسعود الغزنى في كتابه 
البديع أن «دون» من أدوات الاستناء) , ونقله عن السيوطي قال: (ويستثنى به كاسوى» 


.٠١١ انظر تسهيل الفرائد‎ )١( 

(؟) انظر شرح الكافية 7/١‏ 570, 

(*) انظر ارتشاف الضرب .379/١‏ 

(5) المصدر نفسه .579/١‏ 

(5) انظر ارتشاف الضرب 7794/1١‏ وهمع الهوامع .177/١‏ 
() لسان العرب مادة #دون». 

() المصدر نفسه مادة 9دون». 

(8) انظر معاني القرآن للفراء 509/5 

(9) ارتشاف الضرب .578/١‏ 


فيا نقله أبو حيان)”'2. ولم أقف إلا على هذين القولين وقد يكون الفراء أراد هذا المعنى 


في قوله تعالى: طارِيتَمَرت كسلا دوْنَ ذلك > [الأنبياء: 487]. حيث قال: فدون 
الغوص» يريد: سوى الغوص من البناء»" . 


ومجيء «دوون» بمعنى اسرى» ليس دليلة على صحة إفادتها معنى الاستثناء؛ لأآن 
«سوى؟ لا تكون أداة استثناء إلا إذا جاءت بمعنى «إلا» ومعنى هذا استخدام «دون» في 
: الاستثناء يتوقف على الدليل الذي يثبت صحة إقادتها هذا المعنى. 


«ليس إل 


#ليس إلأ» جاء هذا الأسلوب في العربية» كأنْ تقول: جاءني زيدٌ ليس إلأء 
والنحويون جعلوا هذا الضرب في باب المستثنى المحذوف”"©. ولذا جاء تقديرهم لهذا 
المثال: ليس الجائي إلا زيدٌء ومن هذا التقدير يتضح أن "ليس إلآ» ليس أداة واحدةء 
وإنما «ليس» أداة نفي. شأنها شأن أدوات النفي التي تسبق الجمل» إلا أنها مختصة بهذا 
التركيب» فلا يقع مكانها أداة نفي أخرى» وهذا قول النحويين”*2: رأما «إلأ؛ فهي أداة 
الاستثناء والمستثنى بعدها محذوف. 


ومن خلال التقدير المتقدم يتضح أن هذا الأسلوب لا يقع إلا في القصر”: وأنه 
ليس من باب حذف المستثنى» كما ذهب إليه النحويون» وإنما هو تأكيد على مجيء زيد 
وحدّهء ولو كان من باب حذف المستثنى؛ لوجب أن نجعله من باب حذف المستثنى 
والمستثنى منه؛ لأن التقدير يكون بعد لإلأ؛ وقبلها. 


)١(‏ السيوطي الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء همع الهوامع» شرح جمع الجوامع في علم 
العربية» 7١7/١‏ (بيروت - دءات»). 

(؟) معاني القرآن للفراف 509/5 

9) انظر الكتاب 41/5" 7”46. المقتضب 1575/4., الأصول في النحو 58/١‏ الخصائص ؟/ 
*37*. المفصل الاء شرح الرضي 2758/١‏ مفتاح العلوم ٠2١79‏ وغيرها من المصادر المتقدمة. 

(4؟) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م "/ ورقة 05» شرح المفصل 90/5» شرح الكافية /١‏ 
© ارتشاف الضرب :758/١‏ مغني اللبيب 0374/5 همع الهوامع .557/١‏ 

(5) انظر مفتاح العلوم 58؟١.‏ الإيضاح في علوم البلاغة 518/١‏ 


1١5 


«ليس غير» 
هذا الأطزوت:لآ يتتلف كن امسن إلأه فقد تناوله النحويون ضمن باب حذف 
الك وفي هذا التركيب وَقَعَتْ «غيرٌ؛ موقع «إلا» وأن «غير» لا تسبق إلا باليس» 
خلافاً للأخفش» فإنه جوز أن يكون النفي قبلها واقعاً بالم يكن» إذا كانت «غير» مضافةء 
مثل: لم يكن غيرَه"'» وتابعه في هذا ابن مالك9©© , 


و«ليس غيرا لا يختلف في غرضه عن «ليس إلا فإنه يفيد التوكيد وإنه من باب 
القصر؟, 
ثمرة هذا الفصل 

اتضح مما جاء في أدوات الاستثناء أن النحويين أجمعوا على بعض الأدوات 
واختلفوا في بعضها الآخر وهذا الاختلاف ناتج عن اختلافهم في تفسير الشواهد التى 
جاءت فيها هذه الأدوات» كاختلافهم في «حاشا».... إضافة إلى ذلك أن بعضهم ذكر 
بعض الأدوات التي لم تشتهر في الاستثناء كاترما» وأخواتها و«مافء وادون». 

ومن الخصائص البارزة في الأدوات أن بعضها يمكن أن تستخدم في الأنماط الثلاثة 
التي قالها النحويون كاإلا؛ و(غير» واسوى»؛ وبعضها لا تستخدم إلا في نمط واحد 


كحروف الجرء والأقعال. .. ومنها ما تميز في تركيب واحد ك«لمّاه؛ وهذا يدل على 
التفاوت في إمكان استخدام هذه الأدوات في الاستئناء. 


ويتضح من هذه الأدوات أن هناك أداتين» وهما (إلا» و«غير» يمكن أن يردا في كل 
الأتماطء وأنهما يكون حكم المستثنى بعدهما مختلفاً من حيث الحركة الإعرابية» 
فالمستثنى ب«إلاً؛ يكون منصرباً والمستثنى باغير؛ يكون مجروراًء ومن هذا الاختلاف في 


)١(‏ انظر الكتاب 344/١‏ 40: المقتضب 474/4» الأصول في النحو ,845/١‏ الخصائص ؟/ 
“/ا””ء المفصل ؟/ وغيرها من المصادر المتقدمة. 

زفق انظر شرح المفصل /١‏ 980. شرح الكافية ١48/١‏ ارتشاف الضرب 380/١‏ همع الهرامع ١‏ 
نشضفة 

(*) انظر همع الهوامع 385/١‏ 

(4) انظر مفتاح العلوم 16 والإيضاح في علوم البلاغة 718/1١‏ 


1١ 7/ 


الحركة الإعرابية مع أن وظيفتهما واحدة» يمكن أن نقسم الأدوات التي جاءت في هذا 
الفصل قسمين من حيث الحركة الإعرابية» قسم يضم تحت (إلا» وهي الأفعال» وقسم 
يضم تحت اغير»؛ وهي حروف الجر والأسماف وني ضوء هذا التقسيم يمكن تعليل 
النصب في المستثئنى ببعض الأدوات على أنها أفعال متعدية» والجر ببعضها الآخر على 
أنه خرف جر 


الفصل الثالث 


أنماط الاستثناء 


)١(‏ المتصل. 
) المنقطع. 
0) المفرع. 


1١5.8 


الفصل الثالث 


أنماط الاستثناء 


الاستثناء يرد في أنماط ثلاثة عند أكثر التحويين» وأنه يقع من الموجب كما يقع من 
المنفي » ل 0 وك 
لاس لطي ل ا ل 0 
شبههء فهو نفي حكم ما دخل فيه المستثنى منه بأداة نفي» أو نهي» أ و استفهام. ويكون 
المستثنى فيه داخلاً فيما نفى عن المستثنى منهء ويضم إلى النفي وشبهه النفي المعنوي 
والمقصود به أن يكون ما قبل أداة الاستثناء ء يحمل دلالة النفي من غير أن تدخل عليه أداة 
نفي أو شبههء ولا يختلف حكم المستثتى فيه عن المخرج من المنفي لفظاً. 


ولما كان الاستثناء يقع من الموجب والمنفي. وهذا لا يكون إلا في الاستثناء 
المتصل والاستثناء المنقطع» لذا سنتناول فيه هذا الفصل كل واحد منهما من خلال 
استثنائه من الموجب. والمنفي» أما النمط الثالث فقد اقتصر على المنفي» وهذا يجعل 
الكلام عنه مقتصراً علي المنفي لا غيرء لعدم وقوعه من الموجب عند أكثر النحويين 


والكلام عن هذه الأنماط سيكون بالترتيب التالي: 
)١(‏ المتصل. 
)١(‏ المنقطع. 
)١(‏ المفرغ . 


والنمطان ‏ المتصل والمنقطع ‏ لا يقعان إلا إذا تحققت أجزاء الاستثناء الثلاثة 
فيهماء وهي: أداة الاستثناء والمستثنى والمستثنى منه» وقد فَصَّلْنا الكلام عن الأدوات: 
وأوضحنا إمكان استخدام هذه الأدوات في الأنماط؛ أما المستثنى والمستثنى منه. فلم 


١65١ 


نفرد لهما موضعاً لتداخل الكلام بينهما وبين هذين النمطين ابتعاداً عن التكرار؛ أضف إلى 
هذا أن هناك بعض الفروق بين ماهية المستثنى منه في النمطين مما يلزم الكلام عنهما في 
موضعهما ومن خلال الشواهد في ذلك. 


أما النمط الثالث فهو الذي يفتقر إلى المستثنى منهء فقد حاولت فيه أن أوضح 
العلاقة التى بينه وبين الاستثناعء وبينه وبين الحصر والقصر. 


المتصل 


يكاد يمثل هذا النمط حقيقة الاستثناء» وذلك لعدم لجوء النحويين فيه إلى التأويل» 
أو التقديرء أو الحمل على المجاز في حال إخراج المستثتى مما دخل فيه المستثنى من 
أضف إلى هذا أنه النمط الذي يسْتخدم فيه أكثر أدوات الاستثناء» كما تقدمء والنحويون 
لا خلاف بينهم في كون المستثنى في المتصل مخرجاً مما دخل فيه المستثنى منه» إذا 
كان الاستثناء من موجبء أو داخلاً فيما نفي عن المستثنى منه» إذا كان الاستثناء من 
منفي . 

ولما كان الاستثناء يقع من الموجب والمنفي؛ ستتناول استثناء المتصل من الموجب 
لبيان ما جاء به النحويون. مع ذكر شواهدهم فيه» ومن ثم نعرض الاستثناء من المنفي» 
وذلك ليتضح لنا أوجه الفرق بينهما. 
الاستثناء من الموجب: 


فصل النحويون بين الاستثناء من الموجب وبينه إذا كان من المنفي» وذلك للخلاف 
في دلالة كل منهما. لأن الاستثناء من الموجب يكون المستثنى فيه مخرجاً مما دخل فيه 
المستثنى منه» ولا يجوز فيه إلا النصبء» وهذا ما أجمع عليه النحويون” » منهم سيبويه 
قال: (هذا باب لا يكون المستثنى فيه إلا منصوباً؛ لأنه مخرج مما أدخلت فيه غيره)"©. 
وأوجب الفراء النصب في قوله تعالى: طقَمَربوا مِنَهُ إلا يلا 4 [البقرة: 49؟]2 
قال: (والوجه في «إلا؛ أنصب ما بعدها إذا كان ما قبلها لا جحد فيه)”"» وأوجبه 


)١(‏ انظر الأصول في النحو /١‏ 547: الجمل 555؛ اللمع 57»: شرح المقدمة النحوية 2708 المقتصد 
في شرح الإيضاح 517 774., المفصل 037 المرتجل 2187 شرح المفصل /١‏ لاا وغيرها من 
المصادر المتقدمة . 


(5) الكتاب #079" 
0) معاني القرآن .155/١‏ 


1١6 


الأخفش من خلال كلامه قوله تعالى: مدا إل إبليسَّ4 [البقرة: 5”]» قال: 
(فانتصبء لأنك شغلت الفعل بهم عنه. فأخرجته من الفعل من بينهم؛ كما تقول: جاء 
القومٌ إلا زيداًء لأنك لما جعلت.لهم الفعل وشغلته بهم» وجاء بعدهم غيرُهم شبهئّه 
بالمفعول بهء بعد الفاعل» وقد شغلتَ به الفعل)7")» فواضح أنه ألزم النصب إذا شغل 
الفعل بالفاعل» أي: لم ينف عنه. ونص المبرد على وجوب النصب في قوله: (هذ باب 
لا يكرن المستثنى فيه إلا نصباء وذلك قولك: جاءني إخوثك إلا زيداً» ومررثُ بإخوتّك 
إلأ زيدأ)'”": ونص على ذلك الزجاج في قوله: (لأن الاستثناء إذا كان أول الكلام إيجاباً 
نحو قولك: جاءني القومٌ إلا زيداً فليس في «زيد؛ المستثنى إلا النصب)”". ويحكى عن 
الأخفش أنه نقل عن بعض العرب أنهم كانوا يجرون المستثى إذا كان مستثى من مجرور 
مثل: مررت بالقوم إلا بريد 


وما ألزم فيه النصب في الموجب جاز فيه أبضاً إتباع المستثنى للمستئنى منهء وبذا 
يخرج عن كونه استثناء إلى كونه صفةء قال بهذا طائفة من النحويين منهم سيبويه في 
قوله: (هذا باب لا يكون المستثنى فيه إلا منصوباً... إذا لم يكن داخلاً فيه ما قبله» 
ولم يكن صفة)”*'» فقوله «ولم يكن صفة» يدل على جراز أن يكون المستثنى صفة 
للمستثنى منهء وذهب إلى هذا الأخفش في قراءة الرفع في قوله تعالى: اربوا ينه ِل 
لا 4 [البقرة: 0]144 قال: و(في قراءة عبد الله: «قَشَرِبُوا إلا قليلٌ» و«إلا قليلٌ من 
أَنْجِينا منهم» رفعه على أن قوله: «إلا قليل؛ صفة)2©0. وأجازه ابن السراج في الاستثناء 
من العددء قال: (وإذا قال الذي له عندي مائة إلا درهمان» فقد أقر بمائة» لأن المعنى: 


.45 معاتي القرآن‎ )١( 

(؟) المقتضب 401/4. 

(*) معاني القرآن وإعرايه "97/١‏ 

(54) انظر ارتشاف الضرب .514/١‏ 

(0) الكتاب 5/ 80م 

(5) الآية 8 سورة البقرة. وذكر الفراء قراءة الرفع ولم يعلق عليها شيئاء ونسب إليه ابن الناظم أنه 
+رفعها على الابتداء بتقدير: قليل منهم لم يتقربء. انظر معاني القرآن ١71/١‏ وشرح الألفية لابن 
الناظم 17/6 

60 معاني القرآن 75107 


عندي مائة غير درهمين)(2) كما جوزه ابن الأنباري”" في قراءة الرفع في قوله تعالى: 
« كل ني مَلِكُ إلا مَنهره [القصص: 88]» إذ جعل (إلا» بمنزلة «غير» في الآيق» 
وقال بهذا المالقي””: ونص عليه أبو حيان بقوله: (وتقول: إذا تقدم موجب جاز في 
الذي بعد «إلا» وجهانء. أحدهما النصب على الاستثناء وهو الأفصح. والثاني أن يكون 
ما بعد «إلا» تابعاً لإعراب المستثنى منه إِنْ رفعاًء فرفع» أو نصباً فنصب» أو جراً 
فجر)9؟, ونشير إلى أن الفراء أجاز الرفمٌ أيضاً في نحو: قام القوم إلا زيداً علماً بأند قد 
نص على النصب في مثل هذا كما تقده* . 
وأنكر الزجاج قراءة الرفع في قوله تعالى: طمَتَربُا يِنَهٌ إِلّا قِبلا4 [البقرة: 
4؛ كما أنكرها في قوله تعالى: طتَوَلََْ إلا كيلا يَنْهُّم4 [البقرة: 147]» قال (قليلة 
منصوب على الاستثناء فأما مّن روى انوَلوا إل قليلٌ منهم» فلا أعرف هذه القراءة» ولا 
عندي وجهء لأن المصحف على النصبء والنحو يوجبها؛ لأن الاستثناء إذا كان أول 
٠‏ الكلام إيجاباً نحو قولك: جاءني القومٌ إلا زيداً» فليس في «زيد» المستئنى إلا النصب»ء 
والمعنى: تولوا استثنى قليلاً منهم» وإنما ذكرت هذه لأن بعضهم روى «قَشَرِبوا منه إلا 
كَلِيلُ مِنْهُم؛ وهذا عندي لا وجه له)20, وقول هذه الطائفة في مجيء (إلا؛ صفة لا 
يختلف عما تقدم في «إلا» بمنزلة اغير؛» لكن الملاحظ أن موصوف (إلا؛ في الأمثلة 
محلى ب«ال؛ العهدية» وهذا لا يتفق مع ما تقدم من أن يكون موصوفها محلى بةال» 
الجنسية؛ أضف إلى هذا أنها وصفت الضمير» وبذا لم يكن الأندلسيون وحدهم قالوا 
بجواز ذلك" , 


شواهد في المتصل: 
يعد أن فرغتٌ من الكلام على وجوب نصب المستثنى من الموجب» أشرع الآن 


)١(‏ الأصول في النحو "01١/١‏ الا 

(5) انظر البيان في غريب إعراب القرآن 79/9 _ ١غ5.‏ 
0) انظر رصف المبائي /ا3 - م4 

(4) انظر البحر المحيط 2755/9 

(5) انظر معاني القرآن للفراء 584/1١‏ 

(5) معاني القرآن وإعرايه 077/١‏ 

زفف انظر ها تقدم في إلا وصف بمعنى «غير». 


166 


في ذكر بعض شواهده والوقوف على أوجه الخلاف في بعضهاء وبيان ماهية المستثنى»: 
والمستثنى منهء وموضعه منها. 

ربما تكون الشواهد النحوية قد افتقرت إلى شاهد في الاستثناء فيه المستثنى منه 
اسم دال على الجماعة معرف بدال؛2 لذا فإننا نجد أن ما مثل له كان هن وضع النحويين 
أنفسهمء لذا لا مفر من الأخذ بهذا التمثيل لجعله أول ما يستعرض من شواهد الاستكثناء . 
ومن هذه الأمثلة: جاء القومٌ إلا زيدأ» وفيه المستثنى منه فاعل دال على الجماعة» 
'والمستثنى اسم مفرد دال على الواحد»ء وقد أخرج مما دخل فيه القوم» ولذا جاء 
منصويا . 


ومن الشواهد قوله تعالى: ظأوْلتِيك يميم للد وينمئئم الست 69 إلا الْذِنَ تبوا 
وَصَْلَحُوأ وَيَيَوا» [البقرة: ١69‏ ١٠1١آء‏ فيه اط منه اسم إشارة ا والمستثتى 
اسم موصول» ودلالة الآية توضح أن الذين تابوا أقل عدداً من الذين لعنهم الله؛ ولذا 
دل اسم الموصول فيها على القلة من اسم الإشارة الذي استثنى منهء والذي دل على 
الكثرة في الآية. ومن الشواهد قوله تعالى: تأر 2 بيِطى مَنَ اليل ولا يليت 
سِحكٌُ لد إل أ * [هود: ]8١‏ بالنصب0, وفي استثنى «امرأتك» من 
«أَهلك»» ونرى أن المستثنى منه قد تعدى إليه الفعل بحرف الجرء كما أنه عرف 
بالإضافة» ومثله في تعريف المستثنى. فإنه عُرف بالإضافة أيضاً. ومثل هذا قول امرئ 
القينسن ٠‏ في معلقته : 


فَحِفْثُ وقد نضَث لنوم ثِيايَا لَنَى السْثر إلا لِبْسَه الْمَمَضْلٍ' 


فالمستثنى منه اثيابها؛ جاء مفعولاً به معرفاً بالإضافة» وكذلك ل 
المتفضل» ومن شواهد الاستثناء من ضمير الجماعة المخاطبين قوله تعالى: رم 8 لكر 


٠١9+ كثر الخلاف في هذه الآية. انظر: معاني القرآن للفراء ؟/ 14 ومعاني القرآن للأخفش‎ )١( 
الالاء الكشاف 184/7؛ البيان في‎ #١ والمقتضب 796/5 5845» مشكل إعراب القرآن‎ 
1 .7494 - 744/5 غريب إعراب القرآن 237/9 البحر المحيط‎ 

(؟) انظر شرح القصائد السبع الطوال 6١‏ 67. 


ك1 


إِلَّا ميك مكُح 4 [البقرة: 87] ”2 فالمستثتى «قليلاً منكم» دال على معنى القلة» وقد 
استثنى من ضمير الجماعة المخاطبين. أما الاستثناء من ضمير الغائبء الدال على 
الجماعة فقد مر ذكر بعض شواهده في الآيات التي اختلف في قراءتها. 


ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى: ظلْقَدْ لتنا لسن ف كنس كير © ف يذه تقل 
سَمِينَ 9 إلا لبن امه [التين: 4 5] والذي يلحظ في هذه الآية الكريمة أنها 
اختلفت عن غيرها من الشواهد التي مرتء وذلك أن المستئنى منه ضمير الغائب في 
الرددناه» يعود على الإنسان» وأن المستثنى اسم موصول يدل على الجماعةء وهذا لا 
يمنع؟ لأن لفظة «الإنسان» في الآية ليس المراد بها إنساناً بعينه: وإنما تشمل الكثيرء قال 
الفراء ذلك بقوله: (ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنواء استثناء من الإنسان» لأن معنى 
الإنسان الكثيرء ومثله إن انض كني حر © إلا اليس امثا”"" [العصر:  *‏ "7], 
رمثل هذا ذكره أيضاً في قوله تعالى: طوَلَينَ أَدَقْكَهُ. . . (©) إلا ان ص4 [هود: ٠١‏ 
411١ -‏ قال: (إلا الذين صبرواء في موضع نصب بالاستئناء من قوله تعالى: «وَلَئِنْ 
َذْقْنَاةُ» يعني الإنسان؛ ثم استثئنى من الإنسان؛ لأنه في معنى الناس» كما قال تعالى: 
#والعصر. . »4٠.‏ فاستئنى كثيراً من لفظ واحد؛ لأنّه تأويل جماع)0©. 


تبين لنا من خلال هذه الشواهد جواز الاستثناء من الأسماء الدالة على الجمع» 
ومن ضمير الجماعة» ومن أسماء الإشارة الدالة على الجماعة؛ ومن الاسم المفرد الدال 
على الكثيرء كما أن المستثنى منه والمستثنى فيما تقدم لم يردا نكرة» ونص على هذا 
بعض النحويين منهم ابن السراج» قال: (ولا يجوز أن تستثني من النكرات في الموجب» 
فلا تقول: جاءني قوم إلا رجلا» ولأن هذا لا فائدة في استثنائه» فإن نعته أو خصصته 
جاز» .وهذا امتناعه من جهة الفائدة؛ فمتى وقعت الفائدة جاز)”2. ونشير إلى أن الرضي 


- 40/١ البحر المحيط‎ 2147/١ انظر ما جاء فيها معاني القرآن وإعرابه ١/178ء الكشاف‎ )١( 


014 
(؟) معاني القرآن للفراءء وانظر إعراب ثلاثين سورة 21١‏ الصاحبي ١75‏ الاستغناء في أحكام: الاستثناء 
ورتة 54. 


(9) معاني القرآن 4/5 0 
(4) الأصول في النحو .547/١‏ 


١ /اه‎ 


نسب إلى المبرد وبعض الأصوليين جواز استثناء من النكرة نحو: جاء رجال إلا زيد”" . 
ويظهر أَنّ عدم جواز الاستثناء من التكرات المحضة؛ لأن في ذلك انعدام الفائدة» وامتناع 
الاستثناء في هذا لا يقتصر على المستثنى منه فحسب» وإنما يشمل المستثنى أيضاًء فلا 
يجوز الاستثناء إذا كان أحدهما معرفة والآخر نكرة» وقد أشار إلى هذا بعض النحويين 
منهم ابن الحاجب”": وابن عصفرر”؟: والرضي”» وذكر المنع في هذا القرافي» قال: 
(ولا يجوز استثناء مجهول من مجهول ولا مجهول من معلومء ولا معلوم من مجهول» 
لاقام القوم إلا رجالاً. ولا قامّ إخوتّك إلا رجالاً ولا قَامَ رجالٌ إلا زيد”” 2 وأوضح 
علة المنع بقوله: (وأما إذا كان المستثنى منه مجهرلاً» فلا يكون كذلك؛ لأنك إذا قلت: 
قام قومٌ إلا زيداء ولم يكن قومٌ بظاهرء يدل على أن زيداً داخل في القيام» فبطل حقيقة 
الاستثناء الذي هو الإخراج» وإنما امتنع أيضاً أن يكون المستثنى مجهولاً؛ لأنه لإبهامه لا 
يعلم قدرهء فلا يبين المستثنى والاستثناءء وإنما وضع لإبانة ما أريد بالأول» وإزالة 
اللبس» كقولك قامً الزيدون» إلا أخاك يبين أن أخاك ليس بقائم؛ وإذا قلت: قامَّ الزيدون 
إل رجالآء لم يعلم ما أردت بقولك: رجالا هل ثلثه؟ أو الربع؟ أو غير ذلك» ولا 
يعلم الباقي كما هو وقد يتناول رجالاً أكثر من نصف الزيدين» فيمتنع على أحد 
المذاهب)”” » ونص أبو حيان على منع أصحابه الاستثناء من النكرة المحضةء سراء أكان 
في المستثنى أم في المستثنى منهء وسواء أكان الاستثناء متصلاً أم منقطعأء وجوز ذلك 
من النكرة المخصصة مثل : جاء القومٌ إلا رجلاً منهمء وفيه المستثنى قد خصصء ومثل: 
قام رجالٌ في دارِكَ إلا زيدأً منهم. وفيه خصص المستكنى منه'”: ومن الذين تعرضوا 
لعدم جواز الاستثناء من النكرات المرادي: وابن هشام”*؛ والأزهري””", 
والسيوطي"2, أما سيبويه وغيره من المتقدمين» فإنهم لم يتعرضوا لهذه المسألةء إلآ ما 
جاء في البدل. 


.3١9لا/‎ /١ انظر شرح الكافية‎ )١١ 


(0) انظر الإيضاح في شرح المفصل 597. (0) انظر ارتشاف الضرب .1094/١‏ 

(*) انظر المقرب 1717/1١‏ (8) انظر الجنى الداني 47/4. 

(4) انظر شرح الكافية /١‏ 377 (9) انظر الجامع الصغير في علم التحو ١54‏ 
(0) الاستغناء في أحكام الاستثناء ورقة 16. 2029١(‏ انظر شرح التصريح على التوضيح 8410/١‏ 
)١(‏ المصدر نفسه ورقة 56. 2400 انظر همع الهوامع 14/١‏ 


١4 


أما استثناء الجملة» فقد ذكره الطبرسي في قوله تعالى: ولا بمْقَضُ بن عُثْره إلا في 
كب» [فاطر: 2]1١‏ إذ قال «إلا في كتاب» الجار والمجرور في موضع خبر لمبتد! 
محذوف» تقديره «إلا هو كائن في كتاب:0©, وهو كثير الورود» ويُعد من باب 
الحصر” , 
الاستثناء من العدد: 

ذكر السخاوي في شرحه للمفصل أن بعض النحويين منعوا استثناء الواحد من 
العشرة والعشرة من الماثة» لأنه يخالف قصد الاستئناء””"» كما ذكر ابن هشام والسيوطي 
مع بعض النحويين أن يكون المستثنى عددا””'» وذكر أبو حيان أن في الاستثناء من العدد 
ثلاثة مذاهب: الأول جواز الاستثناء مطلقاًء وقد نسبه إلى ابن الضائع» ومعنى الإطلاق 
هنا هو جواز الاستثناء من التكرات» وكذلك جواز أن يكون المستثتى أكثر من المستنتى 
منه. أما المذهب الثاني وهو اختبار ابن عصفور فالمنع مطلقاء وأما المذهب الثالث» فهو 
التفصيل وذلك يمتنع إذا كان المستثنى عقداً نحو: عندي عشرون إلا عشرة» وهذا يشير 
إلى جوازه في غير هذا في نحو: له علي عشرون درهماً إلا اثنين”*©؛ كما أن أبا حيان 
نص على أن الاستثناء من العدد ثابت في كلام العرب قال: (والاستثناء من الألف استدل 
به على جواز الاستثناء من العدد في كونه ثابتاً من لسان العرب)”2. وأراد بألف في قوله 
تعالى: طثيتَ فِهمْ ألتَ سَنَدَ إل حنييت عَامَا © [العنكبوت: ]١4‏ كما أنه أوضح أن 
الفقهاء قد عملوا به في المسائل الفقهية© والظاهر أيضاً أن السيرافي قد أجازه من 
خلال كلامه على تثنية المستغنى*" , 1 

اتضح مما تقدم في الاستثناء من العدد أن أكثر النحويين» والفقهاء يعملون به كما 


)١(‏ مجمع الييان للطبرسي م407/4. 

(؟) انظر البحث ص .3١97-515‏ 

() انظر المفضل في شرح المفصل 774 

(5) انظر الجامع الصغير 21178 وهمع الهرامع 274/1١‏ 

2( انظر ارتشاف الضرب 251١/١‏ وانظر أيضاً همع الهرامع 558/١‏ 519 
(5) البحر المحيط 2/ ,١88‏ 

(0) البحر المحيط 1١18/9‏ . 


(4) انظر شرح السيرافي على كتاب سيويه م1/ ورقة 217١‏ وسيأتي الكلام عن هذا في تكرار المستنتى. 
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نص عليه أبو حيان من كونه ثابتاً بلسان العرب» والدليل على جوازه الآية التي ذكرتها؛ 
وهي خير ما يرد به على من أنكرهء وأما جوازه من النكرة» فلن العدد محصورء وليس 
كالنكرة المحضة وأوضح الرضي ذلك بأن المستثنى فيه يدخل في المستثنى منهء لأن 
إخراج الواحد في: له عليّ عشرءٌ إلا واحداأ» داخل ضمن العشرة ونص على جوازه 
اتفاقً"'". وقد مثل ابن السراج في مجيء الاستثناء من العدد في قوله: (له عندي مائة 
درهم إلا درهمين» فقد أقر بثمانية وتسعين”". كما أجاز إتباع المستثنى من العدد 
المستثنى منه كما تقدم9. 


موضع ١‏ المستثنى منه: 


أما موضع المستثنى منهء فلا ضير أن يكون فاعلاء أو مفعولاء أو مبتدأ كما 
تقدم في الشواهد ولو كان' المستثنى منه أحدّ مفعولي الفعل الذي يتعدى إلى مفعولينت2»29 
كأعطيت وكسوت لما امتنع أن يكون الاستثناء من المفعول به الأول بشرط أن يكون 
المستثنى من بعضهء وجاز أن يكون من المفعول به الثاني بشرط أن يكون من بعضه 
أيضاء ولتوضيح هذا إننا لو قلنا: أعطيتٌ القومٌ الدراهمٌ إلا زيدء نرى أن «زيداً» قد 
استّثني من المفعول به الأول القوم - وبذاء فإنه أخرج مما دخل فيه القومء لأنه لم 
يأخذ من الدراهم شيئاًء فهذا يوضح لنا الاستثناء من المفعول به الأول أما الاستثناء 
من الثاني فلو قلنا: أعطيت القوم عشرة دراهم إلا درهمين» فلا ريب أن المستثني - 
درهمين - قد استئني من المفعول به الثاني - عشرة دراهم - ومثل هذا في الاستثناء من 
الحال في قولنا: جاء القوم مشاة إلا زيداًء فإن «زيداً» قد استثنى من حال مجيء 
القوم؛ لأنه قد يكون مجيئه راكب ومعنى هذا أن الإخراج وقع من حال مجيء القومء 
وليس مما دخل فيه القوم» ويمكن أن يكون الإخراج مما دخل فيه القوم. وهو 
ضعيف. ومثل هذا الاستثناء من الصفة أو الخبرء في قولنا: الطلاب مجتهدون إلا 


,740/١ انظر شرح الكافية‎ )١( 

(؟) الأصول في التحو ١/1لا".‏ 

(*) انظر المصدر نفسه 7907/١‏ - الالاء وسأحاول أن أجلي الفرق بين استثناء العدد والاستثناء العام 
عندما تناول مفهوم الاستثناء في الفصل الرابع . 

(؛) انظر المصدر نفسه ."46/1١‏ 


زيداء فالإخراج وقع من الصفة التي عليها الطلاب» وليس من الطلاب أنفسهمء لأن عدم 
اجتهاده» بجع كوه طلا يضم إلى هذه ما مثله يعض النحويين من الاستثناء من قعل 
الأمر مثل : قوموا إلا زيد9 ومن اسم الفعل: هيهاتٍ القومٌُ إلا زيداء ويا قوم عَلْمَرا 
إلا زيد”””. وهذه الأمثلة توضح جواز الاستثناء من الأزمنة الثلاثة» إلا أنه يشترط أن 
يوحد الزمن بين المستثنى والمستثنى منهء فقد ذكر الطبرسي عدم جواز استثناء ء الماضي 

من المستقبل» إلا إذا كان الاستثناء منقطع” . وأوضح هذا أبو حيان في قوله: (وشرط 

من أخرج بالاستثناء اتحاد زمانه وزمان المخرج مله فإذا قلت: قام القوم إلا زيد 

فمعناه: إلا زيداً فإنه قامم ولا ب يصح أن يكون المعنى إلا زيداً فإنه ما يقوم في المستقبل» 
وكذلك المعنى : إل زيداً فإني ضربئه أمسن» إلأإن كان الاستثناء منقطعاً فإنه يسوغ كقوله 
تعالى: طلا يدُوقرت ؤيها الْمَرْتَ إِلَا الْمَرَبَدَ الأول » [الدخان: 5] أي لكنّ الموتة 
الأولى في الدنياء فإنهم ذائقوها”: أَي: إن اختلاف الزمن لا يجوز في الاستثناء 
المتصل» وجاز إذا كان الاستثناء منقطعاً . 


مقدار المستشنى من المستثنى منه: 


أما مقدار المستثنى من المستثنى منهء فقد اختلف فيه النحويون إذا كان المستثنى 
أكثر من النصف» أما إذا كان أقل من النصفء » فلا خلاف في ذلك» قال ابن السراج في 


المسكى : : (لا يكون إلا بعضاً من كل . .. ألا ترى نك إذا قلت: جاءني قومّك إلا قليلاً 
منهمء فهر بمنزلة قولك: جاءني أكثز قومك فكأنه اسم مضاف لا يتم إلا بالإضافة) © 
وتشبيه ابن السراج في توضيح العلاقة بين المستثتى والمستثنى منه قاصر على ما مثله؛ 
لأن مثل هذا التقدير لا يكرن في قولنا: جاءني قومّك إلا زيداء وتعرض ابن ا 
للخلاف في مقدار المستثئنى في قوله: (قال قوم: يستثنى القليل من الكثيرء ود 

الكثير مما هو أكثر من وهذه هي العبارة الصحيحة.» قأما من يقول: 0 


598 انظر شرح المقدمة النحوية 2704 كشف المشكل في علم النحو‎ )١( 
.5#07/1١ انظر ارتشاف الضرب‎ )0( 

زفق انظر مجمع البيان في تفسير القرآن م51/7 

(5) البحر المحيط 55١/4‏ 

(5) الأصول في النحو "47/١‏ 
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القليل» فليست بالعبارة الجيدة)””'؟ فواضح من النص رفضه أن يكون المستثنى أكثر من 
المستثنى منهء وتجويزه استثناء الأكثر من الأكثر منه» ومثل الأخير: الحيوانات غيرٌ ناطقة 
إل الإنسان» جاز الاستثناء هئا؛ لآن الإنسان كثير والحيوان أكثر منهء وهو استثناء 
متصل» وذلك لآن العلاقة بين الإنسان والحيوان عمومء وخصوصء إذ إن كل إنسان 
حيوان وليس كل حيوان إنساناء والإنسان عام لجنس البشرء -خاص لجنس الحيوان» ولذا 
جاز استثناء الكثير من الأكثرء ومنع أبو الحسن التميمي استثناء أكثر من النصف» قال: 
(وشرطه أقل من المستثنى منهء مثل: عندي عشرةٌ إلا أربعة» ولو قلت عندي عشرةٌ إلا 
تسعةٌء لم يجز عند الكثير؛ لأنك إنما تخرج بعضاً من كل» والبعض أقل من الكل)"؛ 
ونسب العكبري منع استثناء»: أكثر من النصف إلى جمهور النحويين» كما أوضح أوجه 
المنع في قوله: (ولا يجوز عند جمهور النحويين أن يكون المستثنى أكثر الجملة: مثل: 
.له عليّ عشرةٌ إلا ستدّء لأوجه: أحدها: أن الاستثناء في الأصل دخل الكلام للاختصارء 
أو للجهل؛ بالعددء كقولك: قامْ القومٌ إلا زيداً؛ فاستثناء «زيد» كان للجهل بعدد من قام 
منهمء أو للإطالة بتعددهمء ولا شبهه أن قوله: على أربعة أخصر من فوله: عشرةٌ إلا 
ستةٌء فإن قلت: عشْرٌ إلا أربعةٌ جائز مع أن ستة أخصرء قبل جاز للمعنى الآخرء وهو 
الجهل» فإنه قد يعرف العدد القليل» ولا يعرف الكثيرء وإذا عرف الكثير عرف القليل» 
هذا هو الأصلء والوجه الآخر هو أن التعبير بالكل عن الأكثر جائزء فدخل الاستثناء 
ليرفع الاحتمال» وتعيينه الأكثر هو عكس التوكيد؛ لأنه يعينه للكل» ويمنع من حمله على 
الأكثر كقولهم: قامَ القومُ كنّهم)”". ويمكن أن يرد على بعض ما جاء به العكبري من 
أوجه المنع» فلا ريب أن مجيء المستثنى والمستثتى منه في الاستكئناء لغرض بيان حكمين 
بأخصر لفظ”*“» ولكن هذا لا ينطبق على الاستثناء من العددء وقد أوضح أن ذكر الستة 
أخصر من ذكر: عشرةٌ إلا أربعة» وأما كون الاستثناء جاء للجهل بالعددء فهذا مردود 
بأمرين: الأول أن القرآن الكريم قد ضم من آيات الاستثناء ما تجاوز العشرات» فمحال 
أن يوصف الله بهذا في عدد المستثنى منه في هذه الآيات» أما الأمر الآخرء فهو أن 
)١(‏ الصاحبي .3١9/‏ 

زفق كشف المشكل في علم التحو اول" 


(*) اللباب في علل البناء والإعراب ١45‏ وانظر في هذا أيضاً المفضل في شرح المفصل 1/8 
(5) انظر شرح الكافية .550/١‏ 
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الاستثناء من العدد يشترط معرفة مقدار المستثنى منه؛ لأنه لا يجوز أن نقول: له علي 
دنائيرٌ إلا ديناراً لعدم تور ماقي سي مره السائيرم وهذا الشرط اي 0 
جاء القومٌ إلا زيدا ومعنى هذا يشترط في العدد مقدار المستثنى منه؛ ولا يد يشترط في 
غيره» وأما قوله «للإطالة بتعددهم» فهذا لا ينطبق على قولنا: جاء القومُ إل زيداً. إل 
عمراء إلا خالداً؛ لأنه ملزم الإتيان بهمء ولا يمكن أن يضموا تحت اسم واحدء وإذا 
قال إل ثلاثة ٠‏ فإنه أجهل المخاطب بمن لم يأت؛ ومثل هذا ألا يعد إطالة؟! 


ونسب بعض النحويين منع استثناء أكثر من النصف إلى البصريين» وجواز الأكثر 
إلى الكوفيية” 1١‏ وممن جوز استثناء الأكثر ابن ن مالك9 والرضي يي والمرادي', 
وذكر أبو حيان منع أصحابه أن يكون المستتى مستغرقاً لجنس » ولا زائداً عليه ولا 
بمقداره» ومنعه ابن عصفور ا ونسب المنع إلى أبي عبيد» والسيراني 7 كا والآمدي 
وابن خروف, والشلوبيني © كما نسب إلى بعض الكوفيين والبصريين منع أن يكون أكثر 
ن النصف20 
من : 


وربما يكون ما نسب إلى الكوفيين في جواز الأكثر قد استقاه النحويون من قول 
الفراء في قوله تعالى: «حكييرت بها ما مت الت وَالْأيْضُ إلا ناك ريك 4 [هرد: 
٠7‏ فقد ذكر في أحد الوجهين اللذين قالهما في الآية: (أن العرب إذا استثنت شيئاً 
كبيراً مع مثلهء أو مع ما هو أكبر منه كان معنى (إلأ؛ ومعنى الواو سواءء فمن ذلك: 
خالدين فيها ما دامتٍ السموات والأرض سوى ما يشاء من زيادة الخلود. فيجعل (إلا» 
مكان «سوى»؛ فيصلح.ء وكأنه قال: خالدين فيها مقدار ما كانت السموات» وكانت 
الأرض سوى ما زادهم من الخلود؛ والأبدء ومثله في الكلام أن تقول: لي عليكٌ ألفٌ 


558/١ الجنى الداني 474 وهمع الهوامع‎ /١ وشرح الكافية‎ ٠١ انظر تسهيل الفوائد‎ )1١( 
.1١7 (؟) انظر تسهيل الفوائد‎ 

(*) انظر شرح الكافية 5149/1١‏ 

() انظر الجنى الدانيى 21/5 6/ا4. 

(5) انظر ارتشاف اضرف اكت 

() انظر المقرب 1١55/1١‏ 

0) انظر ارتشاف الضرب 211١/١‏ 

(8) انظر همع الهوامع ١/8؟5.‏ 

(9) انظر ارتشاف الضرب 31١/١‏ وهمع الهرامع .558/١‏ 
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إلا الألفين اللذين من قِبّل كُلان» أفلا ترى أنه في المعنى: لِي عليكٌ أَلفٌ سوى ألفين؛ 
وهذا أحبُ الوجهين إليّ)”'2: فالواضح أن الفراء في هذا النص لم يرد في «إلا» إخراج 
ما بعدها مما قبلهاء وإنما أراد بها زيادة ما بعدها لما قبلهاء ومعنى هذا أن ما بعد «إلا» 
من الزمن يضاف إلى الفترة الزمنية التي قبلهاء لأن القصد في الآية الإخبار بِأَنْ الكافرين 
مخلدون في النار ما دامت السموات والأرض» ويزيد الله عليهم المدة إذا شاء من الخلود 
الأبدي بعد طيّ السموات والأرضء» وهذا يدل على أن لد لم يقل بإخراج الكثير من 
.القليل أو ما هو بمقداره» وإنما أراد بمثل هذا زيادة المستثنى إلى المستئنى منهء وبذا لا 
يختلف مع النحويين في إخراج القليل من الكثيرء وإنما أضاف معنى آخر للاستثناء. هر 
زيادة ما بعد «إلا» لما قبلهاء ولو عدنا إلى مفهوم الاستثناء عنده لعرفنا أنه لم يرد بهذا 
الاستثناء الحقيقيء وإنما أراد أحدّ ضربي الاستثناء المنقطع”". 


ومن الشواهد على استثناء النصف قوله تعالى: م ايل إلا يلها © يَسْنَدُ أ أنقض 
ِنْهُ فيلا 2 أ رد عَلَهِ وَرلٍ الثَانَ رَتِدُ4 [المزمل: 7 4]ء وفيها أبدل «نصفه» من 
القليل»؛ ومعنى الآية: كُم الليلَ إلا نصفّهء كما 0 الأبدال الأخرى؛ لأن في الآية 
تخييراً في القيام. وذكر الزمخشري عن ابن جني أنه يحتمل فيها أن يكون أكثر من 
النصف؛ لأن فيها تخييرا"”. ومن الشواهد على استثناء الأكثر قوله تعالى: إن عبَادى 
بْسَ لَك عَكَيِمَ سُنْسَخٌ إِلَا من أْمَكَ مِنَّ الْعَاونَ4”*؟' [الحجر: ]١‏ عند من جعل الآية من 
الاستئناء المتصل» وفيها المستثنى - الغاوين ‏ أكثر من المستثنى منه ‏ عبادي - وقد استثنى 
الكثير مما هو أقل منه. ومن هذه الشواهد حديث «يا عبادي كُنَّكُم جَائِمٌ إل من 
أَطْعَميُةه””. وفيه استثنى المطعمين» وهم أكثر من الجياع» وهم قليل وأنكر ابن عصفور 
على من زعم أن في الآية الآنفة الذكرء استثناء كثير من قليل» قال: (ومعلوم يتخرج؛ 
لأن الغاوين أكثرُ غيرهم. فإنه يتخرج على أنه يريد بالعباد غير الغاوين» وتكون الإضافة 


 »نيفلأ معاني القرآن للفراء ؟/18. وجاء في النص «لي عليك سرى‎ )١( 

(؟)4 ستتناول هذين الضربين في النمط الثاني - المنقطع -. 

(9) انظر الكشاف .١075/4‏ 

(5) انظر ما جاء فيها: الصاحبي ١58 - ١9‏ والكشاف 1١5/4‏ البحر المحيط 454/5 الجنى الداني 
582 وهمع الهوامع 0 

(5) انظر الحديث في مشكاة الأنوار فيما روي عن الله للطائي “. همع الهرامع ١8/1؟5.‏ 


15 


تشريفاً لهمء ويكون الاستثناء منقطعاً) !"2 فقد خرج الآية على أنها من الاستثناء المنقطع . 
بقي هناك مسألةء وهي امتناع المستثشنى أن يكرن ضميراً متصلا””"» وقد جاء ذلك 
في الشعر في قوله: 
أَعُودُ برب العَرْشٍ مِنْ فِنَةٍبَمْتُْ ‏ عل فمال عرض إِلأهُ تام :© 
ْ [طويل] 
وفيه الضمير المتصل الهاء جاء بعد (إلا» ومنها قول الشاعر: 
وماعَلَينَاإذا ماكُنتٍ جَارَتَنَا ‏ أن لا يججاوورُنا الأ :0 
ْ ش [بسيط] 
وفيه اتصال الضمير الكاف ب «إلاك. 


الاستثناء من المنفي وشبهه: 
ريد بالاستثناء من المنفي أن يكون المستثنى منهء أو ما دخل فيه منفياً بأداة نفي 
مثل: ما جاء القومٌ إلا زيدآء ولا أَحدَ فيها إلا عمرأء ولن يأتي القومٌ إلأ خالداء وأما 
شبه النفي» فهو النهيء والاستفهام المؤول بالنفي©, مثل: لا يذهبٌ أحدٌ منكم إلا 
زيداء وهل جاء أحدّ إلا عمراء ويضم إلى النفي» وشبهه النفي المعنوي» والمراد به أن 
يكون الاستئناء غير مسبوق بأداة نفي؛ إلا أنه في دلالته يحمل معنى النفي. نحو: قَلَّ 
دجلّ يقولٌ ذاك إلا زيداً. 

والمستثنى من المنفي جاز فيه النصب على الاستثناءء والبدل من المستثنى من 
ويقع البدل من لفظ المستثنى منهء أو من ضميره إذا وقع على الضمير شيء من خبر 
المستئنى منه. هذا إذا كان المستثنى منه غير واقع عليه أَفعالٌ الظن وأخراتها وإذا وقعت 


.139--155/١ المقرب‎ )١( 

(؟) انظر شرح ابن عقيل :49/1١‏ وحاشية الصبان ؟/ .١44‏ 

() انظر شرح ابن عقيل 44/١‏ 

(4) انظر المصدر نفسه .40/١‏ 

زفق قال الصيان في هذا الاستفهام : (قول: وهر الإنكاري: مراده به ما يشمل التوبيخي والفرق بينهما 
أن المستفهم عنه في الأول غير واقعء ومدعيه كاذبء وفي الثاني واقع ومدعيه صادقء وإن كان 
ملوماًء فالمراد يكون الثاني في معنى النفي) انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني .144/١‏ 
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عليه هذه الأفعال» جاز البدل من أحد المفعولين» كما جاز البدل من موضع المستثنى منه 
في أحوال» وهذا ما سأبينه مع الوقوف على أوجه الخلاف بين النحويين فيه. 


لقد رجح النحويون في هذا النمط البدل على النصب إذ كان الاستثناء من منفيء 
زقد نص ببيبوية .على هذا بقوله:. (هذا؟باب نا يكون المسحي فيه بدلا نما نقي عله .ما 
أدخل فيهء وذلك قولك: ما أتاني أَحدٌ إلا زيدٌء وَمَا'مَرَرْتُ بأحدٍ إلا زيدٍء وما رأيثُ 
أحداً إل زيدأ.ء جعلت المستثنى بدلاً من الأول؛ فكأنك قلت: ما مررت إلا بزيدٍء وما 
أتاني إلآ زيث وما لقيتٌ إلا زيداء كما نك إذا قلت: مررْتٌ برجل زيدٍ؛ فكأنك قلت: 
مررتٌ بزيدء فهذا وجه الكلام أن تجعل المستثنى بدلاً من الذي قبله؛ لأنك تدخله فيما 
أخرجت منه الأول؛ ومن ذلك قولك: ما أتاني القوم إلا عمرّوء وما فيها القومٌ إلا زيدٌء 
وليس فيها القومٌ إل أخوكء وما مررت بالقوم إلا أخيك» فالقوم هنا بمنزلة «أحد»)20, 
كما أنه نقل عن يونس بن حبيب قوله: (وَحَذَنَِي يونس أن أبا عمرو كان يقول: الواحة 
ما أتاني الوم إلا عبد الله ولو كان هذا بمنزلة أتاني القومٌ؛ لما جاز أن يقول: ما أناني 
اك كما أنه لا يجوز أتاني أحدء ولكن المستثنى في هذا الموضع مبدل من الاسم 
لأولء ولو كان من مثل الجماعة» لما قلت: «:ولم يكن لَهُم شْهَدَاه إل أنَفْسْهُم؛ ولكان 
ينبني له أن يقول: ما أتاني أحدٌّ إلا قد قَالَ ذاك إلا زيدٌ؛ لأنه ذكر واحدا)”"2. جكت 
بهذين النصين ليتضح لنا موقف سيبويه من البدل في هذا النمط» فلو عدنا إلى النص 
لأولء لوجدنا أنه جاءنا بضربين من الأمثلة» الضرب الأول أن المبدل منه هو «أحدّف 
أما الضرب الثاني فالمبدل منه «القومُ»» وفي كلا الضربين تبع المستثنى المبدل منه في 
لإعراب. وسيبويه كان بإمكانه أن يكتفي بأمثلة الضرب الأولء لكنه جاءنا بالضرب الثاني 
ليوضح أن «القوم» بمنزلة «أحد»؛ وليس المراد به القوم المعهودين» وبمعنى أوضح أن 
لقوم بمنزلة النكرة» وإلا كيف جاز أن نبدل المفرد من الجماعة» كما أن «القرم؟ في 
لضرب الثاني من الأمثلة أنزل منزلة الابتداء من النكرة» والدليل على هذا أنه في النص 
لثاني أنكر أن يكون: ما أتاني القومٌ إلا عبدٌ الله بمنزلة: أتاني القومٌ؛ لأن معنى: ما 
أتاني القوم : ما أتاني أحدٌء ولا يجوز في: أتاني القومٌ : أثاني أحد ودليل سيبويه على 
هذا القرآن ففي قوله تعالى: لز يك لَّمْ شُبَئاة إل نشم » [النور: ]. فاشهداء» نكرة. 


7515 ”١١/9 الكتاب ؟/١١8, (؟) المصدر نفسه‎ )١( 
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أبدل منها «أنفسهم؛ التي هي بمنزلتهاء وليس «شهداء؛ تدل على الجماعة» و«أنفسهمة 
تدل على المفردء من هنا جاز البدل في الآية. أما الدليل الآخر عند سيبويه فهو القياس 
في اللغة» إذ أوجب نصب «زيد» في: ما أتاني أَحدٌ يقولٌ ذاكَ إلا زيد”"©؛ لأن ما قبله 
يدل عى معنى الجماعة؛ وتقديره: كلهم قالوا ذاك إلا زيداء ولو كان بمئزلة النكرة 
المفردة لما نصب. وبمعنى أدق أن قوله: مررتٌ برجلٍ زيد» جاز أن تقول: مررتٌ 
بزيدء لكن هذا لا يجوز في مررثٌُ برجالٍ زيب لأن البدل ب يجب أن يكون بمقدار المبدل 
منهء كما يلحظ أن البدل عنده تابع المبدل منه على نية تكرار العامل. 


أما النصب في المستئنى من المنفي» ؛ فلم يقل به سييويهء وإنما حكاه ه عن بعض 
النحويين الذين ألزموا النصب إذا كان المثال يقع في الإيجاب. قال: (ومّن قال: ما أتانى 
القومٌ إل أله لأنه بمنزلة : أتاني القومٌ | إلا أباك فإنه ينبغي له أن يقول: (ما فَعَلوه ٌ 
قليلاً منهم»”” 3 وهي قراءة ابن عامر وهو من القراء السيبعة؛ وجاءت منصوبة في مصحف 
أهلن الشام 60 


وفسر السيرافي ما جاء به سيبويه تفسيرأء يختلف في بعضه عما قدمتةٌ» قال: 
(وحكى سيبويه عمن لم يُسمّهِ من النحويين أن المنفي إذا جاز في لفظه الإيجاب» لم 
يجز فيه البدل؛ ولم يكن غير النصب. كقولك: ما أتاني القومٌ إلا أباك؛ لأنه بمنزلة: 
أتاني القوم إلا باك والقول الذي ذهب إليه سيبويه هو الصحيحء وشاهده القرآن» 
والقياس» فأما القرآن فقوله عز وجل: ما كَمَلُوهُ إلَّا طَِلُ م4 [النساء: 117 فرفع 
وافعلوه» يقع في الإيجاب» وأما القياس فإنه قد أحاط العلم لنا «كذا» إذا قلنا: ما أتاني 
أحدّء فقد دخل فيه القوم وغيرهم. فإنما ذكرنا في بعض ما اشتمل عليه «أحد» مما 
استثنى بعضه؛ وقد احتج عليهم سيبويه ببعض ما ذكرناف بأن قال كان ينبغي لمن قال 
ذلك أن يقول: ما أتاز ني أحدّ إلا قد قال ذاك إلا زيدء والصراب في ذلك نصب «زيد؛ ما 
أتاني أحدٌ إلا قد قال ذاك إلا زيداً؛ لأنك لما قلت: ما أتاني أحدٌ إلا قد قالَ ذاك. صار 
الكلام موجباً لما استثني من المنفيء ركأنه قال: كلهم قالوا ذاك» صار موجباً لما استثني 
من المنفي» فاستثني لزيدلا من شيء موجب في الحكم «كذااء قصب وإنما ذكر هذا؛ 


)١‏ و١(7)انظر‏ الكتاب ؟/1"". 
() انظر معاني الحروف ١1717‏ شرح المقدمة النحوية 2184 شرح شذور الذعب 847 
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لأنه ألزم القائل بما ذكر من جواز: ما أتاني أحدٌ إلا زيدٌء ومنع: ما أتاني القومٌ إلأ زيدٌء 
بأن قال كان وجب النصبء لأن الذي قبل «إلأ جمعء فقد قال تعالى: وَل يك كَمْ 
م شم » [النور: 1] فرفع بعد الجمعء وإن كان جواز الرفع. والبدل؛ لأن 
الذي قبل «إلا» واحدء فيتبغي أن يجيز الرفع في قولهم: ما أتاني أحدٌ إلا قد قال ذاك إلا 
زيدٌء والواجب فيه النصبء وإنما ألجاهم سيبويه إلى أن يقولوا إن الذي يوجب البدل أن 
يكون ما قبل (إلا» منفياً فقطء جمعاً كان أو واحداً)"" فالواضح في تفسير الشيرافي أنه 
لم يتعرض لما حكاه سيبويه عن يونس» وإن مثال سيبويه الذي ألزم فيه النصب أجاز 
السيرافي النصب فيه؛ لأنه بمعنى الموجبء وهذا لا شك فيه لكن سيبويه ألزم فيه 
النصب لأن المستثنى منه فيه دال على الجماعةء أما الآية: «وَلَز يل لَمْ نبلة إلآ أة»ه 
[النور: 5]» فالسيرافي أوضح أن سيبويه أراد بها أن يستدل على رفع ما بعد «إلأ»؛ لأن 
ما قبلها دال على الجماعةء في حين أن سيبويه جاء بها كدليل على الرفع» لأن ما بعد 
«إلا» بمنزلة ما قبلها. 


وذهب القراء إلى وجوب البدل إذا كان ما قبل (إلآأ» نكرة مسبوقة بنفي» وجوز 
النصب في المعرفة» قال في قوله تعالى: اما كَمَلوه إلا يِل مم4 [النساء: 17]» (وفي 
إحدى القراءتين: «ما قَمَُوه إلا قُليلاً»؛ بالنصب؛ وفي قراءتنا الرفع» وكلّ صواب» وهذا 
إذا كان الجحد الذي قبل «إلأ» مع أسماء معرفة؛ فإذا كان مع نكرة» لم يقولوا إلا الاتباع 
لما قبل «إلا»» فيقولون: ما ذهب أحدٌ إلا أبوك. ولا يقولون: إلا أباك. وذلك؛ لأن 
«الأب» كأنه خلف من أحد؛ لأن ذا وغل وذا واحدء فآثروا الاتباع)20, وأرى أن قول 
الفراء يتفق مع ما أوضحته في كلام سيبويه. 


أما المبرد فإنه صرح بالنصب والبدل» ورجح البدل على النصب قال: (والوجه 
الآخر: أن يكون الفعل» أو غيره من العوامل مشغولاً؛ ثم تأتي بالمستثنى معهء فإذا كان 
كذلك» فالنصب واقع على كل مستثنى» وذلك قولك: جاءني القومٌ إلا زيداً» ومررت 
بالقرم إلا زيدء وعلى هذا مجرى النفي» وإن كان الأجود فيه غيره» نحو: ما جاءني 
)١(‏ شرح السيرافي على كتاب سيبويه م "/ ورقة .١١5‏ 


(؟) معاتي القرآن 598/5 -594: 


1١158 


أحدٌ إلا زيدٌء وما مررت بأحدٍ إلا زيدٍ)”'2» والمبرد لم يقفنا على شواهد فيها المبدل منه 
2 
قه 5 


أما النحويون الذين جاؤوا بعد سيبويه والفراء» فإنهم اكتفوا من القول بترجيح البدل 
على الاستثناء» سواء أكان معرفة أم نكرةء وأنه لا يرد إلا في النفي وشبههء كما أنهم لا 
يختلفون عن سيبويه في وقوع العامل على البدل على نية تكرار العامل» لأن المبدل منه 
بمنزلة الساقط”. ورد ابن مالك على الفراء في وجوب البدل من النكرة المسبوقة 
بالنفي» إذا أجاز النصب علئ الاستئناء» قال: (ولا يشترط فى جواز نصبه تعريف 
المستثنى منه» خلافاً للغراء) 0ك وذهب إلى هذا أبو حيان قال: (وهو محجوج بما روي 
عن العرب: ما مررتٌ بأحد إلا زيداء وما أتاني أحدٌ إلا زيد)”*©: وهذا مذهب أكثر 
النحويين”""» وشاهدهم قراءة ابن عامر التي مرّت لا غير. 


ومما جاء في البدل من اللفظ ما أجازه ابن مالك البدل من المضاف أو المضاف 
إليه”” مثل: ما جاءني أخو أحدٍ إلا زيدٌء بالرفع بدل من المضاف «أخو» وبالجر بدل من 
المضاف إليه «أحد»ء وقال بهذا الرضي: وأبو حيان”2» وذهب ابن عصفور إلى أن 
النصبء» والبدل» مستويان دون ترجيح أحد على الآخر””'“2. كما نسب إلى جمهور 
النحويين أن البدل هنا بدل بعض من كلء ونسب إلى الكوفيين أنه عطف2"0. وذهب 


59٠ 589/4 المقتضب للمبرد‎ )١( 

(9) انظر المصدر نقسه 914/54" كو" 

(6) انظر معاني القرآن للأخفش 174» شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر بن الأنباري :1١7‏ الجمل 
للزجاجي 770 577 معاني الحروف للرماني 177؛ وانظر ما تقدم من مصادر. 

(4) تسهيل الفوائد .1١7‏ 

(5) ارتشاف الضرب .314/١‏ 

02 انظر ما تقدم من مصادر في البدل. 

0) انظر تسهيل الفوائد ؟١١.‏ 

(4) انظر شرح الكافية 3737/8 

(9) انظر ارتشاف الضرب .3519-5318/١‏ 

,7187/١ انظر المصدر نفسه‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر شرح الكافية /١‏ 2777 شرح الألفية لابن الناظم 21١7‏ ارتشاف الضرب 2514/١‏ أوضح 
المسالك ؟/377. وشرح التصريح على التوضيح ١/519؛‏ همع الهوامع .7714/١‏ 


153 


بعض النحويين إلى أن البدل هنا شبيه بيدل الغلط» لأنه لم يحتج إلى ضمير» وبدل 
الغلط لا يكون في فصيح الكلام» ورد عليهم بأنه بدل بعض من كلء ولم يحتج إلى 
ضمير لوجود قرينة الاستثناء المتصل» وذلك لأن المستثنى بعض المستثنى منه20 . وذهب 
ابن الحاجب إلى أن البدل هنا بدل بعض9' . 


وذهب ابن الضائع إلى أن البدل هنا ليس من تلك الأبدال» قال: (لو قيل إن البدل 
في الاستثناء قسم على حدتهء ليس من تلك الأبدال التي عينت في باب البدل» لكان 
وجهاًء وهو الحقء وحقيقة البدل هنا أنه يقع موقع الأول. ويبدل مكانه)”” وذكر له 
أيضاً أن «إلا» والاسم الذي بعدها بدلٌ من «أحد»9؟, 


وذكر السيرافي أن تعلباً أنكر هذا البدل؛ لأن المستثنى مثبتء والمستثتى منه منفي» 
قال: (وقال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب» فكيف يكون بدلا؟ والأول منفي» وما 
بعد «إلا موجبء فالجواب عما قال أحمد بن يحيى أنه بدل منه في عمل العامل فيه 
وذلك إذا قلنا: ما أتاني أحدّء فالرافع» «أحد؟ هو «أتاني»» وإذا لم تذكر «أحداً». نقلنا 
ما أتاني إل زيدٌه قالرافع هو أتاني؛ فقلنا: ما أتاني إلا زيدٌ» أيضاء فكل واحد من «أحد» 
وازيد؛ يرتفع بالأتاني» إذا أفرد بهء فإذا ذكرناهما جميعاً» فلا بد من أن يكون الأول منهما 
يرتفع بالفعل؛ لأنه يتصل بهء ويكون الثاني تابعاً لهء كما يتبعه. ..» وأما اختلافهما في 
النفي والإيجاب فلا يخرجهما عن البدل؛ لأن مذهب البدل في ذلك أن تقدر الأول عمل 
في الثاني في موضعه)””2. ولم يختلف رد بعض النحويين الذين جاؤوا بعد السيرافي على 
تعلب9 , 


والبدل لا يقع في الموجب؛ وهو قول سيبويه””"» فلا تقول: جاء القومٌُ إلا زيدٌء 
وأنتَ تريد البدل؛ لأنه لو أسقط «القوم» من الكلامء لكان: جاءني إلا زيد» وهذا لا 


77 _ 567/١ انظر شرح الكافية‎ )١( 

(0) انظر المصدر نفسه /١‏ 789, 

زفرة همع الهوامع ا 

(5) انظر المصدر نفسه 508/١‏ 

(5) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م؟/ ورقة .١١١‏ 
لفق انظر شرح المفصل ؟/ 47. شرح الكافية 7377/١‏ 
0) انظر الكتاب ؟/817. 


ا 


يصح عند النحويين”": وذلك لأن «إلاء لا تزاد إذا أريد بها الإثبات؛ لأنها يجب أن 


وأوضحٌ هذه المسألة المبرد قال: (ولو قلت: جاءني إخرثّك إل زيدآء لم يجز إلا 
النصبء لأنك لو حذفت الإخوةء بطل الكلام» وذلك أنه كان يكون: جاءني إلا زيدٌء 
فلا يقع الاستثناء على شيء؛ فمن ثم بطل لفظ (إلا» من النصب لفساد البدل)”"©: يلحظ 
من هذا أن المبرد قاس صحة الاستثناء في المنفي بصحة البدل» فمتى صمح البدل صحٌ 
الاسخناء . 


وذكر الجرجاني أن لهإلا في البدل وظيفة المعنى فقط؛ لأن البدل هنا بمنزلة 
المفرغ. وتكون فيه «إلا» قد فقدت وظيفتها في الاستثناء» وهو الإخراج وقد نص على 
هذا في قوله: (إن قولك: ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌء بمنزلة المفرغ لما بعد «إلا». لأجل 
أن المبدل منه في حكم الساقط. . . وإذا كان الأمر كذلك كان ما قبل إلا مفرغاً لما 
بعدهء فلا يعمل لفظاً ويعمل معنى)'"» فالواضح أن «إلأ في البدل ليس لها أي عمل 
لفظي» وإنما اقنصر عملها على اختصاص زيد بالمجيء؛ وهو العمل المعنوي» وهذا 
يعني أن البدل في حكم المفرغ؛ لأن العامل فرغ لما بعد «إلأ»» وبذا يدرج مع المفرغ؛ 
لأن المبدل منه في حكم الساقطء ولو حذفته من السياق لم يطرأ تغيير على المعنى؛ 
وهذا ما يدل عليه كلام الجرجاني. 


وذكر السيرافي أن البدل» والاستئناء بمعنى واحدء قال: (وإنما اختير البدل؛ لأن 
البدل والاستثناء في المعنى واحدء وفي البدل أفضل موافقة ما قبل «إلا» لما بعدها في 
اللفظ)”؟'» وقال بهذا السخاوي””2» وخالف ابن يعيش ما جاء به السيرافي إذ فرق 8 
البدل والاستثناء قال: (والفرق بين البدل؛ والنصب في قولك: ما قام أحدٌ إلا زيدٌء أنك 
إذا نصبت جعلت معتمد الكلام النفي» وصار المستثنى فضلة» كما انتصب المفعول بهء 


)١(‏ انظر ما تقدم من مصادر في البدل. 

' (؟) المقتضب للمبرد 588/4. 

() المقتصد في شرح الإيضاح 757. 

(4) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م٠/‏ ورقة .١١7‏ 


(0) انظر المفضل في شرح المفصل 748 


١ا/ا‎ 


وإذا أبدلته منه كان معتمدُ الكلام إيجابّ القيام لزيدٍء وكان ذكرٌ الأول كالتوطئة» كما ترفع 
الجر؛ لأنه معتمد الكلام)”'» وأرى أن ما ذهب إليه ابن يعيش أوفق» وذلك لأن 
المستثنى جاز حذفه ونفى مجيء القوم عامة» وهذا لا يجوز في البدل حذفه» لأنه اختص 
المجيء بد يضاف إلى هذا أن المستئنى منه لم يجز حذفه في حين جاز حذف المبدل 
منه؛ وأنه في حكم الساقطة وأن مجيئه تأكيد على وقوع الفعل على ما بعد #إلا»» وذهب 
ابن يعيش أيضاً إلى أن البدل بمعنى الاستثناء من حيث الإخراج لا غير9©. 


وشرط ابن مالك في البدل شرطين» الأول أنه لا يكون الكلام مردوداً على من 
قال: قامَّ القومٌ إلا زيداء فإنه يجب نصبه إذا رُدُ عليه فيقول: ما قامٌ القومٌ إلا زيداًء أما 
إذا كان غير مردود» فالخيار بين النصب. والبدل. والشرط الثاني ألا يكون متراخياً. فلو 
قلنا: مَا ثَبتَ أحدٌ في الحرب ثّباتاً نقح النام إلا زيداًء يختار النصب”". وعلق أبو حيان 
عليه بأن الشرط الأول تلقّفه من ابن السراج» كما أنكر عليه الشرط الثاني لأن أصحابه لم 
يقولوه”''» وذكر هذين الشرطين الرضيء قال: (اعلم أن لاختيار البدل في المستثنى 
شروطاً أَحدُها أن يكون بعد «إلا» ومتصلاء ومؤخراً عن المستثنى منه المشتمل عليه 
الاستفهامء أو النهيء أو النفي الصريح أو المؤول غير المردود به كلام تضمن الاستثناء 
وأن لا يتراخى المستثنى عن المستثنى منه*): وذهب ابن هشام إلى أنه يجب نصب 
المستثنى إذا كان مردودء ويضعف إذا كان مترالخي]9 . 


ومن الشواهد القرآنية على البدل في النفي» قوله تعالى: #ثُل لا يَمْلَدُ مَن في السّمَوتٍ 
َالْرّضٍ لتيب إِلَّا أ 4 [النمل: 6] قال فيها الفراء: (رفعت ما بعد «إلا»؛ لأآن في الذي قبلها 
جحداء وهو مرفوع» ولو نصبت كان صوابا)””» ومن النهي قوله تعالى: ولا يليت 
حك لد إل انراق » [هود: ١4]ء‏ بالرفع على البدل من «أحد»”» ومن الاستفهام قوله 
تعالى : لوم يَقْنَطُ ين يَبمْمَةِ ريه إلا الات 4 [الحجر: 01]*'» وقوله تعالى: ومن 


)2.22 شرح ١‏ المفصل ؟//41. 


(؟) انظر المصدر نفسه ؟/480. (5) انظر الجامع الصغير في النحو 179 

(9) انظر تسهيل الفوائد 1١١‏ ؟5١1,‏ 00 معاني القرآن ؟/5948. 

(4) انظر ارتشاف الضرب .314/١‏ (4) انظر ما تقدم من مصادر صفحة 158 
(5)؟ شرح الكافية 570/1. (5) انظر ما جاء فيها: أوضح المسالك ؟/؟5. 


ثفن 


يَنْفِدَ لدوب إلا أقّهُ4 [آل عمران: 2©"7]1750: وذكر المرادي أن الاستفهام أكثر ما يكون 
بِالمَن1» وهل" . 


البدل من أي الاسمين: 

المستثنى قد يسبقه اسمان» أحدهما ظاهرء والآخر ضميرء وهذان الاسمان متعلقان ٠‏ 
بعاملين مختلفين منفيين» أو يكرن أحدهما منفياء والآخر مثبتاً: فإذا كان كل من العاملين 
منفيآء جاز في المستثنى أن يبدل من أي الاسمين» وإذا كان أحد العاملين منفياء فإن 
البدل لا يكون إلا من الاسم الذي نفي عامله . 


ومثل سيبويه للذي جاز أن يبدل من أي الاسمين بقوله: (مَا فيهم أَحدٌ اتخذتُ 
عندّه يدا إلا زيدٌء 0 زيدٌء إذا كان زيد هو الخيرء وتقول: ما مررتُ 
بأحدٍ يقولٌ ذاك إلا عَبْد اللو ومار يتُ أحداً يقولٌ ذاك إلا عبدَ اللّوء وما رأيت أحداً 
يقول ذاك إِلهُ زيداء وهذا وجه 0 وإن حملته على الإضمار الذي في الفعل ققلت: 
ما رأيت أحداً يقول ذاك إلأ زيدٌء ورفعت فجائز حسنء وكذلك ما علمتٌ أحداً يقول 
ذاك إلا زيداً» وإِنُ شئت رفعتء فعربي» قال الشاعر: وهو عدي بن زيد: 
في ثَيْلَةٍ لآ نَرَى ها أحَدأ| يحكي غَلينا إلأ كراكبّها 
[مسرح] 
وكذلك: ما أظنُ أحداً يقولٌ ذاك إلا زيداً. وإن رفعت فجائز حسنء وكذلك ما 
علمت أحداً يقول ذاك إلا زيداًء وإِنّ شعت رفعت. وإنما اختير النصب هنا؛ لأنهم أرادوا 
أن يجعلوا المستدنى بمنزلة المبدل منهء وأن لا يكو بدلا إلا بن منفي» فالمبدل منه 
منصوب منفيء ومضمره مرفوع فأرادوا أن يجعلوا المستثنى بدلاً مندء لأنه هو المنفي» 
وهذا وصف أو خبرء وقد تكلموا بالآخَر؛ لأن معناه النفي إذا كان وصفاً لمنفي) © 
فالواضح أن المثال الأول الذي ذكره سيبويه مبتدأء وخبرء وفي خبره ضمير يعوده على 
المبتدأء وما عمل في المبتدأ منفي» لذا جاز أن يبدل منه المستثنى» كما جاز أن يبدل 


.158 وشرح الأشموني‎ 589/١ انظر ما جاء فيها: شرح الألفية للمرادي‎ )١( 
.084/1١ (؟) انظر شرح الألفية للمرادي‎ 
الكتاب 97/5" "الى‎ 29 


رفن 


من ضميره» لأنه منفي في المعنى» وإِنَّ ما عمل فيه ليس العامل في المبتدأء لذا جاز فى 
«زيد» الرفع على البدل من «أحدة» والجر على البدل من الضمير المضاف إليه. 


ونخلص من هذا إلى جواز البدل عند سيبويه من المبتدأ المنفي» أو من ضميره إذا 
رقع عليه شيء من خبره» على أن يكون العامل فيهما مختلفاً ومنفيأء وجاز هذا في أفعال 
ظن وأخواتها؛ لآن ما دخلت عليه أصله مبتدأ وخ9©, 

وحقيقة النفي الداخل على المبتدأ أو على نواسخه هو نفي الخبر أو المفعول به 
الثاني» أما هنا فنرى أن النفي وقع على المبتدأ أو المفعول به الأول لفظاء وقدر على 
الخبر أو على المفعول به الثاني”"2 معنى 

أما قوله (ما مررت بأحدٍ يقولٌ ذاك إلا عبد اللّه)”" »2 فإنه ليس أصله مبتدأ وخبراء 
وجاز البدل فيه من الضميرء إذا جعلنا مل «يقول» صفة ل«أحد»؛ لأن النفي وقع عليها 
معنى» كما جاز البدل من «أحدةء وهذا يدل على جواز البدلَ من الأفعال غير الناسخة» 
إذا كان فاعلها موصوفاء وهذا المثال لم يتطرق إليه السبرافي» وإنما تجاوزه في شرحه 
الكتاب47؟ , 

أما الشاهد الشعري ففيه الفعل «نرى» من أفعال القلوب» وأوضح السيرافي البدل 
فيه بقوله: (الشاهد فيه لغة أبدل كواكبها من الضمير الذي فيه «بحكي؛, لأن «أحداً» كأنه 
مبتدأء وإن وقعت عليه رؤية القلب. وكأنه قال: لا يحكي علينا إل كواكبها). 

وجاز البدل من الضمير المستتر في خبر ما كان أصله مبتدأء قال سيبويه (وقد 
يجوز: ما أظنٌ أحداً فيها إلا زيد. ولا أحدٌ منهم اتخذثُ عنده يدا إلا زيدٌ على قوله: 
«كواكبها») 2 فأبدل «زيد» من الضمير المستتر في الفعل المقدر في شبه جملة 
«استقر"””'» وقاس جوازه على الشاهد الشعري؛ لأن أصله مبتدأ وخير. أو كما قال 


)222 انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م”/ ورقة 1١# _ ٠١7‏ 

(؟) انظر المصدر نفسه م/ ورقة ٠١‏ 

25 الكتاب 307/5" 

(4) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م”/ ورقة .٠١7‏ 

(0) انظر المصدر نفسه م”/ ورقة .٠١7‏ 

() الكتاب 5317/5 

(0) انظر المقتضب 07/4+ وشرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ ورقة .1١‏ 
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سد تتسهية توننا 207 
00 با بحي يان 00001 سي نسدد 4547 
0007 صلسس ساسطا رين 4 
0 ا شي ير 0 
ل ل ل حي كر 29 
51 لقلا كع جكب تلدو/ا 
ا ا ا ل اا ل ف اميد 000 00 لكات انرون 
يي يد 0 ا ال بدن ال يك ا ا مسصير ا 4217 
0 ساسم إدك4 


جص م رسيم تمي جر ع م يسيم متسسعي لسعم جو 14 ربص الم وري كسمي يوأ جم 
كيه جوج دك مك و جر كك لكي و ركسم فو ركيم دوكوممة ضير 
تبس كيم مسيم ف شيم بهت كد (قيم سم ص “كو بيجو روتسم جر مجيت6) 
ا ل ان الي تل اي كا قاد كن قينا قد تي 
عسوم كم ع برج كس 0ل ممنيم «بمه )أ ترم بسنو جسم فق جوكه] ب 
ا ا ةا ل يلتمم لمات واد 
الود شي ورين تقد كرد ونين لني فى لتتسوة ارون قي ريال قي 
لام م 0 حول كن وب مكمية إمصا لعو ده كنم» ص م بش ندا اق 
ا ان سر يس ا ان ل اكد 
لوي ا ا الل ل ل لد 
1 اليس يك ير خرن كسرل كيين يتك اب كن 36 صنت ينا 
"سمواج ” بات نفرس اند انيج رس نس 
اي وق ادن لي اندي 


ا 0 اا ا ف الريكا ي» عواه لع 


معمولي النواسخ7, وذكر السيوطي منع اتباع المضمر في «مازال وأخواتها» نحو: مازال 
واحدٌ من بني تميم يَسْتَرقِدُنَا إل زيدٌء لا يجوز في «زيد» إلا اتباع الظاهر”" . 


البدل من أحد الاسمين: 


أما الضرب الآخر من البدل» الذي لا يجوز فيه البدل إلا من أحد الاسمين» فهو 
الذي يكون في أَحدُ عاملي الاسمين منفياً» فالبدل يقع من الاسم الذي نفي عامله. وهذا 
أكثر ما يكون في الأفعال التي تتعدى إلى مقعول واحدء والتي تتعدى إلى مفعولين. 
ومثل سيبويه لهذا البدل بقوله: (وتقول: ما ضربتٌ أحداً يقولُ ذاك إلا زيداء ولا يكون 
في ذا إلا النصب»ء وذلك لأنك أردت في هذا المرضع أن تخبر بموقوع فعلك» ول ترد 
أن تخبر أنه ليس يقول ذاك إلا زيدٌ ولكنك أخبرت أنك ضربت مِمّنْ يقول ذاك 
زيد)0©, ففي هذه الأمثلة التي جاء بها سيبويه لا يمكن رفع «زيداً» فيها على أنه بدل من 
الضمير في الفعل 'يقول»» وذلك لأن النفي غير مسلط عليه» وعلل السيرافي هذا بقوله: 
(لأن الضرب هو المنفي في المعنى» والقول ليس بمنفي» ألا ترى أنك تقول: ما آذي 
أحداً يوحدٌ الله تَعَالىء وقد علم أنه لم يقصد إلى نفي مَنْ يوحدٌ الله وإنما نفى إذآهُ 
لهمء فلم يجز البدل إلا مِن «أحدى لأنه هو الذي وقع به الفعل المنفي)”*“. فالواضح 
من تعليل السيرافي أنه يريد أن أفعال ظن وأخواتها إذا دخل عليها النفي» فإنه يفيد نفي 
أحد المفعولين لهذه الأفعال؛ أما إذا دخل النفي على الأفعال المتعدية الأخرى فالقصد به 
نفي هذه الأفعال عن أحد المفعولين إذا كان الفعل متعدياً إلى مفعولين» أو نة و يرن 


نفسه إذا كان الفعل متعدياً إلى واحد. 


وفرق المبرد بين أفعال ظن وأخواتها وبين سائر الأفعال بقوله: (والفصل بينَ عَلِمْتَ 
وَظْئَنْتَ وبابهما وبين سائر الأفعال» أن «عَلِمْتٌ وبابها ليست أفعالاً راصلة منك إلى 
غيرك» وإنما هي أخبار بما هجس في نفسك من يقين أو شكء فإن قلت: علمتُ زيداً 
قائمء فإنما أَنْبَبّ القيام في علمك. ولم توصل إلى ذات زيدٍ شيئاًء وإذا قلت: ما علمتُ 


.518/١ المصدر نفسه‎ )١( 


(؟) انظر همع الهرامع 5753/١‏ 
5) الكتاب 1/75" 


0 شرح السيرافي على كتاب سيبويه م ”/ ورقة .1١7‏ 


شال 


زيداً قائماء فإنما أخبرت أنه لم يقع في علمك» وةضربت" وبابها أفعال واصلة إلى 
الذات» مكتفية بمفعولاتهاء فما كان بعدهاء فله معتاهء وكذلك «أعطيتٌ وبابها)"2: وقد 
مثل المبرد للأفعال المتعدية إلى مفعولين ب: ما أعطيتٌ أحداً دِرْهَماً إلا ديناراً» فلا يجوز 
فيه إلا النصب و«دينار» بدل من «دَزْهماًة» وفيه أبدل من المفعول به الثاني وما أبدل من 
الأول مثل: ما أعطيتٌ أحداً يقول ذلك دِرْهماً إلا زيداً. وفيه «زيداً» بدل من «أحداف 
ولا يجوز فيه إلا التصب7"؟. ْ 


البدل من النفي المعنوي: , 
ويراد به أن تكون الجملة غير مسبوقة بأداة نفي؛ لكنها في دلالتها تحمل معنى 
النفي» فجاز فيها البدل» وذكر سيبويه «أقلٌ؛ وهقَنّ اللتين جاز فيهما البدل؛ لأنهما 
يحملان معنى النفي”" قال: (وتقول: أَقلّ رجل يقولٌ ذاك إلا زيدٌ؛ لأنه صار في معنى: 
ما أحدٌ فيها إلا زيدٌء وتقول: قل رجل يقولٌ ذاك إلا زيدٌ فيس «زيده بدلاً من الرجل في 
«قلّ»: ولكن «رجل» في موضع «أقلَّ رجل» ومعناه كمعناه» «رأقلٌ رجل» مبتدأ مبني 
عليه والمستثنى بدل منه؛ لأنك تدخله في شيء تخرج منه سواهء وكذلك أقلّ مَنْ يقولٌ 
ذاك» وقل مَنْ يقول ذاك» إذا جعلت «مَنْ؛ بمنزلة «رجل» حدثنا بذلك يونس عن بعض 
العرب يجعلونه نكرة» كما قال: 
رُبّ ماتَكْرَهُ النُفوسٌُ مِنَالأف 0 ر له فَرْجَةً كُحَل الهِمَالٍ 
[خفيف] 
فجعل «ما» نكرة)”؟' واضح من النص أن «أقل» تكو اسماً بمنزلة «رُبٌ؟ الجارة 
مبنية» ولا تضاف إلا إلى النكرة؛ كما في: أََلّ رجل يقولٌ ذاك إلا زيدُء فدأقلٌ رجل» 
مبتدأء يفيد معنى النفي» و«يقولُ ذاك؛ خبرء والمثال بمنزلة: ما أحدٌّ فيها إلا زيدٌ» 
و«زيد» أبدل من معنى «أقلّ رجل» وليس من لفظه؛ لأنه لو أبدل من اللفظ لكان: يقولُ 


.10١ وانظر في هذا شرح السيرافي على كتاب سيبويه م"/ ورقة‎ »4١5 +٠7 /4 المقتضب للمبرد‎ )١( 

(؟) انظر المقتضب 5014/54. 

(*) وهنتاك ألفاظ ذكر بعض النحويين أنها تحمل دلالة النفى ك«أبى» وتولى ولولاء ولوء هَل ستعرضها 
من خلال شواهدها التي ترد في الأنماط وبيان أوجه الخلاف فيها. 

(4:) الكتاب 16/5" 


كفن 


ذاك إل زيدُء وهذا لا يجوز؛ لأن الفعل يفرغ لما بعد لإلا»: إذا سبقه نفي» وذكر 
السيرافي «أقلٌّ رجل وكلٌ رجل' يفيدان النفي العام أو نفي الكثرة؛ وجاء تقديره لهما ب: 

مَا رجل يقولٌ ذاك إلا زيدٌء لنفي العام» وما يقول ذاك كثيرٌ إلا يدث لنفي الكثرة”"©. ثم 
ذكر أَنَّ معناهما يؤول إلى شيء واحد؛ لأنه 0 أبدل (زيدا» في الاستثناءء» فقد أبطل ف 
قبلهء فكأنه يقول: ما يقول ذاك إلا زيدٌ) 90 وهقَل رجل» تختلف عن «أَقل رجل' من 
حيث اللفظ لا غيرء لآن «قل؟ فعل» و«رجلٌ» فاعلء أما الخلاف في المعنى» فلا وجود 
له بينهماء ويقال في اقل رجل؛ ما جاء في «أقلّ رجل». 


أما: أقلّ منْ يقولٌ ذاك إلا زيدٌء وه«قلّ مَنْ يقولُ ذاك إلا زيدٌ؛. ذهمّن؟ فيهما نكرة» 
في الأول أضيفت إليها «أقلٌّ». وفي الثاني فاعل للفعل «قلٌّ»: وجملة ايقول ذاك» في كلا 
المثالين صفة لامَن» وخبر «أقلٌّ منْ' محذوف, والكلام فيه لا 0 إلا بدلا زيدٌ». أما قلّ 
مَنْ يقول ذاك» فالكلام فيها تام من هنا وضع الفرق بينهما”” “ء واستدل سيبويه على 
مجيء امَنْ) نكرة بالشاهد الشعري ‏ إذ جاءت فيه «ما" نكرة» ويما حدئه به يونس بن 


٠. حبيبا‎ 


وجوز المبرد في «أقل؛ النصب إذا كانت بمعنى القلة» وعندها لم تفد معنى النفي» 
ا ا ل في النفي والإيجاب. قال: 
«وتقول: قل رجلٍ رأيئه إل زيدٌء إذا أردت النفي ب«أقلٌ» كأنك قلت: مَا رجلٌ رأيته إلا 
زد 0 ما رجلٌ مرئي إلا زيدٌء إن أَردتٌ أنك قد رأيت قوماً رؤيدٌ قليلة: نصبت 
زيد لأنه مستئتى من موجبء وإن كان يكون «أقل؟ في موضع نفي أكثرء وكذلك: كل 
رجلٍ رأيته يصلح فيه الوجهان)”». 

وذكر الرضي نقلاً عن أبي علي الفارسي الماك وأوضح أنها بمنزلة «أقل رجل» 
قال: (وفى: كَل رجلٌ» وقَلْما رَجْلٍ وأقلُ رجلٍ معنى النفيء قال أبو علي: #قلما» يكون 

بمعنى النفي الصرف نحو: قلما سِرتُ حتى أدخلها بالنصب لا غيرء ولو كان للإثبات. 


1٠١ انظر شرح السيرافي على الكتاب م6/ ورقة‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه "/ ورقة 37١7“‏ 

انظر شرح السيرافي على الكتاب م؟/ ورقة .1١5‏ 

لفق المقتضب للمبرد 24٠4/4‏ وانظر في هذا الأصول في النحو 559/١‏ 8+" 


١الى‎ 


كقوله : 
مَلْمَاعَيَّسَ ختّئ هِمِئُهُ بالمْبَاشِيرٍ مِنَ الصُبْح الأول 
[رَمل] 

وإلا غلب الأول)”"22 وذكر أيضاً أنْ وَضْفَ المضافٌ إليه «أقل» يكون في الأشهر 
فعلاً أو ظرفة””"»: وذهب أبو علي الفارسي في اأقلّ رجل يقول ذاك إلا زيدٌ» إلى أن 
الخبر محذوف وجوباًء وقدره ب: أقلّ رجل يقول ذاك إلا زيدٌ موجودء كما ذكر له أيضاً 
أنه ذهب إلى أن «أقلّ رجل» مبتدأء لا خبر لهء وأنكر عليه الرضي القول الأول؛ لأنه فى 
هذا التقدير لا معنى له ورجح الثاني . 

ونسب أبو حيان إلى السيرافي أنه يمنع البدل من «أَقلٌ»؛ لأنه يبدله من الضمير في 
الفعل «يقول»9 2 وهذا لم يقل به السيرافي كما عرفنا؛؟ لأنه أبدل من «أقلّ جل 
وتابع ابن خروف السيرافي في إبدال «زيد» من «أقلّ رجل»0©. 1 

ونسب لبعض النحويين البدل من الضمير في الفعل «يقول»ء وأنه يطابق الضمير في 
التئنية والجمع مثل: أقلّ رجلين يقولانٍ ذاك إلا الزيدان. وأقلّ رجالٍ يقولون ذاك إلا 
الزيدونٌ7 . 

وخالف ابن الطراوة النحويين» إذ ذهب إلى وجوب النصب على الاستثناء» ولا 
يصح البدلء ورجح هذا القول أبو حيان على غيره من الأقوال. 

وجوز ابن عطية الرفع في قوله تعالى: 8ثُمْ تَوَليْنُم إلا قليلٌ متكم»» على البدل» 


71/١ شرح الكافية للرضي‎ ١ 

(؟) انظر المصدر نفسه .771/١‏ 

(5) انظر المصدر نقسه .57١7/١‏ 

(5) انظر. ارتشاف الضرب .519//1١‏ 

(6) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م8/ .1١7‏ 
(5) انظر ارتشاف الضرب .518/1١‏ 

(0) انظر شرح الكافية 5723/١‏ ل 7397. 

(4) انظر ارتشاف الضرب 5318/١‏ 


728و 


وتقديره لها: لم يقولوا بالميئاق إلا قليلٌ”"©. وأنكره عليه أبو حيان قال: (لأن كل موجب 
إذا أخذت في نفي نقِصّه أو ضده كان كذلك فليجزء قام القوم إلا زيدٌء لأنه يؤول 
بقولك: لم تجلسوا إلا زِيدٌء ومع ذلك لم تعتبر العرب هذا التأويل» فتبيني عليه 
كلامها)!2: وجوز العكبري الرفع فيها على أن «قليلُ» خبر لمبتدأ محذوف» أو فاعل 
لفعل محذوف؛ تقديره امتنع قليل منهم”" وأنكر مثل هذا التأويل ذ في الفعل "توليتم» 
الزجاج 2 في قوله تعالى: لارَيَأَى أنه إل أن يم مُرَرُ 4 [التوبة: 017 وجوزه 
:الرضي في قوله تعالى: «مَسَرِبُوا يجا ِنَهُ إِلّا قبلا مَنْهُمْ 4 [البقرة: 5 إذ جعل «قليلٌ» 
بدلا من الضميرء وجعل الرفع من الشواذء قال: (كما جاء في الشواذ: فشربوا منه إلا 
قليل» أي: لم يطيعوه إلا قليل)". 


البدل على الموضع: 


ما تقدم من الكلام كان يشمل البدل من اللفظء وهنا أعرض البدل على الموضع؛ 
إذ إنه يختلف عما سبقه بأن المستثنى فيه يبدل من موضع المستثنى منهء لأن ما عمل في 
المستثنى منه جاء توكيداً للعامل الذي قبلهء أو أن العامل والمستثنى منه بمنزلة الاسم 
المركب» ولذا فإن البدل يكون من وضع المستثنى منهء وتناول سيبويه البدل من الموضع 
في باب أفرده له قال: : (هذا باب ما حمل على موضع العامل في الاسمء والاسم لا على 
ما عمل في الاسمء لكن الاسم وما عمل فيه في موضع اسم مرفوع أو منصوب» وذلك 
قولك: ما أتاني مِنْ أَحَدٍ إلا زيدٌ» وما رأيتُ مِنْ أحدٍ إلا زيداًء رإنما منعك أن تحمل 
الكلام على «يِن» أنه خَلّف أن تقول: ما أتاني إلا من زيدٍء فلما كان كذلك حمله على 
الموضع » فجعله بدلاً منه كأنه قال: ما أتاني أحدٌ إلا فلان؛ لأن معنى: ما أتاني أحنٌ 
وما أتاني من أَحَدٍ وأحدٌ ولكن «من» دخلت هنا تركيداً كما تدخل الباء في قولك: كفى 
بالشيب والإسلام وفي: ما أنتَ بفاعل» ولست بفاعلي)”" , يدل النص على أن المبدل منه 
إذا كان في موضع رفع أو نصبء فإن المستثنى يبدل على موضعه الذي هو فيهء قبل 
دخول «من» عليه؛ ولا يصح البدل من اللفظ. وذلك لتعذر تكرار العامل لسببينء الأول: 


(١)و(5)‏ انظر البحر المحيط .581//١‏ 


(») انظر إملاء ما من به الرحمن .784/١‏ (20) شرح الكافية للرضي 575/١‏ 
(14) انظر معاني القرآن وإعرابه ؟/ 497. (5) الكتاب 186/9" ,5١5‏ 
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أن ما عمل في المستثنى ليس عاملاً حقيقياً؛ وإنما جيء به لتوكيد”'؟ العامل الذي قبلهء 
والسبب الآخر: أن «ين» في مثل هذا الأسلوب لا تدخل إلا على التكرات» ولما كان ما 
بعد «إلا» معرفة؛: فلا يصح تكرارهاء وجعل سيبويه التوكيد ب«كالتوكيد بالباء» الداخلة على 
حبر «ما» اوليس» الفعلية. 


وأوجب المبرد دخول «ين» على النكرة المنفية التي تفيد العموم قال: (لأَنّ «من» 
زائدة» وإنما تزاد في النفي» ولا تقع في الإيجاب زائدة؛ لأن المنفي المنكور يقع واخدء 
في معنى الجمعء فتدخل «من» لإبانة هذا المعنى» فإذا قلت: ما جاءني من رجل» لم 
يقع ذلك إلا للجنس كله)”" والمبرد كما هو واضح في النص جعل «رجل» تدل على 
الواحد» الذي هو في معنى الجمع؛ وبدخول «يِن» عليها يؤكد عموم الجنس كله وقال 
هذا السيرافي ”©» والزمخشري”'©» وخالف المبرد ثعلبُ؛ إذ ذهب إلى أن «مِن» فى قول 
التابغة الذبياني دلت على التجزئة» قال: (إدخال «من» وإخراجها واحد في هذا المعنى» 
فإذا دخلت فإنما أريد بها التجزتة» أي: تدخل من تجزئة على كل أحدء كأنه إذا قال:ما 
بالربع من أحدء أمكن أن يريد اثنين أو ثلاثة)”*؟؛ والصواب ما ذهب إليه المبرد» ومن 
تابعه» ودليل ذلك القرآن ففي قوله تعالى: رما يِنْ إِلَهِ ِل أنه 4 [آل عمران: 55]ء 
دخلت «من» للتأكيد على نفي جنس الآلهة؛ وإثبات الألوهية لله.”©: وهي بمنزلة: لا إله 
إلا اللهء ولتوضيح ذلك تقول: 

لا إله إلا الله لنفي جنس الآلهة وإثبات الألوهية لله ١‏ 

ما من إِلْهِ إلا اللّهُ | لنفي جنس الآلهة وإثبات الألوهية للَّه. | 


1 


ففيهما الدلالة واحدة وبإسقاط (إِلّه إلا اللّه من الاستخدامين نحصل على: 


.753 والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن‎ 2٠١6 انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م٠/ ورقة‎ )١( 
15١/5 (؟) المقتضب‎ 
.1١6 انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م؟/ ورقة‎ )*( 
.5/7 انظر الكشاف‎ ):( 
مجالس ثعلب القسم الثاني 0477 وقول النابغة الذبياني:‎ )5( 
وقفتٌ فيها أصيلاناً أسائلها 2 عَيّتْ جَرَاباً وَما بالرَيِع من أَحَدٍ‎ 
. وسيأتي الكلام عنه في المنقطع‎ 


18م١‎ 


| لا - ما من]من حيث الدلالة لنفي الجنس 
وصرح بهذا الزمخشري قال: (ما من إلْه إلا الله واحد «للاستغراق»» وهي المقدرة 
مع «لا؛ التي لنفي الجنس في قولك: لا إلْه إلا اللّم)0 . 
ولا يختلف النحويون”" فيما جاء به سيبويه إلا ما نسب إلى الكسائي بتجويزه البدل 
على اللفظ”" ونسبه السيرافي إلى الكوفيين9©, وهذا احالف با ياء به الفراء عن 
الكسائي أنه جوز الاتباع على اللفظء وذلك بجعل (إلا» وما بعدها بمنزلة «غير؛ صفة في 
قول الشاعر: 
مَامِن حَوي بينَ بدرٍ رصاحةٍ 2 ولاشْهْبَّةٍإلا شِبٌَ سوره0" 
ورد عليه الفراء؛ وعلل الجر فيما بعد «إلا» على البدل من اللفظ من «من حَوى' 
قال (فرأيت الكسائي قد أجاز خفضه. وهو بعد «إلا*» وأنزل «إلا» مع الجحود بمنزلة 
«غير4» وليس ذلك بشيء؛ لأنه أنزله منزلة قول الشاعر: 
[كامل] 
وهذا جائزء لأن الباء قد تكون واقعة في جحد كالمعرفة والنكرة» فتقول: ما أنت 
بقائم والقائم نكرةء وما أنت بأخيناء والأخ معرفة. ولا يجوز أن تقول: ما قامٌ مِنْ أخيك 
كما تقول: مَا كام مِنْ رَجُلِ)”"©. فالواضح لنا أن الفراء فسر جواز البدل. من اللفظ في 
(ما من حوي) بجواز البدل من اللفظ في دخول الياء على خبر «ليس»» لكنه صرح بأن 
«بن» لا تدخل إلا على النكرات. 


.335/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء #/ “/ا؟ء معاني القرآن وإعرابه »470/١‏ والمصدر نفسه ؟/03315 
الأصول في النحو 0740/١‏ وانظر ما تقدم من مصادر. 

(*) انظر مشكل إعراب القرآن 7*65» ارتشاف الضرب .3182/١‏ 


(5) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م"1/ ورقة ٠١6‏ شرح المفصل .41/١‏ همع الهوامع /١‏ 
ف قة 


(5) انظر معاني القرآن للفراء 109/١‏ -4الا. 
() المصدر نفسه ١/ا١1”‏ -818. 
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والبدل من الموضع لم يقتصر على #دخول؛ مِنء وإنما جاز أن يبدل المستثنى من 
موضع المستثنى منه إذا دخلت عليه الباء. وتفترق الباء عن «ين» بأنها غير مختصة 
بالتكرة» وإنما يجوز دخولها على المعرفة أيضاً. وإذا امتنع على الموضع في دخول «من» 
لعدم إمكان تكرارهاء فإن الأمر مختلف في الباء وذلك لآن «إلا» تكف «ما» عن العمل 
بلغة أهل الحجازء كما تكف «ليس» إذا كانت بمعنى «ما»»2 ولذا امتنع تكرارها بعد 
«إلا», وقد أوضح هذا سيبويه من خلال ما جاء به من أمثلة» قال: (ومثل ذلك: ما أنتٌ 
بشيء إلأ شيء لا يُعْبَا به» من قِبَل أن «بشيء' في موضع رفع في لغة بني-تميمء فلما 
قبح أن تحمله على الهاء. صار كأنه بدل من اسم مرفوع» «وبشيء» في لغة أهل الحجاز 
في موضع منصوب» 0 إذا قلت: ما أنتَ بشيءٍ إلا شيءء لا يُعْبَاْ به» استوت 
اللغتانء فصارت «ما» على أقيس الوجهين» لأعنك إذا قلت: ما أنت بشيءٍ إل شيءٌ لا 
يُعبأ بو» فكأنك قلت: قات لاحي لا ينا وتقول لست بشيء إلا شيئاً لا يعبأ 
به. كأنك قلت: لست شيئاً لا يعبأ به» والباء هنا بمنزلتها فيما قال الشاعر: 

بناةايقىئى لستنين الشكجة كن ١‏ الأايدا” لشف ينا ع" 
[كامل] 

نرى في البيت الذي جاء به سيبويه نصب ما بعد «إلا»؛ وما رواه الفراء كان 
مجروراً ما بعدها”" ويحتمل «ما:”". في أمثلة سيبويه أن تكون حجازية» وعندها تكون 
عاملة عمل «ليس»: كما يحتمل أن تكون تميمية» فلا عمل لهاء لكن سيبويه أوضح أن 
«ما» في هذه الأمثلة قد استوت فيها اللغتان والذي جمعهما هو عدم إعمال الحجازية؛ 
لأنها ملغاة ب«إلاى ولذا فلا يصح أن يبدل ما بعد «إلأ» على موضع ما عملت فيه الباءه 
ولا على اللفظء أما الامتناع على الموضع فلأن التقدير هو: مَا أنتَ إلا شية. وهو لا 
يختلف عن: ما جَاءني مِن أحدٍ إلا زيدٌ» إذ يقدر: ما جاءني إلا زيدٌ» ويوضح هذا أن 
المبدل منه في كلا المثالين في حكم الساقط من هنا امتنع البدل على الموضع وأما امتناع 


8١ الكتاب 3715/5- 2717 وانظر شرح أبيات سيبويه ؟/‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن "10/7/1١‏ -18". 

(5) انظر ما جاء في امأء الكتاب 01//١‏ ومجالس ثعلب 0704 083 097: شرح أبيات سيبويه ؟/ 
 ”*‏ 55 اللمع 44 .5١‏ شرح المفصل ١/8١1؛‏ وشرح ابن عقيل 2767/١‏ همع الهوامع ١‏ 


0 


الذدلا 


البدل على اللفظء فلآن «ما» ملغاة بدإلأ»» فلا عمل لهاء فيمتئع تكرار العامل مع ما بعد 
«إلا»ء لأن الباء في حكم ما بعد «إلا» لا يصح تكرارها لنقض النفي ب«إلا»؛ ودخولها 
يشترط فيه وجود النفي» من هنا امتنع دخولها على «زيد؛ في الأمثلة» وهذا الذي ذكرته 
يوضح مدى الفرق بين دخول «من» التي لا تدخل إلا على النكرات» وبين امتناع دخول 
الباء التي تدخل على المعارف» والنكرات» ونسب بعض النحويين إلى سيبويه أنه لم يبن 
رأيه في هذه الأمثلة”')» في حين أن مذهبه واضح هنا فقد ألغى عمل «ما' في كلا 
المثالين» لأن المبدل منه ‏ عنده ‏ فيهما في حكم الساقطء وجيء به للتوكيد كما تقدمء 
ومجال أن يعمل «ماه التميمية هناء لكنه في الإمكان إلغاء «ما» الحجازية طالما جاز أن 
تلغى» وذكر ابن عربشاه أن «ما» ليست ملغاة قبل مإللى أما الإلغاء فقد وقم بعد «إلا», 
ولذا نصب ما قبل «إلا» في قولنا: ما زيدُ شيئاً إلا شي لا يعبأ به'©. وهذا مردودء لأن 
«ما قبل» إلا في حكم الساقطء وجيء به للتأكيدء ولو كانت «ما؛ عاملة: لجاز أن 
ينتصب ما بعد «إلاك ولأن البدل هنا هو على نية تكرار العامل» ولما ألغي العمل في 
المبدل منه ألغي أيضاً في البدل» لأن ما يعمل فيه يعمل في المبدل منه. 


أما الشاهد فجاز فيه البدل» لأن «لبس» إذا كانت فعلاء لا ينتقض خبرها بتإلافى 
وأما جواز البدل من اللفظ فيهء فلم يتطرق إليه سيبويه» ولا غيره إلا ما -جاء به الفراء كما 
تقدم» وأرى أنه لا يمتنع ما دامت الباء تدخل على المعرفة والنكرة”"» واليس» لا 
ينتقض خبرها ب«إلا»» كما جوز الفراء في البدل أن نقول: ما مررثٌُ بأحدٍ إلا بزيدِ» ومنع 
في: ما مررتُ به إلا بزيدء لأن «أحده في حكم الساقط عندهء لذا جاز ذلك في الأول» 
وامتنع في الثاني”؟؟ . 


ومن البدل على الموضع ما يبدل من الاسم المنفي بالا» النافية للجنس» ولم يجز 
على اللفظ. لأن «لا» وما دخلت عليه بمنزلة الاسم المركب» واسمها مبني على الفتح» 


(1) انظر شرح ابن عقيل .5017/١‏ 

(7) انظر الأصول في شرح التلخيص »5194/١‏ وقال بهذا ابن الحاجب كما سيأتي في تعليله. 

قال الجرجاني» (وليس كذلك الباء لأنه يعمل في المعارف كما يعمل في النكرات ألا ترى أنك 
تقول: ما مررت إلا بعبدٍ الله) المقتصد في شرح الإيضاح للحرجاني 579. 

(4) انظر معاني القرآن للفراء ؟/ .٠١‏ 
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قال في ذلك سيبويه: (ومما أجري على الموضع لا على ما عمل في الاسم: لا أحدّ 
فيها إلا عبدُ الل لا أحد «في موضع اسم مبتدأء وهي هنا بمنزلة «من أحدٍ» في: مَا 
أناني)”"2 فالواضح أنه أجاز إبدال «عبِدَاللُهه من موضع «لا أحَد» وهو الرفع؛ لأنه في 
موضع ابتداءء وأوضح أيضاً أن البدل جاز هناء لأنه جواب لمن قال:. هَل احدٌ في 
الدار””"» كما أجاز البدل في: لا أحدّ رأيئه إلا زيدٌ» من «لا أحدّ» ومن الضمير الهاء 
في «رأيته»ء وجواز البدل من الضمير لأن جملة «رأيتّه؛ جاز أن تكون خبراً أو صفة 
ل«أحد»؛ وجاء تقديره لها بلا أحدّ مرئي إلا زيد»!"؛ والنحويون لا يختلفون عن 
سيبويه في البدل من موضع ١لا‏ أحد؛ إذ جاء كلامهم مطابقاً لما عنده©©. إلا أبا حيان 
فإنه ذهب إلى أنه بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذرف إذا كان خبر ذلا 
مرفوعاً بها ففي: لا رجلّ إلا زيدٌ» قدره لا رجلّ كائن أو موجود إلا زيدٌء وزيد بدل 
من الضمير» إذ لا يصح أن يبدل من «لا رجلٌ» كما أنه نص على تصريح النحويين أنه 
يبدل من الموضع””". 


وعلل ابن الحاجب امتناع البدل على اللفظ في: لا أحدَّ فيها إلا زيدٌء وما أنتَ 
شيئاً إلا شية لا يعبأ به بقوله: (ولو أبدلت على اللفظ في: لا أحدّ فيها إلا زيدٌ» 
لَتَصَبْتَء بتقدير «لا»» وكذلك: ما زيدٌ شيئاً إل شية يتنا به دير تاف وقلاه لا 
تبدر بعد (إلا» لما يلزم من كون ما بعد الاستثناء منفيء وهو مناقض كذلك «ما» النافية» 
لا تقدر بعد «إلا» كذلك)”""2: كما بيِّنَ سبب امتناع عمل «ما» النافية بعد «إلا»» وجواز 
إعمال «ليس» في ذاك الموضعء قال: («ليس» إنما عملت للفعلية» لا للنفي؛ فلها جهتان 
الفعلية والنفي» فالعمل للفعلية؛ فهي بمثابة قوله: ما كان زيدٌ إلا قائماء يقدر بعد «إلا؛ 
كان دون النفي ع فكذلك في «ليس» إنما يقدر بعد «إلاء ما في «ليس» من جهة الفعليق لا 


"1/7/5 الكتاب‎ )١( 

(؟1) انظر المصدر نفسه 09/7ا". 

(5) المصدر نفسه ؟519//7. 

(:) انظر ما تقدم من مصادر صفحة 196. 

(0) انظر البحر المحيط 0477/١‏ وانظر في ما جاء في خبر «لا* المسائل والأجوبة للبطليوسي ١١8‏ - 
فده 

() شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب 558 554» وانظر للمؤلف نفسه الإيضاح في شرح 
المفصل 594 7596 
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من جهة النفي» ولا يلزم وقوع النفي بعد «إلا» بخلاف «ما» ودلا»» فإنهما عملتا 
للنفي)”'2» فالواضح من مقولته أن «ليس» في قولنا: لست بشيءٍ إلا شيئاً لا يعبأ به تفيد 
النفي» والفعلية؛ لأنها بمنزلة: '«ما كّان» أما المنصوب بعد «إلا» فباليس» الفعلية. المقدرة 
المجردة عن النفي» وهذا يعني اختلاف «ليس» الأولى عن المقدرة من حيث الدلالة» 
وهذا التعليل لم يقل به نحويء كما أن الدلالة واضحة في هذا التمثيل» إذ المراد قصر 
المبتدأ على الخبرء وليس هناك «ليس» مقدرة بعد «إلا»» كما زعم ابن الحاجب» لأنّهُ إِنْ 
صَمّ فيلزم أن يقدرها بما فيها من دلالة» ولم يرد في العربية عامل مجرد عن دلالته» 
ومقتصر على العمل الإعرابي بل العكس هو الصحيح. 


ومن البدل على الموضع ما أجازه سيبويهء ولم يتطرق إليه غيره: إِنَّ أحداً لا يقولُ 
ذاكٌ إلا زيدٌء ومثله في: رأيثٌ أحداً يقول ذاك إلا زيداًء ينصب «زيدا»؛ على البدل من 
«(أحدا» ورفعه على البدل من الضمير المستتر في الفعل» يقول» وجواز هذا عند سيبويه؛ 
لأنه في معنى: ما أعلمُ أحداً يقول ذاك إلا زيداً» لكنه صرح أن هذا ضعيفٌ وليس بقوة: 
أن رجل» ودلا أحد». وذلك لعدم ابتداء النفي فيها . 


وذكر بعض النحويين أن الباء أو «ين؛ إذا زيدت جاز فيهما بعد «إلا* أربعة أوجه 
من الإعراب النتصب على الاستثناء. وهو الأفصح. والاتباع على الصفة) أو على اللفظء, 
أو البدل على الوضع في مثل: ما زيدٌ برجل إلا رَجْلِ سوء. وما جاءني من أَحَدٍ إلا 
زيدٍء على التأويلات الأربعة", وفي جواز هذه الأوجه مخالفة لمّن منع البدل على 
الموضع في دخول «مِن» كما تقدم. 0 

أما «لا أحدّ»ء فذكر فيها أربعة أوجه هي: النصب على الاستثناء؛ وهو الأفصحء 
والرقع على البدل على الموضع؛ وهو الأصلء والنصب على أن تجعل «إلا؛ مع ما 
بعدها صفة على اللفظء والرفع على أن تجعلها مع ما بعدها صفة على الموضع. 
والوجهان الأخيران تكون «إلا؛ فيهما بمنزلة «غير»©©. 
١‏ شرح الوافية نظم الكافية 780٠١‏ 
(؟) انظر الكتاب 05١4/19‏ وانظر الأصول في النحو 7114/١‏ 


0) انظر رصف المباني 41 - 44. 
(:) انظر المقرب 2158/١‏ ورصف المبائي 41 


مدا 


ومن الشواهد على البدل من الموضع عند النحويين قوله تعالى : ما ين إِلَد إلا أمذ4 
[آل عمران: ؟1]: بالرفع على البدل من موضع «إلهى وجيء ب«مِن» للتوكيد»ء قال 
الزجاج: (ومعنى اما مِنْ إل إلا اللّهه ين» دخلت توكيداًء ودليلاً على نفي ما ادعى 
المشركون أَنَّ لهم آلهةً)''". ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى: لكا يِنْ إكع إلّة إلنة مي 
[المائدة: 21777 قال فيها الفراء: (لا يكون قوله: «إله واحدٌ» إلا رفعاً؛ لأن المعنى: ليس 
إله إلا إلهُ واحدّء فرددت ما بعد «إلأه إلى المعنى» إلا ترى أن «من» إذا فقدت من أول 
الكلام رفعت» ولا يجوز أن تقول : ما قَامَ مِنْ أخيكَ كما تقول: مَاقَامَ بن رجل)”"2. 
ومنها أيضاً قوله تعالى: طنا لم مِنْ كر َه 4 [الأعراف : 4 وأنكر الزجاج قراءة 
النصب فيها وجوز ذلك في غير المصحف”” ». ويظهر من الآية جواز الإبدال فى «غير»: 
وقد نص على هذا أبو حيان©؛ ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى: أنه هآ لَه لهي الي 
مم4 [البقرة: 9 ولم ي يجز الزجاج فيها إلا الرفع؛ وأجاز النصب في غير 
المصحف”*'. وفي الآية أبدل «هو؛ من 0 دلا إله؛» وذهب البطليرسي في رار 


هذا إلى أن الخبر محذوف, لأن الخبر عنده يمتنع أن يكون بعد «إلا»"©. وهذا يخالف ما 
نص عليه النحويون بجواز مجيء الخبر بعد «إلا». أو يجعله بدلا من «لا إله»” #ونواري أذ 
للا إله. . إلا» و«ما من .إلا» ضروب من القصر . وهذا ما ستتثاوله في المفرغ . 


فيما تقدم في البدل عرفنا إجماع النحويين على أن البدل لا يكون إلا من المنفي 


.4"0/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 2708-0 وانظر ما جاء في الآية: معاني القرآن وإعرابه :51١7/9‏ مشكل 
إعراب القرآن 75 718ء الكشاف 2574/١‏ البرهان الكاشف 775 ارتشاف الضرب .518/١‏ 

(5» انظر معاني القرآن وإعرابه ؟/ 2805 وانظر في هذه المسألة بناء «غير» على الفتح في فصل 
الأدوات. 

(4) انظر ارتشاف الضرب .518/١‏ 

(0) الآية 5 سورة البقرة» وانظر ما جاء في الآية مشكل إعراب القرآن 0115 مجمع البيان في تفسير 
القرآن .377/١‏ البيان في غريب إعراب القرآن 118/١‏ 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه /١‏ #9 _ مم 

0) انظر المسائل والأجوبة 114 .1١7١‏ 

(8) انظر معاني القرآن وإعرابه /١‏ ام مشكل إعراب القرآن 2١55‏ مجمع البيان في ته تفسير القرآن 
ما كك والمصدر نفسه م١/‏ 254 البيان في غريب إعراب القرآن 2178/١‏ البحر المحيط 
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وشبههء أو ما هو مؤول بالنفي» وجاز في كل ما تقدم النصب على الاستثناء إلا عند 
الفراءء فإنه لم يجزه في النكرة» أما سيبويه فإنه لم يقل بهء وإنما حكاه عن بعض 
النحويين الذين لم يسمهم. 

وهناك استخدام جاء بصيغة النفي» لكنه يحمل على الموجب. ولا يجوز فيه إلا 
النصب» لأنه في حكم الموجب» وقد بص على وجويت النضن .فيه طائفة "من :التحويين 
ممتي سيار 4 (وتقول: نا فبهم أخدٌ إلا ة قد قالَ ذاك إلا زيداًء كأنه قال: قد 
قالوا ذاك إلا زيداً)9؟, وقد مرٌ تفسير السيرافي لهذا الاستخداء وقال بهذا الميرد أيضاً 
في قوله:(وتقول: ما فيهم أحدّ إلا قد قال ذاك إلا زيداء لا يصلح فيه إلا النصبء 
الك لأن الاستثناء إنما وقع من القول. لأن التقدير كلّهم قال ذاك إلا زيد)”": كما 

نص ابن السراج على وجوب النصب فيه بقوله: (وتقول: ما أكلّ أحدٌّ إلا الخبز إلا 
زيداً؛ لأن معنى: مَا أكل أحدٌ إلا الخبرّء أنه قد أكلَ الخبرَّ كل إنسانء فكأنك قلتٌ: 
أكلَ الخبرُ كل إنسانٍ إلا زيدأ)!؟»» ومن النحويين الذين أوجبوا النصب فيه أبو علي 
الفارسي”” 02 وابن بابشاذ”'2» والجرجاني””"» والتميمي” » وأبو علي الكبلوقي 2 وأئر 
حيان””' والصبان”"2. إذ إنهم لم يختلفوا عن سيبويه بأنه في معنى الموجب . 


)١(‏ الكتاب ؟/5917,. 

(؟) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ ورقة 1١7‏ 
(*) المقتضب للميرد .1٠04/5‏ 

(4) الأصول في النحو 879/1 

(5) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 11١‏ 
(7) انظر شرح المقدمة النحوية 814؟» 5684 
0) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 51٠‏ 
(4) انظر كشف المشكل في علم النحو 891 
(9) انظر التوطئة .78٠‏ 

.51١8 انظر ارتشاف الضرب‎ )١( 

,١45 انظر حاشية الصيان ؟/‎ )١١( 


184 


«المنقطع 


يمثل المنقطع النمط الثاني» من أنماط الاستثناء» وقد أريد به إخراج ما ليس من 
جنسهء هذا ما ذهب إليه أكثر النحويين» وذهب ابن الحاجب والرضي إلى أنه ليس 
بإخراج» وإنما جيء به لرفع توهم المخاطب» ويفيد معنى الاستدراك”". والمنقطع أوله 
جمهور النحويين» والمتأخرون بمعنى «لكن»» وأوله الكوفيون ‏ كما ينسب إليهم - بمعنى 
«سوىاء ولم يطرد هذا المعنى عند الفراء”"'. ورجح الرضي تأويل البصريين على ما 
نسب إلى الكوفيين» وذلك لأن المستثنى المنقطع يلزم مخالفته لما قبله نفيأء أو إثباتا 
كما في «لكن» وفي «سوى» لا يلزم ذلك؛ لأنك تقول: لي عليك ديناران سوى الدينار 
الفلانيء وذلك إذا كان صفةء وأيضاً معنى «لكن؛ للاستدراك, والمراد بالاستدراك فيها 


)١(‏ انظر مصطلح المنقطع في الفصل الأوّل. وذكر ابن أبي الأصبع المصري أن من الاستثناء الصناعي 

ما يأني ب«لكن: وعده ضرباً من البديعء وجعل من ذلك قول زهير بن أبي سلمى: 
أخر ثقة لا تلك الخمرُ ماله ولكنّه قد يلك المال نائله 

قال فيه (فإنه لو اقتصر على صدر البيت دل على أن ماله موفورء وتلك صفة ذمء فاستدرك ما يزيل 
هذا الاحتمال وتخلص الكلام للمدح المحضء ومن ذلك في القرآن قوله تعالى: #قالتٍ الأعرابث 
آمنا قُلُ لم تؤمنوا ولكن قولوا أَسْلّمنا فإنه سبحانه لو اقتصر على قوله «ولم تؤمنواء لكن فيه تنفيراً 
لكونهم ظنوا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقادهما إيمانا» وجعل من ذلك قوله تعالى ظقْلْيِتٌ فيهم 
ألف إلا خمسينٌ عاماً» قال فيها: (فإن في الأخبار عن المدة بهذه الصيغة تهريلاً على السامع لتمهد 
عذر نوح عليه السلام في الدعاء على قومه وحكمة الإخبار عن المدة بهذه الصيغة تعظيم المدة 
لكون أول ما يباشر السمع ذكر الألف واختصار اللفظء فإن لفظ القرآن أخصر من قولنا نسعمائة 
سنة وخمسون عاماً كيفما قدرت اللفظتين» فلأن لفظ القرآن يفيد حصر العدد المذكور ولا يختمل 
الزيادة»» والنحويون لم يقولوا بالاستثناء بالكن؛ كما أنهم لم يذكروا في الاستثناء نوعاً يسمى 
بالاستثناء الصناعي . 
الظر, تخرير المي لابن ابن الأصبع 887 278 وبديع القرآن للمؤلف نفسه 171 17 

)١(‏ انظر معاني «إلا» في الفصل الأول. 


لحيل 


رفع توهم المخاطب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها مع أنه ليس بداخل فيه وهذا 
معنى الاستثناء المنقطع)”"2: وشرط الرضي أن يكون المستثنى فيه مخالفاً للمستثنى منه» 
قد لا نجده في بعض الشواهد الشعريةء وخاصة تلك الشواهد التي يراد بها المدح بما 


وذكر السيوطي أن الذين أولوه بمعنى «لكن»؛ لأنه عندهم في حكم جملة منفصلة» 
ففي: ما في الدار أحدٌ إلا حماراً» قدره «لكنٌّ فيها حماراً»؛ لأنه بمعنى الاستدراك. ولما 
كانت (إلا2 لا يليها إلا المفرد بخلاف «لكن" التي لا يقع بعدها إلا كلام تام؛ لقبوا 
المنقطع بالاستثناء تشبيهاً ب«إلا» في المتصل”" . 


وذكر أبو حيان أن بعض النحويين ‏ منهم أبو الحجاج بن يسعون - كانوا يذهبون 
إلى أن دزلا» تكون في المنقطع بمعنى «لكن) والكلام بعدها مار وصرح ابن 
يعيش أن الاستثناء فيه ليس على سبيل الاستثناء المتصل لعدم تناوله لفظ المستثنى منه؛ 
لأنه ليس من جنسهء ولما كان لا يتناوله اللفظ» فلا يحتاج إلى ما يخرجهء ولذا جيء به 
حملاً على المجاز والحمل يكون بمعنى «لكن» في الاستدراك»9؟. 


وكان ابن فارس غير مقتنع بهذا النمط». لما فيه من تأويل وتقديرء وحمل على 
المجازء قال: (واستثناء الشىء من غير جنسه لا معنى له مع الذي ذكرناه فى حقيقة 
الاستشناء)0 . 


وذكر العكبري أن في المنقطع فوائد ثلاثاً قال: (وفائدة استثناء غير الجنس ثلاثة 
أشياء الإعلام بعموم الأول. وأن الثاني من آثار الأول» وإثبات ما كان يحتمل نفيه)© 
أراد من هذا أن يكون المستثنى منه في المنقطع دالا على العموم والمستثنى دالا عليه 
وفي إثبات ما كان يحتمل نفيه؛ وقد نص الازهري على أن يكون المستثنى دالا على 
المستثنى منه» قال: (وهو ما لا يكون المستثنى بعض المستثنى منه بشرط أن يكون ما 
قبل «إلا؛ دالاً على ما يستثنى» فيجوز ما قام القومٌ إلا حماراًء ويمتنع قام القومٌ إلا 


.4١ 1/9/7 انظر شرح المفصل‎ )5( 788/1١ شرح الكافية‎ )١( 
1707 الصاحبي‎ )0( .7207/١ (؟) انظر همع الهوامع‎ 
,5145 اللباب في علل البناء والإعراب‎ )5( .,33١ /١ انظر ارتشاف الضرب‎ )*( 
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ثعبانً'"2: وامتنع الأخير؛ لأن الشعبان ليس من الحيوانات التي يألفها الناس عكس 
الحمارء لذا جاز الاستثناء في الأول والامتناع في الثاني؛ وذكر الفراء معرفة المنقطع أن 
يحسن دخول إإِنْ» على المستثنى» قال: (وتعرف المنقطع من الاستثناء بحسن (إِنْ في 
المستثنى. فإذا كان الاستثناء محضاً متصلاً لم يحسن فيه «إِن)) . 


والمنقطع كالمتصل يكون الاستثناء فيه من الموجبء ومن المنفي؛ وشبهه. وجاز 
في المنفي البدل في بعضهء وامتنع في بعضه الآخرء كما أنه لا يختلف عن المتصل من 
حيث ماهية المستثنى والمستثنى منه» وحال كل منهما إلا في بعض الشواهد التي سنقف 
عليها من خلال الكلام عن المنفي. 


وهذا النمط على الرغم من أن كثيراً من النحويين ذهبوا إلى أنه إخراج ما ليس من 
جنسهء فهو على ضربين: الأول يكون المستثنى فيه ليس من جنسهء ويجيء على معنى 
«لكنّف؛ أما الضرب الآخر فهو الذي لا يشترط في المستدئنى ذلك؛ إذ جاز أن يكون 
المستثنى من جنس المستثنى منه كما جاز أن يكون ليس من جنسهء وهذان الضربان 
حاول بعض النحويين أن يفرقوا بينهما لكنهم لم يوفقوا؛ لأن كلامهم كان منصباً على 
الحركة الإعرابية إلا سيبويه؛ فقد فصل بين الضربين وجعل الأول في «باب ما يكون 
الآخر ليس من نوع الأول والثاني ما لا يكون إلا على معنى ولكرٌ””*. علماً بأنه قد 
صرح في مجيء الأول على معنى «لكن؟ إلا أنه ميز بينهما من خلال شواهدها. 


الاستثناء من الموجب: 


يقع الاستثناء المنقطع من الموجب» ويكون حكم المستئنى فيه النصب لا غيرء 
فهو لا بختلف عن المتصل في حكمه الإعرابي» وهذا ما لمسناه من أقوال النحويين في 
وجوب نصب المتصل» حيث جاءت أقوالهم شاملة لهذين النمطين» ريظهر هذا من 
خلال ما جاؤوا به في وجوب نصب المستثنى في المتصل9©؟ . 


- (القاهرة‎ 891 /١ الأزهري زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكرء شرح التصريح على الترضيح‎ )١( 
.1١457/؟ د.ت) وانظر حاشية الصبان‎ 

(؟) معاني القرآن 5697/7 

[فف انظر الكتاب لاض يضة 


(4) انظر ما جاء في وجوب نصب المتصل . 


ال 


شواهد الضرب الأول: 


ولما كان 1 أي على ضربين» فإن 3 شواهد الضرب الأولء. قوله تعالى: 
مه م غير الْمنضوب عَبَهِمْ» [الفائحة: 07] بنصب «غير» 
مستثنى مما دخل فيه الضمير في «عليهمة ”2 ومنها قوله تعالى: «مَنَعدَ التليكة 
كلهم لمعن 9 إل س4 [الحجر: #١ 7٠١‏ وص: 78 74]؛ لأن إبليس 
ليس من جنسهمء قاله التميمي بقوله: (لأن إبليس لبتن من جكس الجلائكة)! ومن 
الشواهد قوله تعالى: إن أَيُسِلنآً إل مير تيت 69 إل ال ل إن شرف 
مْمَيِيتَ ©4”" [الحجر: 58 94]» فقد استثنى آل لوط عليه السلام من 
المجرمين؛ لأنهم ليسوا منهم. ومنها قوله تعالى: 0 آلأرضٍ أَيَيمَدَ أَمْبْرٍ ... 
إِلّا ايت عَهَدتم يَنّ ألْمْتْرِكِينَ4 [التوبة: ؟ - 4]. قال الزمخشري في وجه من 
الوجوه التي قالها النحوين: (قلت وجهه أن يكون مستثنى من قوله: فسيحُوا في 
الأرضء لأن الكلام خطاب للمسلمين» ومعناه: براءة من اللهء ورسولهء إلى الذين 
عاهدتم من المشركين» فقولوا لهم سيحواء إلا الذين عاهدتم منهمء ثم لم ينقضواء 
فأتموا إليهم عهدهم؛ والاستئثناء بمعنى الاستدراك. كأنه قيل بعد أن أمروا في الناكثين» 
ولكن الذين لم يتكثواء فأتموا إليهم عهدهم)”؟. 


شواهد الضرب الثانى: 


فيما تقدم من شواهد قرآنية كان المستثنى فيها ليس من جنس المستثنى منف 
وشملت الضرب الأول من المنقطعء أما الضرب الثاني وهو الذي لا يشترط أن يكون 
المستثنى فيه ليس من جنسه إذ جاز أن يكون من جنسه كما في قول التابغة الجعدي : 


)00( انظر ما جاء في الآية فصل الأدوات صفحة نحلة 

(؟) كشف المشكل في علم النحو 8١‏ 

(0) جاز أن تكون من الختصل إذا استثنى من الضمير في المجرمين انظر الكشاف للزمخشري ؟/9؟ 
مجمع البيان في تفسير القرآن م”7/ ١14*؛‏ البحر المحيط 559/5 

(5) الكشاف 74/5 1. 


فى كَمُلَث حَيِرَتَهُ خَيِرَأَئَهُ ‏ جوائء ثلا يُبْقِي مِن اَالٍ بَاقِي(©» 
[طويل] 
نرى أن الاستثناء فيه قد اختلف عن الضرب الأول» لأن المستثنى من جنس 
المستثنى منه؛ فالكرم ضرب من الخيرات» ولما كانت «غير» تفيد الاستثناءء كان 
ينبغي حمل الشاهد على الاستثناء المتصل» وذلك بإخراج الكرم من جنس تخيراته» 
ولكن الشاعر لم يرد هذه المعاني» وإنما أراد التأكيد على كمال المرئي بما اد 
من صفات بإضافة مندوحة أخرى لهء وهي الكرم؛ وهذا يدل على أن المستثنى جاء 
ليؤكد وقوع المستثنى منهء ويدل أيضاً على أن الأداة «غيرأة أفادت زيادة ما بعدها لما 
قبلها على وجه التأكيد. قال بهذا المعنى العسكري: (أن تأتي معنى تريد توكيدهء 
والزيادة فيه فتستثني بغيره فتكون الزيادة التي قصدتهاء والتوكيد الذي توخيته في 
استئنائك)”". وصرح ابن المرزبان السيرافي أن هذا الشاهد ليس فيه استثناء» قال: 
(والشاهد فيه نصب «غير» على الاستثناء المنقطع. واغير أنه جواد»؛ ليس بشيء 
مستثنى من الأول؛ أراد: ولكنه ما ذكرته لك جوادء لا يبقى مِن ماله شيئاً)”» وذكر 
الرضي أن المستئنى فيه من جنس المستثنى منهء وجاء الشاعر بهذا الاستثناء بقصد 
المبالغة في المدح9©' . 


وجعل الباقلاني مثل هذا الاستثناء ضرباً من البديع”؛ وتابعه الخطيب 
القزويني فيهء وذكر أنه يفيد المدح بما يشبه الذم» وهو من أحد ضربين يرد 
فيهما هذا الغرض قال: (والثاني أن يثبت لشيء صفة مدحء ويعقب بأداة استثناء 
تليها صفة مدح أخرى. لهء كقول النبي يكله: «أنا أَفْصَحُ العرّب بَئْدَ أَنّي مِنْ تُريئل. 
وأصل الاستثناء في هذا الضرب أن 55 منقطعاء لكنه باق على حاله لم يقدر 
متصلاء فلا تأكيد إلا من الوجه الثاني. من الوجهين المذكورين: ولذا قلنا الأول - 


.73 5١7 عر ذكر الشاهد ني فصل الأدوات صفحة‎ )١( 
(؟) كتاب الصناعيين 84؟8.‎ 

(7) شرح أبيات سيبويه ؟//1810. 

(4) انظر شرح الكافية .579/١‏ 

(0) انظر إعجاز القرآن 17١5‏ /ا١3,‏ 
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أفضل منه)”''ء ويريد بالأول إذا كان الاستثناء من منفي”"©. 


وأرى أن مثل هذا لا يقتصر على المدح بما يشبه الذم» وإنما قد يفيد زيادة الذم 
والعقاب» كما هو في قوله تعالى: ظحَدِِييت هِيَا مَا دام التَمُوتُ وَالْذرّسُ إلا ما 2 
ك4 [هود: »]1١7‏ فهإلاء هنا أفادت زيادة مدة العقاب"”": للتأكيد على تخليد 
المجرمين في النارء وليس في الآية استثناء متصل» وإنما يحمل على الاستثناء مجازاًء 
وبذا يلتقي مثل هذا مع المدح بأنهما يفيدان زيادة ما بعدهما لما قبلهماء لكن الزيادة في 
الآبة لم تأت لغرض المدحء وإنما لزيادة العقاب والعذاب» وهذا نقيض المدح» 
والاستثناء في كليهما يحمل على المجاز. ونشير إلى أن الفراء أجاز وجهاً آخر في غير 
هذه الآبة. هو أنه استثناء في اللفظء لا بقع في المعنى©». 


#ومن شواهد هذا الضرب التي ليس المستثنى فيها من جنس المستئنى منه قوله 
تعالى: لتلا كنَن قَبِيَةٌ امن مََقَمَهَآ إيكما إلا قوم يون لكآ ءَامَتهُأْ © [يونس: 48] 
قال فيها سيبويه: (ولكن قوم يونس لما آمنوا)””2. والنحويون الذين تعرضوا لهذه 


الآية"2؛ ولم يميزوها عن الضرب الأولء سوى أنهم قالوا: إنها استثناء» ليس من 


018 0714/5 الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه ؟514/5. 

(6) انظر معاني القرآن للفراء 238/١‏ والمصدر نفسه ؟/188. 

(1) انظر معاني القرآن للفراء 5651/8 

(0) الكتاب 956/19 

(7) انظر معاني القرآن للأخفش 81 مجمع البيان في تفسير القرآن م7/ 2174 البيان في غريب إعراب 
القرآن »47١/١‏ وذهب الفراء إلى أن «إلا» في الآية تفيد النفي» وإنها من المنقطعء انظر معاني 
القرآن »414/١‏ ومنع السيرافي البدل فيهاء 5 «لولا؛ لا تفيد النفي. قال: (فلا يجوز في واحد 
منهما البدل» لأنها للاستبطاء والتحضيضء وفي معنى: لو قلت ذلك لكان أصلحء وهذه أشياء 
تجري مجرى الأمرء وفعل الشرطء ولا يجوز في شيئين من ذلك البدل) انظر شرح السيرافي على 
كتاب سيبويه م7/ ورقة 1١*‏ - 4١1ء‏ وقال بهذا الرضي ي - انظر شرح الكافية 1 وقاله أبو 
حيان - انظر ارتشاف الضرب 07١7/١‏ وأجاز الأخفش والمبرد والسيرافي الرفع فيهما على الصفة 
بجعل «إلا» بمنزلة «غير» في الصفة» انظر معاني القرآن للأخفش 285 المقتضب للمبرد 2417/4 
شرح السيرافي على كتاب سيبويه م؟/ ورقة :١١4‏ وخالفهم الزجاجء وذلك بتجويزه البدل.» وجعل 
«لولا» تفيد النفي؛ انظر شرح السيرافي م؟/ ورقة 5١١ء‏ شرح الكافية /١‏ 7737. 
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جلسه) و ا ع ٠‏ ومن ا 
3 «كولا 6 مِنَ الْمُروْنِ من مي الوا بَقِيَدٍ يتهرت عن الْمَسَادِ فى الْأيْضٍ إلا مدلا مِسَنْ 
جنا ينه ِنَهُمْ 74 [هود: ]1١7‏ ونص السيرافي على هذه الآية, 00 
0 ء الذي بمعنى الإخراج » قال: (ولا .يجوز فيه الاستثناء الذي هو إخراج جزء 
من جملةء هو منها؛ لأن المقصد من ذلك إلى قوم من الكفارء أطبقوا على الكفرية» ولم 
يكن فيهم مؤمنون: فقبح فعلهمء ثم ذكر قوماً مؤمنين بآينوا طريقتهم» فمدحهم)'" ومن 
الشواهد التي لم تسبق بالمستثنى منه قوله : ين ير ين يدرهم بِعَبْر حَيْ إل أن بعُولا 
معنا أده [الحج: ]:٠‏ قال سيبويه فيها: (ولكنهم يقولون: ربنا اللهُء وهذا الضرب 
كثير)””. فواضح أن الآية ليس فيها مستثنى منه في اللفظ. ولا في المعنى. 


ال اي 
يقع الاستثناء ع المنقطع من المنفي وشبهه. كما هو الحال في المتصل» لكنه يختلف 

3 ا يجواز البدل في بعضهء وعدم جوازه في بعضه الآخر» وما جاز فيه البدل 
رجح نصبه» من هنا يد يِِيْنُ الفرق بين النمطين في الاستثناء من المنفي . 

ولما كان لمك سي دروو كه شيط و بانس بن اليا وكل 
ضرب من هذين الضربين يختلف عن الآخرء لذا فسنتناول كل ضرب وَحْدَمُ لبيان ما فيه 
مع ذكر شواهدهء وهذا التفريق سيجلو لنا مدى الفرق بينهماء وقد تعذر توضيح بعض 
الفروق في الموجبء لأن كلام النحويين يكاد ينصب على الاستثناء من المنفي فيهء لذا 
أرجأت الكلام إلى هنا. 
الضرب الأول: 

بينت أن المراد به هو ما كان المستثنى فيه ليس من جنس المستثنى منه» وقد فرق 
بعض النحويين هذا الضرب عن الآخر من خلال العامل فيهماء أما سيبويه فقد فرق بينهماء 
إذ عرض هذا الضرب في باب مستقل عن الآخرء كما ذكر شواهده وبين العامل فيه 


)١(‏ مر الكلام عنها في الهامش الذي قبلها. 
(0) شرح السيرافي في كتاب سيبويه م"/ ورقة .11١4‏ 
(9) الكتاب 75/ هل انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م؟/ ورقة 1١5‏ 


156 


وأوضح تأويل قال: (هذا باب يختار فيه النصب؛ لأن الآخر ليس من نوع الأول» وهو لغة 
أهل الحجاز» وذلك قولك: ما فيها أحدٌ إلا حمارأً» جازوا به على معنى: ولكنّ حماراً» 
وكرهوا أن يبدلوا الآخر من الأول؛ فيصير كأنه من نوعه فحمل على معنى #ولكن»: وعمل 
فيه ما قبله كعمل العشرين في درهمء وأما بنوتميم فيقولون : لا أحد فيها إلا حمارٌ أرادوا 
ليس فيها إلا حمارٌء ولكنه ذكر أحداً «توكيداًء لدبم انال جماكي» ثم أبدل» فكأنه 
قال: ليس فيها إلا حمارٌ» وإِنْ نْ شئت» جعلته إنسانهاء قال الشاعري: 
فَإِنْ عْسٍ في قَبْر بَرِهْرَةٍ ناوياً | أَنِيسُكَ أَضْدَامُ القُبُورٍ نَصِيِحٌ 
[طويل] 

فجعله أنيسه)'". ففي مقولة سيبويه أجاز في هذا الضرب لغتين» لغة أهل الحجاز 
التي لا تجيز البدل في: ما فيها أحدٌّ إلا جماراًء لأنها تكرهُ أن يكون الحمار من نوع 
الآدميين» إذ إنها ترى في «أحد» يشمل جنس الآدميين» لذا جاءته على معنى «ولكن» 
التي تغيد الاستدراك. وعامل النصب في الحمار ما قبله» كما عَهِلَ العشرون في الدرهم 
في : عندي عشرون نَّ دِزهم!" . 

أما لغة تميم التي ذكرها سيبويه فتجيز في: لا أحد فيها إلا حماراًء البدل» لأنها 
أبدلت «الحمار» من «أحد؛ ومجيء «أحد» يفيد التوكيد كحالها في البدل في الاستثناء 
المتصل» وفي جواز البدل من «أحد» أوجهء ذكرها السيرافي بقوله: (إنك إذا قلت: ما 
في الدار أَحدٌّ إلا حمارٌء فكأنك أردت ما في الدار إل حمارٌء وقولك: ما في الدان إلا 
حمارء قد نفيت به الناس» وغيرهم في المعنى» فدخل في النفي ما يعقل» ومالا يعقل» 
ثم ذكرت أحداً توكيداً؛ لأن تعلم أنه ليس بها آدمي» والوجه الآخر أن تجعل المستثنى 
من جنس ما قبله على المجازء كأن الحمار هو من إحدى ذلك المرضعء ومن عقلاء 
ذلك الموضع» مثل أَنِيسُكَ أصدامٌ القبورء وَعِنَابِكَ السيف» وأشباه ذلك من المجازات» 
وقال المازني إن فيه وجهاً ثالثاء وهو أنه خلط ما يعقل بما لا يعقل» فعبّر عن جماعة 
ذلك: بأحدء ثم أبدل حماراً من لفظ مشتمل عليه؛ وعلى غيره). 


)١(‏ الكتاب ؟/59” 0ل 
(؟) ذكرنا هنا العامل لاحتراء النص لهء ولأنه أحد الفروق التي تميز هذا الضرب عن الآخر. 
(1) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م"/ ورقة 117. 
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وشواهد سيبويه على هذا الضرب كثيرة» منها قول النابغة الذبياتي: 
وَقَفْتُ فِيها أَصَيْلاناً أُسَافِنُها عبت جواباً رما بالربع مِنْ أَحدٍ 
إلأ أُوَارِيّ لأيا ما أَبَيثُها ولتْؤْيٌ كالحؤض بالْظُلومَة الجَلد"© 

ش [بسيط] 
استثنى «أُواريّ» من أحدٍ بلغة أهل الحجازء وجاز رفعه على لغة تميم بدلاً من 
موضع «أحداء ومنها قول الشاعر: 
وَبَلْدَةَِ لَِسَ ها أَيِبِسٌُ ‏ إلا اليَعَافِيرٌ وإلا الهِيِسر© 
[رجز] 

بالرفع» على أنه بدل من «أنيس»؛ وبالنصب على الاستثناء . 

ومنها قول الحارث بن غَبَّاد: 
والحَرْبُ لا يَبْقَى لجا ججها التَخَيّلُ ولِرَاح 
إل العمى الصَبَارُ في ال نُجَدَاتٍ والمّرَسٌ الوَقَاك9" 

[كامل] 
قال فيه السيرافي: (وهو على وجهي ما فسر به من لغة تميمء أحدهما كأّنه قال: 
لا تبقى لجاحمها إلا الفتى الصبارء ودّل ذلك على أنه لا يبقى شيء سواهء وذكر التخيل 
والمراح توكيدء والوجه الآخر أنه جعل «الفتى الصبار» هو التخيل في الحرب» والمراح 
مجازاًء كما جعل حماراً من الأحدين مجازاًء وفيه وجه ثالث: وهو أن التخيل على معنى 
لذو التخيل»: وحذف «ذوو»» وأقام التخيل مقامه مثل قوله عز وجل: «واسألٍ القرية». 
وهذا على الوجه الذي يتفق عليه أهل الحجاز وبنو تميم)””*“»: يريد بالوجه الثالث هو أن 


/١ المقتضب 415/5: الأصول في النحو‎ »588/١ انظر الكتاب 0771/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 
الجمل 4 شرح أبيات الجمل 08-50 شرح القصائد العشر 01-5. مجمع‎ ”6 
141 - 145 البيان في تفسير القرآن م؟/ 14. شرح الجمل الكبرى لابن هشام‎ 

035 المقتضب 415/4» الصاحبى‎ 216/5 0784/١ انظر الكتاب 0751/16 معاني القرآن للفراء‎ )١( 
."44 شرح شذور الذهب‎ 47١/١ البيان في غريب إعراب القرآن‎ 

(©) انظر الكتاب 2854/7 شرح الحماسة للمرزوقي 607. 

(:) شرح السيرافي على الكتاب م7/ورقة 117 


1١ا/‎ 


الفتى الصبار بدل من المضاف المحذوف» والذي ناب المضاف إليه منابه» كما أن فى 
الآية حذف المضاف,» وناب المضاف إليه منابه. ١‏ 

أما النحويون المتقدمون فكانت آراؤهم متأرجحة بين الضربين إذ لم يفصلوا بينهماء 
كما فعل سيبويهء وكان منهم الفراء إذ أوجب النصب في قوله تعالى : طقَوْكَا كَنَنْ كَِيةُ 
َامتَثْ َنَمآ إيتثا إلَّا قوم وش © [يونس: 8] لأن الاستثناء فيها ليس من جنس 
المستثنى منهء قال: (فإذا قلت: ما فيها أحدٌ إلا كلهاء وحماراء نصبت؛ لأنها منقطعة 
مما قبل «إلا» إذ لم تكن من جنسهء كذلك: كان قوم يونس منقطعين من قوم غيره من 
الأنبياء)20 ثم عادء فأجاز الرفع فيها قال: (وقد يجوز الرفع فيهاء كما أن المختلف في 
الجنس قد يتبع فيه ما بعد «إلا» ما قبل «إلا»؛ كما قال الشاعر: 

وَبَلْدَةِ لَِسَ ها أَيِيسٌ ‏ إلا التعافيرٌ وإلأ العيسل9 

وإجازته الرفع في الآية على البدل؛ لأثه يذهب في الولا» إلى أَنها بمنزلة امَلذ 
التي تفيد النفي'”". ويلحظ في كلام الفراء أنه لم يؤول المنقطع بمعنى «سوى»”*2: كما 
نسب إلى الكوفيين» وهناك برام جعل «إلا» بمنزلة «سوى» إذا كانت تفيد الزيادة؟ 
رفي قوله تعالى: إلا يَدُفوت فيه الْمَرْتَ إَِّا لْمَرْمَدَ الأول > [الدخان: 05] قال 
فيها: (فهإلا» في هذا الموضع بمنزلة (وَلا تَنكحُوا مَا نَكحَ آباؤكم» لا تفعلوا سوى ما قد 
فعل آباؤكم:” كذلك قوله: (لا يَدُوقونَ فيها الموتَ سِوى المونّة الأولى)” . وهذا يدل 
على عدم 01 هذا المعنى عنده أما الأخفش فإنه خلط بين الضربين في الشواهد. من 
ذلك ما ذهب إليه في قوله تعالى: طلا عَاصِمّ م من أثر أ لان لط © أهود: 
*4]» إذ أجاز فيها البدل"'» ومنها في قوله تعالى: طلا يََمَُونَ ييا لوا إلا سلما * 


.5994/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

زفق المصدر نفسه ١/9/5ف»‏ انظر المصدر أيضاً ١//ا4؟ ‏ حك 1١/5‏ كل ام لال 

*) انظر المصدر نفسه .159/١‏ 

(5) انظر المصدر نفسه ١57/١‏ الاكال ١/ل/ا4؟-‏ خحمثك ١6/5‏ ككل اران #رمه؟ كحدكل 
تدقف © رفقة 

(5) انظر ما تقدم في معاني ؛سوى». 

() معاني القرآن للفراء #/ 45. 

زف4 انظر معاني القرآن للأخفش 777 


ولدلا 


[مريم: 0.177 قال فيها: (نهذا كالاستثناء الذي ليس من أول الكلام» وهذا على البدل إِنْ 
شئت كأنه: لا يسمعون فيها إلأ سلاما”'2؛ فالواضح أنه جوز البدل فيها؛ لأن السلام 
ليس من جنس اللغوء وجاز أن يبدل على جعل «لخو» توكيداً في الآية» كما هو في 
تقديره . 


أما المبرد فلم يحاول الفصل بين الضربين إذ جاء كلامه فيهما متداخلاًء قال: (هذا 
باب ما يقع في الاستثناء من غير نوع المذكور قبله؛ وذلك قولك: ما جاءني أحدٌ إلا 
حماراًء وما في القوم أَحدٌ إلا دابةٌ» فوجه هذا وحدّه النصبء وذلك لأن الثاني ليس من 
نوع الأول» فيبدل منه» فتنصبه بأصل الاستثناء على معنى «ولكنٌ»: واللفظ النصب لما 
ذكرت لك في صدر الباب» فمن ذلك قول الله عز وجل «وما لِأَمْرِ عند ين يَكمَوَ خخ 
© لا يع مه مَيْهِ القن 49 [الليل: 16 ١2]؛‏ ومن ذلك طلا عَاِمَ ألو من مر 
َه إلا من بحرّ» [هود: 14”7]» فالعاصم الفاعل» ومّن رَحِمَّ مَعْصومء فهذا خاصة لا 
يكون فيه إلا النصبء وأما الأول فقد يجوز فيه الرفع» وهو قول بني تميم)”". وعلى 
الرغم من تداخل الكلام» فإنه نص على وجوب النصب في الضرب الثاني. 


أما الزجاج فيمكن القول أنه فرق بين الضربين» وجعل من هذا الضرب قوله 
تعالى: لا كم يوه يِنَ عِلرِ إِلَا لام ألْنْ 4 [النساء: 197]ء قال: (اتباع» منصوب 
بالاستثناء» وهو استثناء ليس من الأول» المعنى: ما لهم به مِنْ عِلمء لكنهم يتبعون 
الظن» وإِنْ رَفَعَ جاز على أن يجعل عليهم اتباع الظن» كما تقول العرب تحيتّك الضربُ 
وعتابك السيفُ)© . فالواضح من النص تجويزه للنصب على الاستئناء في لغة الحجازء 
والرقع على البدل في لغة تميم. 

أما ابن السراج» فإنه خلط بين الضربين دون تمييز بينهما حتى فيما ذكره من شواهد 
فيهما أيضأًء فقد صرح في أول كلامه جواز النصب على لغة الحجازء والرفع على لغة 
تميم؛ وأن المنقطع يؤول بمعنى «لكن» عند البصريين» وبمعنى #سوى» عند الكوفيين» 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش 7517 والمصدر نفسه 45 - 417. 


(؟) المقتضب 5١7/5‏ 51. 
() معاني القرآن وإعرابة ؟/١17.‏ 


1545 


ثم شرع في ذكر الشواهد» وبيان معنى (إلا» فيها. ولم يحاول أن يفرق بين الضربين", 
لكن هذا نجده عند أبي علي الفارسي» فقد فرق في الشواهد وقال فيما يخص هذا 
الضرب: (باب الاستثناء المنقطع أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منهء وذلك 
نحو: ما جاءني أحدٌّ إلا جماراًء فالاختيار فيه النصب. وإنْ كان الكلام غير موجبء 
ومن ذلك قوله: 


وَمَا بِالوَّيْع فكو ييل 3 أواريٌ ا 
لوقك سواط ل ود مويو لكر عات 


ومن النحويين الذين لم يفرقوا بين الضربين: الزجاجي'”"» والرماني”) وفرق 
بينهما ابن بابشاذ من حيث ماهية المسييعي والمستثنى منهء قال: (وما كان غير الجنس 
كالحمار وشبههء لم يجز البدل. وإذا لم يجز البدل نصبت؛. واعتقدت أن «إلا» بمعنى 
«لمن»: فقلت فيها: ما بالدارٍ أَحدٌ إلأ حمارأء وهذا مذهب الحجازيين؛ ومذهب بني 
تميم في هذا الذي ليس من الجنس أنه على قسمينء ما كان منقطعاً بالكلية ليس من 
الأحدين» ولا ما يصحب بالأحدين. فلا يجوز إلا النصب مثل: ما بالدار أحدٌ إلا 
حوضاء وإلا ثوبء فالنصب لا غيرء وما كان منهما يتبع الأحدين مثل الدولاب والآلات 
جاز عند بني تميم الرفع على البدل» فيقولون: ما بالدار أحدٌ إل حمارٌء آبدلوا الحمار 
من الأحدين المقدرين وما يتبعهم» كأنه قال: ما بالدارٍ أحدٌ ولا ما تبع الأحدين إلا 
حمارٌ””' وقوله هذا لا يطرد في البدل عند التميميين» وخاصة قول النابغة الجعديء 
وحديث الرسول يَلةِ. 


وميز الزمخشري بينهما أيضاًء وجعل من .هذا الضرب قوله تعالى : ما لم بد 
ِل إل لَبعَ لطن * [النساء: 07] قال: (إلا اتباع الظنء استثناء منقطع؛ لأن اتباع 7 


م5٠‎ #8087 /١ انظر الأصول في النحو‎ )١( 

(؟) المقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني 507؛ وتابع الجرجاني أبا علي في هذا انظر المصدر نفسه 
3581 _ كفل 

() انظر الجمل للزجاجي 5*9 55١‏ 

(4) انظر معاني الحروف للرماني +١79 - 1١77‏ وانظر أيضاً اللمع 257 الصاحبي 2399/1737 
المفضل في شرح المفصل 4١‏ - 27/50 التوطئة »358٠‏ شرح الألفية لابن الناظم .11١5 ١١4‏ 

زدق شرح المقدمة النحوية .551١2575٠‏ 


ليس من جنس العلمء يعني: ولكنهم يتبعون الظن)”'' فالواضح أنه جعله من الاستثناء 
المنقطع ؛ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه؛ كما ميزه الطبرسي أيضاًء وجعل 
من هذا الضرب قوله تعالى: طلا يَْلِكْْنَ آلتَمَعَةَ إِلَّا من قد عِندَ ألبَمنِ عَهَنَاك [مريم: 
7 قال: (إل مَن انَخَذَّ هو مرصول وصلة في موضع رفع؛ لأنه بدل من الواو في 
«يملكون»» ويجوز أن يكون في محل نصب؛ لأنه استثناء منقطع» فإِنَّ من اتخدّ عند 
الرحمن عهداً لا يكون من المجرمين)'” أي ليس من جنسهم؛ ومثلهم فعل ابن الأنباري 
في تفريقهم بين الضربين”". 


إن ما تقدم من تفريق بعض النحويين كان من خلال الآيات عدا سيبويهء لكن 
هذا التفريق نجده صراحة عند طائفة أخرى من النحويين إلا أنهم اختلفوا في طريقتهم 
للتفريق. إذ تناوله التميمي من خلال العلاقة بين المستثنى والمستثنى منه قال: (وفي 
المنقطع خلاف» فالحجازيون لا يجيزون إلا نصبه كائناً ما كان؛ وبنو تميم يجيزون 
اتباعه إذا كان من الآخرين» أو تابعاً بهم. فيقولون: ما جاءتٍ العربُ إلا زيدٌ: 
الديلمي» وما في الدار أحدٌ إلا حمارٌء نأما إذا كان غير تابع للآخرين؛ كان منصوباً 
عند الجميع بلا خلاف)”'©» أما ابن يعيش فتفريقه يختلف عن التميمي» وذلك لأنه 
جعل المنقطع في الأول ما يختار فيه النصب والآخر ما يجب فيه النصب قال: (وهذا 
الاستئناء على ضربين أحدهما النصب فيه مختار والآخر واجب)” © أما الرضي فقد 
كان أكثر تفصيلاًء إذ جعل المنقطع على ضربين أيضاًء والضرب الأول ما جاء بلغة 
الحجازء وألزم فيه النصب»ء أما الآخر فما جاء بلغة تميمء ثم قَسّمّ ما جاء بلغة تميم 
قسمين الأول: ما جاز فيه حذف المستئنى منهء وهذا أيضاً جعله على شطرين الأول ما 
كان فيه المستثنى منه متعدداً مثل: ما جاء القومٌ إل حماراًء وفي هذا جاز البدل 
والنصب. والثاني ما كان فيه المستثنى منه غير متعدد مثل: ما جاءني زيدٌ إلأ عمو 


)١(‏ الكشاف 0 ولم يتضح تمييز الزمخشري لهما في المفصل. انظر 148 وانظر في هذا البحر 
المحيط فقد أوضح تفريق الزمخشري لهم 5784/5 

(؟) مجمع البيان في تفسير القرآن م"/ .67٠‏ 

(©) انظر البيان في غريب القرآن »47١ 47١/١‏ والمصدر نفسه 18/9 -15. 

(5:) كشف المشكل في علم النحو 78" 

(0) شرح المفصل 8١/١‏ 


أما القسم الثاني فهو الذي لا يجوز فيه حذف المستثنى منهء وألزم فيه النصب”؟. 


والشطر الثاني من القسم الأول الذي جاء به الرضي ذكره سيبويه» وأجازه على لغة 
تميمء لأن المستثنى منه معرفة» والمستثنى معرفة أيضاً. فجاز أن يبدل على معنى 
«ولكن»: وجعل منه قول الشاعر: 


عَشِيّةَ لآتُعْنِي الرّماحُ مكانها 2 ولا التَّبِلٌ إلا المشرّفي الْضَمم© 
[طويل] 
ومن أمثلة سيبويه لهذا أيضاً قوله: (وما أعانه إخواتكم إلا إخوانة» لأنها معارف» 
ليست الأسماء الأخرى بهاء ولا منها)2"7 ٠‏ قال في هذا السيرافي: (فيكون قوله: ما تغني 
الرماح مكانها ولا النبل» كأنه قال: ما تغني إلا المشرفي ي المصممء وقوله: لأنها معارف 
يريد أن ما قبل (إلا4: وما بعدها معرفتان إحداهما غير الأأخرى» وليست بمنزلة» ما قام 
أحدٌ إل زِيدُ)”'“: وذكر الزمخشري هذا الاستثناء بقوله: (وأخبرني. .. وعن أحد من 
أحد مستثنى. . . والثاني: ما جاء في لغة بني تميم من قولهم: “عاأناشي زية | السيود 
بمعنى : ما أتاني زيدٌ لكن عمروٌء ومنها قولهما أعائه إخوائكم إل إخوانه)0» وأعتقد أن 
مثل هذا لا يجوز نصبه على الاستثناء. لأنهم لم ينصوا عليه وإِنْ عدوه ضرباً من 
الاستثناء؛ لأنهم ذكروا الرفع على لغة تميم» وأن المستثنى منه فيه في حكم الساقطء 
يستثنى من هذا قول الرضي يتجويزهم النصب فيه”©» 


ومن النحويين من فرق بين الضربين من خلال تسليط العامل على المستثنى فإذا 
سلط جاز النصب والبدل؛ لأن المستثنى منه جاز إسقاطه»؛ وتسليط العامل على 
المستثنى» وإذا لم يسلط لم يجز فيه إلا النصب لعدم إمكان حذف المستثنى منهء وكان 


578 7178/1١ انظر شرح الكافية‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب 7/ 578" وانظر الشاهد في الكشاف /7 203165 شرح الأشموني أطفة 
(*) الكتاب 5675م 

(4) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ ورقة 117. 

(0) الأحاجي النحوية 23١7 ٠١١‏ وانظر الكشاف /195. 

(1) انظر شرح الكافية 778/1.. 


(2 


من هؤلاء ابن عضفو” 2 والمالقي”", والمرادي 9 وابن هشاه” أ والأزهري 22 


والأشموني”"' . 

وكان من هؤلاء أيضاآً أبو حيان» لكنه كان أدق منهم في الفصل» قال: (والمتقطع 
ما لم يكن بعضه أو كان بعضه إلا أن العامل غير متوجه عليه)©2» وهذا القول ينطبق 
على ما جاء في قول النابغة الجعدي؛ كما اتضح فيه" . 


والذين فرقوا بين الضربين من خلال تسليط العامل؛ كانوا أقرب لسيبويه من جانب 
واحدء في التفريق إلا الرضي وأبا حيان؛ لأن سيبويه صرح في هذا الضرب أنه عَمِلَ فيه 
ما قبله» وهذا ما قالته هذه الطائفة» لكنهم لم يتعرضوا للشواهد التي يكون فيها المستننى 


أما الرضي » فقد تعرض لقول النابغة الجعدي » وغيرها من الشواهد وأوضح الفرق 
عدن *» وأما أبو حيان فإنه وإِنْ لم يتعرض للشواهدء لكنه ذكر أن هناك ضرباً من 
المنتقطع. يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منهء كما وضح فن النص السابق. 


وفي هذا الضرب أجمع النحويون على اختيار النصب فيه”' 2 واختار الزمخشري 
لغة تميم في قوله تعالى: طقل لا يَمَكرْ مَن في اَلسَمَوتٍ وَالأرضٍ لت إِلَّا أضَذْ 4 [النمل: 
5 قال: (فإن قلت: ما الداعي إلى اختيار المذهب التميمي على الحجازي؟ قلت: 
ايك يدينه سرزية و ضيه إلراء سكي مقر قرله ام العادتر يمك فول .الس انيه 
ليؤول المعنى إلى قولك: إنْ كان اللّهُ مَمّن في السمواتٍ والأرضء فهم يعلمونٌ الغيبَ» 


.1791/١ انظر المقرب‎ )١( 

(؟) انظر رصف المبانى .4٠‏ 

() انظر الجنى الداني /410. 

(4) انظر أوضح المسالك 58/5 

)0( انظر شرح التصريح على الترضيح 07/١‏ - 0ه" 

(5) انظر شرح الأشموني 319. 

0© انظر ارتشاف الضرب 225١ /١‏ انظر للمؤلف نفسه البحر المحيط ١/0/١‏ _ دلاللء 779/9 
(4) انظر شرح الكافية .519/1١‏ 

(9) انظر شرح الكافية319/1. 

)٠١(‏ انظر ما تقدم من مصادر في هذا الضرب. 


يعني أن علمهم الغيب في استحالته كاستحالة أن يكون اللَّه منهم”''؛ فالواضح أنه قاس 
على الشاهد الشعري الذي مر ذكره'" . 

ومما جاء في هذا الضرب ما ذكره سيبويه. وهو النصب فيما جاز أن يبدل منه على 
لغة تميم» قال: (هذا باب النصب فيما يكون مستثنى مبدلاً» حدثنا بذلك يونس وعيسى 
جميعاً أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول: ما مررتُ بأحدٍ إلا زيداء وما أتاني أحدٌ 
إل زيداً. وعلى هذا ما رأيتُ أحداً إل زيدء فينصب «زيداً» على غير «رأيت2.0 وذلك 
أنك لم تجعل الآخر 0 الأول ولكن جعلته منقطعاً مما عمل في الأول. والدليل 
على ذلك أنه يجيء على معنى «ولكنٌ زيدا». ولا ١أعني‏ زيداً»» وعمل فيه ما قبله كما 
عمل العشرون في الذَرْهَمء إذا قلت عشرونَ درهماًء ومثله في الانقطاع من أوله: إِنْ 
لفلانء مَالاً إلا أنه شَقِيَء فإنه لا يكون أبداً على أن لفلان» وهو في موضع نصبء 
وجاء على معنى ولكنه شقي)7 يريد سيبويه من مقولته هذه أن «زيداً» في هذه الأمثلة 
يحمل على الاستثناء المنقطع» وأن العامل فيه ما قبله. ولا يحمل على أنه بدل مما قبله؛ 
لأنه ليس من جنس «أحداء والسيرافي لم يحاول أن يفرق بين هذا الذي ذكره سيبويه. 
وبين ما جاء على لغة الحجازء ولو كان الاستخدامان متفقين» لما خصه سيبويه هناء قال 
السيرافي فيه: (وقول سيبويه في مثله في الانقطاع من أوله إِنَّ لفلان مالا إلا أنه شقيء 
يعني بالانقطاع من أوله أنه ليس ببدل منهء لأنه ذكر ما مررت بأحد إلا زيداًء وما بعده 
مما ينصبه بالاستثناء ولم يحمله على ما قبل إلا من طريق البدل؛ وكذلك لم يحمل أنه 
شقي على البدل ما قبله. ولا سبيل إلى البدل فيه؛ لأن ما قبل إلا موجب). 


يتضح مما تقدم أن هذا الضرب له بعض الخصائص التي تميزه منها: 
أرلة : يشترط فيه أن يكون المستثتى ليس من جنس المستثتى منه . 
ثانياً : إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثتى منهء وجاء الإخراج على سبيل 


الاستدراك بمعنى "١لكنٌ».‏ 


.185/9 الكشاف للزمخشري‎ )١( 

.51١ انظر أوضح المسالك 57/5 54 وانظر الشاهد صفحة‎ )١( 
939/95 الكتاب‎ )0( 

22 شرح السيرافي على كتاب سيبويه م"/ ورقة .1١9‏ 


ل 


ثالث : إن العامل فيه مسلط على المستثنى» وهذا مذهب أكثر النحويين. 
زائعاً : جواز البدل فيه إذا كان الاستثناء من منفي . 


خامساً : جاز أن يكون المستئنى بمقدار المستثنى منه في مثل : ما جاء زيدٌ إلا عمرّو؛ 

وما أعانه إخوانكم إل إخوائه . 

هذه أبرز خصائتص هذا الضرب» ويتة يتضح أن بعضها تتفق مع "ما جاء في المتصل. 

ربعضها الآخر مختلف». 
الضرب الثانى: 

وهو الضرب الذي لا يشترط في المستثنى أن يكون من غير جنس المستثئى من 
وإنما جاز فيه ذلك. كما جاز أن يكون من جنسه أو لم يكن هناك مستثنى من وهذا 
الضرب يأتي على مَعنى «لكنّ»2 ويختلف عن الأول بعدم جواز البدل فيه كما أنه 
الضرب الذي تتساوى فيه اللغتان الحجازية والتميمية لوجوب النصب فيه 

والكلام عن هذا الضرب جاء شيء منه في الضرب الأول؛ ودُكر هناك للحاجة 
الملحة لغرض توضيح وجهة نظر بعض النحويين في التمييز بين الضربين كما أن هناك 
بعض القضايا التي لم أذكرهاء حصرت الكلام عنها هنا مع بعض الشواهد؛ لينجلي لنا 
الفرق بين هذا الضرب وما سبقه. 

هناك قضية يشترك فيها الضربان. وهي مجيئهما بمعنى الكن», إلا أن سيبويه أوضح 
في الأول أن العامل فيه ما قبلهء ولم يبن رأيه قي هذا الضرب. قال: (باب ما لا يكون إلا 
على معنى ولكنّ؛ ٠»‏ فمن ذلك قوله تعالى: # لا عَاوِ صم يرم من أمْرِ لَه إِلَا من يحِمٌّ» [هود: 
*8] أي ولكنّ من رَحم. . 6 ومن ذلك من الكلام: : لا تَكوننُ من فلان إل سّلاماً بسَلام 
ومثل هذا أيضاً من الكلام فيما حدئنا أبو الخطاب: ما رَادَ إلا ما نَقَضَء ٠‏ وما نْمَعَّ إلا مَا 
ضَرٌء فاما؛ مع الفعل بمنزلة اسم: نحو النقصان والضرر. . .» كأنه قال: ولكنه ضَىَ 
وقال: ولكنه نقص ء هذا معناى ومثل ذلك من الشعر قول النابغة الذبيانى : 

وَلأَعَيِبَ فِيهمْ غَيِرَ أَنسْيوفْهُمَ بن فُلولٌ مِن براع الكتاقب 
[طويل] 
أي ولكن سيوفهم بهن فلول. . . ومثل ذلك قول الفرزدق: 
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وَمَا سَججنونيٍ عَيْرَ أي آَبِنُ الِب وَأَنٍ مِن الأَنَرِئَِ عَيْرَ الزَعانِفٍ 

[طويل] 
كأنه قال: ولكني ابن غالبء ومثل ذلك في الشعر كثير. . .)27 ويلحظ من هذا 
النص أن شواهد سيبويه وأمثلته قد اختلفت عن الضرب الأول» وهذا يتضح من خلال 
الكلام عنها ففي قوله تعالى: لا عَاهِمَ آل مِنَ أَثْرِ اه إِلّا من يسم © [هود: “4] 
ليس فيها إخراج» وإنما جاءت على معنى «لكن»؛ والمستثنى "من رحم» في محل 
نصب» ولا يجوز إبداله؛ لأنه بمعنى معصومء والمعصوم خلاف العاصه”"©. أما قوله: 
لا تكوئنّ من فلان إلا سلاماًء فالمستثنى فيه مصدرء وجاز ذلك لآن المصادر لا تكون 
إلا في الاستثناء المنقطع؛ قال ثعلب: (المصادر وغيرها يستثنى بها استثناء منقطعاً)”” , 
وهذا الاستخدام يفتقر إلى المستثنى منهء وحقيقته أنه لا يفيد الإخراج؛ كما هو في الآية؛ 
قال فيه السيرافي: (فكأنه قال: لا تخالطنه إلا 0 وليست المشاركة من المخالطة في 
شيء» فصار المعنى: لا تخالطنه» ولكن تاركه'*'» ومن أمثل سيبويه: ما زَادَ إلا مَا 
نُقَصَء» وا ا لاا وفيهما ا«ما» مصدرية عند بعض النحويين تؤول مع الفعل 
بالمصدر المؤول”*© ونسب السيرافي إلى أبي بكر مبرمان”"» أن المصدر المؤول في 
محل رفع مبتدأء وخبره لزت وتان فض هذا قال: (كأنه قال: ما زادً النهرٌ إلا 
النقصانٌ. وما تَمَعَ زيدُ إل الضررء على معنى ولكنه ضرء وتقديره ما زاد» ولكن النقصان 
أَمْرهء وما نَقُمَّ» ولكن الضررٌ أمرُهء فالنقصان والضرر مبتدأء وخبره محذوف وهو أمرف 


"07-356 الكتاب ؟/‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن ؟/ ١5‏ -15١»ء‏ معاني القرآن للأخفش 0777 شرح السيرافي على كتاب سيبويه 
م”/ ورقة 4١1١ء‏ المقتصد في شرح الإيضاح 197. البيان في غريب إعراب القرآن 18/5 15: 
شرح المفصل »8١/1‏ شرح الكافية 2779/١‏ البحر المحيط 717/0 وإجاز النحويون البدل فيها 
إذا جعل اسم الفاعل بمنزلة اسم المفعول انظر المصادر الآنفة الذكر. 

(*) مجالس ثعلب القسم الثاني 687. 

(4)4 شرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ ورقة .1١4‏ 

(5) انظر الأصول في النحو .786/١‏ شرح المفصل :4١/7‏ المفضل في شرح المفصل 2174١‏ شرح 
الكافية /١‏ 775اء ارتشاف الضرب .515/١‏ 

(1) هو محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر العسكري المعروف بمبرمان» أخذ عن المبرد وأكثر يعده 
عن الزجاج: أخذ عنه الفارسي والسيرافي. شَرَّحَ كتاب سيبويه وكتاب الأخفش» توفى سنة 740 
انظر بغية الوعاة للسيوطي ١//الا1.‏ 


وهو نحو ما ذكره أبو بكر مبرمان» في تفسير من قَسْر له”"'» وذهب أبو علي الشلوبيني 
إلى أن المصدر هنا مفعول به حقيقة» وتقديره: ما زاد شي إلا النقصانٌ» ثم فرغ له 
الفعل» وبذا أخرجه من الاستثناء المنقطع؛ وجعله مما يبدل في المتصل”"»: وذهب ابن 
الطراوة إلى أن «ما» زائدة؛: وليست مصدريةء وخطأ سيبويه في ذلك» وقدره: ما زا إلا 
نقصٌء وما نفمٌ إلا ضرٌء ولوجود «إلا»» وقوة استخدامها استغنى الكلام عن الواو © 
ونلحظ من خلال ما جاء به النحويون في هذين الاستخدامين أنهم لم يشيروا فيهما إلى 
معنى الإخراج . 


أما قول النابغة الذبياني» فلا يختلف في غرضه عن قول النابغة الجعدي الذي مر 
الكلام عنه في الاستثناء من الموجبء؛ لكن الفارق بينهما أن قول النابغة الذبياني جاء 
الاستثناء فيه من المنفي» وهذا الضرب هو الذي فضله الخطيب القزويني» قال فيه: (إِنْ 
كان فلول السيف منهء وذلك محال» فهو في المعنى تعليق بالمحال كقولهم: حتى يبيض 
القارُ فالتأكيد فيه من وجهين: أحدهما: أنه كدعوى الشيء ببينة. والثاني أن الأصل في 
الاستثناء يكون متصلاًء فإذا نطق المتكلم ب«إلا» أو نحوهاء توهم السايعٍ قبل أن ينطق بما 
بعدها أن ما يأتي بعدها مخرج مما قبلها فيكرن شيء من صفة الذم ثابتء وهذا ذم فإذا 
أَنثْ بعدها صفة مدح تأكد المدح» لكونه مدحاً على مدح.ء وإِنّ كان فيه نوع من 
الخلابة)”*'. وجعل القزويني مثل هذا قرله تعالى: طلا يمون يا لا يلا تيا 67 إلا 
لا سَكَمَا سَّكَمَا4””' [الواقعة: 56 -1؟]ء وذكر من ذلك قوله تعالى: 8لا يَنْمَعُونَ فيا لَه 
ِل سَكمَآ © [مريم: 17]» وجعل فيها احتمالاً ثالث بالإضافة إلى الاحتمالين الذين مَرّاء 
قال: (ويحتمل وجهاً ثالثء وهو أن يكون الاستثناء من أصله متصلاً؛ لأن معنى السلام 
هو الدعاء بالسلامة» وأهل الجئة عن الدعاء بالسلامة أغنياءء فكان ظاهره من قبيل اللغرء 
وفضول الكلام لولا ما فيه من قائدة الإكرام)”'» وجعل من هذا الضرب ابن أبي الأصبع 


.1١4 شرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ ورقة‎ )١( 
.515/١ انظر ارتشاف الضرب‎ )0( 

9) انظر المصدر نفسه. .515/1١‏ 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة 7/7 075. 

(0) انظر فيها الإيضاح في علوم البلاغة ؟078/7. 
زفق الإيضاح في علوم البلاغة ؟/078. 


لحن 


المصري قوله تعالى: قل يَأَهْلَ الكتب هَل تَنَقِمُونَ هنا إِلَد أن َامَنَا بم رمآ َيل إِلَبنا مما أل 
من قل # [المائدة: 104]ء قال (فإن الاستثناء بعد الاستفهام الخارج مخرج التوبيخ على 
ما عابوا به المؤمنين من الإيمان يوهم بأن يأتي بعد الاستثناء ما يجب أن ينقم على فاءله 
مما يذمء فلما أتى بعد الاستثناء ما يوجب مدح فاعله كان الكلام متضمناً تأكيد المدح بما 
يشبه الذم)”"2. هذا وأنه نفى أن تكون غيرها موجودة في القرآن تفيد هذا الضرب من 
الكلام”" . 


نرى: في الشواهد الأخيرة سواء أكانت في قول النابغة الذبياني أم في الآيتين أن 
المستثئنى من جنس المستثنى منهء لكنه حمل على المنقطع. ٠‏ لأن فيه ضرباً من المدح بما 
يشبه الذم. وهذا لا نجده في الضرب الأول من الاستثناء المنقطع من هنا يتضح لنا تفريق 
سيبويه لهذين الضربين . 


والشويوة الثزخ حاورا ربعن سبيوية قد غزقنا 00 الضرب من خلال ما 
تقدم عن الضرب الأول» كما وضح لدينا موقف الفراء كيف أنه ألزم النصب» ثم عادء 
فجوز الرفع» ولكنه على الرعم من ذلك مين به بين هذين الضربين والذي يدل على هذا 
قوله في الآية #وَمَا لِقَمْوِ عِنْدَمٌ ين يَمَوَ جر 09 إِلَا ينه وَبْدِ ويه القَق4 [الليل: 1١9‏ 
٠٠‏ إذ ذهب إلى أن "إلا بمعنى نى «لكنٌ»؛ ولم يشر إلى معنى الإخراج» قال: (يقول لم 
ينفقوا نفقة مكافأة ليدٍ أحدٍ عنده. ولكن أنفقها ابتغاء وجه ريه ف«إلأ» في هذا الموضع 


أما المبرد فقد خلا كلامه من هذا الضرب من ب بعض الشواهد التي تبين طبيعته» 
وخاصة تلك الشواهد التي يكون فيها المستثئنى من جنس المستثنى منه» والشواهد التي 
جاء فيها المستثنى مصدرا9 . أما الزجاج فجعل منه قوله تعالى: طلثلا يَكْونَ ِلدّيس عَلَكم 


عْمَّةُ إلا لدت ظَلمُاْ © [البقرة: ]١5‏ قال: (والقوي عندي أن المعنى في هذا واضحء 
المعنى : لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا مَنْ ظلّم باحتجاجه فيهماء لقد وضح له كما 
)١١‏ المصري ابن أبي الأصبعء بديع القرآنء تحقيق حفني محمد شرفء 50 (ط ”ء القاهرة» دءت). 

(؟) انظر المصدر نفسه؛ 60. 


(؟) معاني القرآن 5937/7 
(1:) انظر المقتضب 51١7/4‏ -418. 


م4 


تقول: ما لَك عَليّ مِنْ حبّةٍ إلا الظلى أي إلا أن تظلمني» المعنى مالك علي من حجة 
البتة؛ ولكنك تظلمني وما لك عليك حجة إل ظلمي)” فالواضح أنه جعله بمعنى 
«لكن؛» ولم يصرح أن فيه إخراجاًء أما ابن السراج فقد وضحت لنا نظرته من خلال ما 
تقدم في الضرب الأول”" , 


ومن النحويين الذين ميزوا هذا الضرب عن الآخر من قد جئنا ببعض شواهدهم 
التي عدوها من الضرب الأولء ونذكر شواهدهم على هذا الضرب لكي يكرن موقفهم 
أكثر وضوحا””» وكان من هؤلاء أبو على الفارسيء فقد جعل من شواهده قوله تعالى: 
0 عَاصم َم مِنْ أَمْرٍ َه إِلّا من يحم * [هود: 7 رانم ف الخرعاني ‏ والعدم 
عن هذه الخ 3 ومن شواهد الرزمخشري فيه قوله تعالى: «لله 9 مآ م رم 
َي اردان يكنق 9© إل تر بْسَ يمْتى 469 [طه: ١‏ "] قال: (فإن قلت: هل 
يجوز أن يكون تذكرة بدلاً من محل لتشقى؟ قلت: لاء لاختلاف الجنسين»: و 
نصب على الاستثناء المنقطع الذي «إلأ» فيه بمعنى «لكنٌ»)20: وجعل له 
شواهده قوله تعالى: ظوَلا تَكحا مَا نكم بآرم يرت النكك إلا مَا مذ حلت »4 
[النساء: ”كل قال (إلا ما قد سلف منقطع؛ لأنه لا يجوز استئناء الماضي من 
المستقبل» ونظيره : لا تبع من مالي إل ما بعت وَلا تأكل إلا ما أَكَلْتَء ومنه هله 
يَدُوقونَ فيها الموث إلا المَرْتَةَ الأولى»» المعتى : كد الوك فلا جناح عليكم 
فيه)”” أما ابن الأنباري فلا يختلف عنهم في هذا الضرب0» 


أما غيرهم من النحويين فقد وضحت آراؤهمء وطريقة تمييزهم لهذا الضرب عن 
الآخر من خلال الكلام عن الضرب الأول» لذا فلينظر ما جاؤوا فيه للوقوف على 


7١9/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

9؟) انظر صفحة 144, 

© انظر ما جاء بالضرب الأول. 

إحق انظر المقتصد في شرح الإيضاح 555. 

() انظر ما تقدم في الآية. 

(7) الكشاف للزمخشري 0559/6. 

61 مجمع البيان في تفسير القرآن م55/1. 

(4) انظر البيان في غريب إعراب القرآن ١١/7‏ - 
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وجهات نظرهم في هذا النمط" . 


وفي الاستثناء المنقطع أجاز بعض النحويين أن يكون المستثتى فيه جملة؛ قال بهذا 
0 مبرمان» والسيرافي» وجعلا من ذلك: ما رَادَ إلا ما نقَسَء وما نْقُمَ إلا مَا 


2 فت 
صر 0. 


كما ذهب إلى هذا التميمي بقوله: (وأكثر ما يأتي المنقطع وله خبر يقاد به عنه؛ 
نحر قوله تعالى: «إثدَ رَدَدئَُ تل سَفِلِينَ 29 إلا أَلَّينَ مثوا4 [العين: ه ‏ > ]إلى قوله: 
دنه جر عر تتوو 7409" [التين: 1]. 


كما أجازه ابن خروف قال ابن الناظم: (وجعل ابن خروف من هذا القبيل قوله 
تعالى : «لَنتَ عله يِمهَير 68 إلا س يَ0 ككئرَ © يَتَؤبُ أل التتاب الآكر 46 
[الغاشية: 2١‏ 14]» على أن تكون «مَن» مبتدأ ويعذبه الخبر”) وقال به ابن الحاجب» 


ونسية الرضي إلى المتأخريد 9 وتابعهم في هذا الدماميني9 . 


وفي المنقطع لا يشترط تحديد زمان المستثنى» والمستثنى منهء كما تقدمء وإنه 
اختص به بعض الأدوات كابيداء «بله»» لأنهما يفيدان المدح بما يشبه الذم؛ وهذا لا 
يكون إلا في الضرب الثاني كما أن الأفعال التي ذكرها النحويون ضمن أدوات الاستثناء 
لا يستثنى بها في هذا النمط9". 


)1١(‏ انظر ما جاء في الضرب الأول. 

(؟) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م؟/ ورقة 114. 

9) كشف المشكل في علم النحو 8١‏ 

(1) شرح الألفية لابن الناظم 116 

(4) انظر شرح الكافية ١//510؟. ١‏ 

(3) انظر حاشية الصبان ؟/141» والدماميني هو محمدابن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر محمد بن 
سليمان بن جعفر القرشي بدر الدين المعروف بابن الدماميني» له تصانيف في النحو منها تحفة 
الغريب في حاشية مغني اللبيب وشرح التسهيل توفي سنة /4709هء انظر بغية الوعاة للسيوطي /١‏ 
ا 


(9) انظر فصل الأدوات. 


٠ 


هاا 


صمي ”سم ضر رجن رمت فر مره و كور 07 


م ربس نويع 
ب مدت مسي د ترد صنندة ا[تتمد ادي 06012 كرد 
لس ف علس لساك الل ل ين ل 0 
رع ونيم ١‏ ليس صسم عر مسيم كبس جوز © لصم مشيية مذ لمعم ييل 
ووو برسم يجني جرت بكيم جز لكشم طكسوم إر | دعس اببسم 
قد ته اس لى نك الي ان ا ا ل ا 0 
كس ل عور مسيم مي خسم ضر مر صمو دمكيير بحسو 
كي مر طم كسم صمروص لج مسي ل متبي لسعك وج سمس 
حول لج هيه ربس لحم عو ررم ص لمهي 7و رسع ريم كببيسم ع 
و اكبييسهمم ‏ يهاس اح جا سومييم سو كيم لسيبسم فل ميم تكسي 6 
لمحن ف انس ل ل الى ا و 7 


جيم مو 7 بوكو 6 بش م رطيسم جوم مكو ب س6 
ولمخصمم حي السب صم ويم و ولسميييم إبوصي مكو ج60 دم كيم لتو عل 
ضر ودع يي «ولقسع كم يرا كير بج لكشن لسري يك يقير ف كن بر 
موسي قي خرصي مسمس ع تق بوصعم جكوو جوع دجب و بأ 22 د 
ع يرثي بعر مسيم كمي إمسة وكيم 61 سبد جر متم 
شرح 2 يني #نتصيية اندي نويد تلح نض قات فز سي ات عقرح انا 
ع حم ريسم لك لكل لسر ليسم كي ور لط كم م مر : 


رعسم ركتيي» ]أو 


ل ل ا ل ا ل 2 ل 0ت 


لفن 


55 


رابعاً : أنه لا يعسلط عليه العامل بخلاف الضرب الأول وهذا ما نص عليه أكثر 
التدويية: 

خامساً : لاا يجوز فيه البدل. وبذا اسئوت فيه اللغتان التميمية والحجازية من هذه 
الخصائص يتضح لنا أوجه الفرق بين هذا الضرب والضرب الأول. 


«المفرغ, 


يمثل المفرغ النمط الثالث في الاستثناء عند أكثر النحويين» وأريد به تفريغ العامل 

لما بعد الإلاف وهذا النمط يختلف عن النمطين الذينَ مرّ الكلام عنهماء والخلاف يكمن 
في خلره من المستئنى منه أولاً. وأ المستثنى فيه فيه ليس بمنزلة المستثنى في المتصلء 
والمنقطع ثانياً. وذلك أن الإخبار فيه مقتصر على ما بعد (إلاك. وهذا لم نجده في غيره؛ 
لأن ما تقدم في في المتصل والمنقطع» كان الإخبار فيهما عن المستثنى والمستثنى منهء ولم 
يمكن إسقاط أحدهيا أو الإخبار عن واحد منهما إذا أريد بهما الاستثناء”"؛ إلا البدل» 
ومن مخالفته للتمطين أيضاً أنه خال من الإخراج. وهذا يجعل الأداة فيه تفيد معنى 
واحداً. هو تفريغ ما قبلها لما بعدها. 

وهذا النمط لم يبق على صورته التي جاء بها سيبويه وغيره من المتقدمين في 
اقتصارهم على بعض الاستخدامات» وإنما توسع النحويون المتأخرون فيه حتى ضموا إليه 
استخدامات أخرى لم نجدها عند سيبويه» ولا عند غيره من المتقدمين» وهذا التوسع 
انعكس على عدم الاستقرار في استخدام المصطلح لهذا النمط. حتى نرى أن بعض 
النحويين قد أطلق أكثر من مصطلح عليه كالمفرغ» والحصرء والقصر. 

والمصطاح الأخير ‏ القصر ‏ مصطلح بلاغي أكثر منه نجوي؛ لأن السابق 
لاستخدامه هم البلاغيون» وقد استخدمه بعض النحويين من بعدهم . والبلاغيون أطلقوه 
على أحد ضررب علم البديع» كما تقدم في تعريفه في المصطلحاتء وهذا الضرب من 
البديع - القصر ‏ بعض أدواته تتشابه في استخدامها مع المفرغ؛ وخاصة الأداة «إلا» 
الملازمة لدما' فيهماء فمثل القصر: ما محمدٌ إلا رسولٌ» ومثل المفرغ ما جاءني إل 
محمد وهذا التشابه يوضح لنا سبب -خلط النحويين المتأخرين خاصة بين القصر والمفرغ 
في كلامهم عن المفرغ علماً أنهم تناولوا ما مثلناه. في القصر في باب الابتداء. 


دق يستثنى من هذا ما جاء من أمثلة في الضرب الثاني من المنقطع والتي انتقرت إلى المستثنى منه. 
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ولما كان هناك خلط بين القصرء والمفرغ» ينبغي أن أوضح أوجه العلاقة بينهما 
وهذا يستوجب استيفاء الكلام عن المفرغ. ثم نتناول أوجه العلاقة بينهما. أما الحصر ‏ 
فهو كما أراه ‏ أعم من المفرغ. وهذا ما سأوضحه بعد الفراغ من الكلام عن المفرغ . 


والمفرغ كما ذكرت ‏ عده أكثر النحويين من باب الاستثناء» وكان منهم سيبويه: 
نقد جعله أحد وجهين يرد بهما هذا الباب قال: (فأما الوجه الذي يكون فيه الاسم 
بمنزلته قبل أن تلحو مإلأى فهو أن تدخل الاسم في شيء تنفي عنه ما سواهء وذلك 
قولك : ما أتاني إل زيدّء وما لقيثُ إلا زيدء وما مررتٌ إلا بزيدٍء تجري الاسم مجراه 
إذا قلت: ما أتاني زيدٌ» وما لقيتُ زيداء وما مررثٌ بزيدء ولكنك أدخلت «إلا» لتوجب 
الأفعال لهذه الأسماف ولتنفي ما سواهاء فصارت هذه الأسماء تثناة» فليس في هذه 
الأسماء في هذا الموضوع وجه سوى أن تكون على حالها قبل أن تلحق «لا»: لأنها بعد 
«إلا؛ محمولة على ما يجره ويرفع. وينصب» كما كانت محمولة عليها قبل أن تلحق 
«إلا: ولم تشغل عنها قبل أن تلحق «إلا» الفعل بغيرها)”"2»؛ يتضح من مقولة سيبويه 
أوجه مجيء المفرغء فقد نص على وقوعه في الفاعل والمفعول والمجرور بحرف الجرء 
أي الذي تعدى إليه الفعل بحرف الجر وأنه لا يقع إلا في النفي ووجه العلاقة بين هذا 
النمط. وبين الاستثناء عندهء هو دخول «إلأ» على هذه الأسماء. لتوجب لها الأقعال» 
وهذا يكون إذا سبقت «إلأ» بالنفي كما هو واضح من أمثلته. وأما قوله: (لتنفي عما 
سواها)!”؟ فأراد به عدم احتمال شخص آخر يشترك مع هذه الأسماء التي بعد (إلأه في 
الأفعال» ولذ عَدّ هذا الاستخدام استثناء . وسيبويه في هذا لم يقدر مستثئى منه محذوفاء 
بل صرح أن الكلام يجري مجرى: ما أتاني زيدّء وأنه نص على أن (إلا؟ تأني لمعنى فيه 
قال: (فأحد الوجهين أن تغير الاسم عن الحال التي عليها قبل أن تلحق كما أن «لا»ء حين 
قلت: لآ مرحباء ولا سلامٌ» لم تغير الاسم عن حاله قبل أن تلحق فكذلك 5 
ولكنها تجيء لمعنى كما تجيء «لا؟ لمعنى)”". ونص الجرجاني على هذا بعد سيبويه 
بقوله : (أن لا يكون ل«إلا؛ فيه عمل لفظاً ...» فالأول ما ذكره من أن يكون ما قبل «إلاء 
مفرغاً لما بعده كقولك: ما جاءني إلا زيدٌء وما رأيتُ إلا زيداًء وما مررثُ إلا بزيدء 
فهذا بمنزلة أن تقول: جاءني زيدٌء ورأيتٌ زيدء ومررثُ بزيدء في أن «إلأ» لم تغير شيئاً 


.”0١/9 الكتاب 7ر١0" لالا, (؟) و(”) المصدر نفسه‎ )0١ 
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من اللفظ وإنما غُيْرَ المعنى» وذلك أن قولك: جاءني زيدٌء لا يدل على أن غيره لم 
يأثء فإذا قلت: ما جاءني إلا زيدٌء كانت «إلا» دالة على تخصيص المجيء بزيد» ودإلا» 
في هذا الموضع بمنزلة سائر الحروف التي تغير لمعاني دون الألفاظ)9 . 


والفراء لا يختلف عن سيبويه في المفرغ. ويتضح رأيه فيه بقوله: (وإذا لم نَرَ قبل 
«إلا» اسماء فأعمل ما قبلها فيما بعدهاء فتقول: ما قامَ إلا زيدٌ» رفعت «زيدا» لإعمالك 
«قام» إذ لم تجد اسماً قبلها وكذلك ما ضربتٌ إلا أخاك. وما مررتٌ إلا بأخيك)”© . 


والمبرد لا يختلف في نظرته» لهذا النمط عن سيبويه إذ جعله أحد الوجهين يرد 
بهما الاستثناء قال: والاستثناء على وجهين أحدهما: أن يكون الكلام محمولاً على ما 
كان عليه قبل دخول الاستثناء وذلك قولك: ما جاءني إلا زيد» وما ضربتٌ إلا زيدآء وما 
مررثٌ إلا بزيد؛ فإنما تجري هذا على قولك: جاءني زيدٌ ورأيتٌ زيداً ومررثٌ بزيدٍء 
وتكون محمولة على أفعالها)" ويلحظ أن الأمثلة لم تختلف عما جاء به سيبويه إلا أنه 
لم يقدر أصل هذه الاستخدامات منفية» كما فعل سيبويه» وذلك أنه علق النفي والأداة 
معاً بقوله: (وإنما احتجت إلى النفي والاستثناء؛ لأنك إذا قلت: جاءني زيدٌء فقد يجوز 
أن يكون معه غيرُهء فإذا قلت: ها جاءني إلأ زيدٌء نفيت المجيء كله إلا مجيئه. وكذلك 
جميع ما ذكرنا)”*) أضف أنه لم يصرح في كلامه أن هذه الأسماء أصبحث مستثناة بدخول 


النفي والأداة. 


وصرح ابن السراج في زوال المستغثنى منه في هذا النمطء فقال: (فإن فرغت الفعل 
لما بعد «إلا4 عَمِلَ فيما بعدهاء لأنك إنما تنصب المستثنى إذا كان اسماً من الأسماء 
وهو بعضهاء قأما إذا فرغت الفعل لِما بعد «إلأ. عمل فيما بعد «إلاء» وزال ما كنت 
تستثني منهء وذلك نحو قولك: ما قامَ إلا زيدٌء وما قَعَدَ إل بكرٌء فزيد مرتفع باقام؛ء 
وبكر «مرتفع» ب اقَعَدَّه وكذلك: ما ضربتٌ إلا زيداء وما مررثٌ إلا بعمرو)2. 


.576 المقتصد في شرح الإيضاح‎ )١( 
.151//1 (؟) معاني القرآن‎ 

(9) المقتضب 884/4". 

(8) المصدر نفسه 589/4. 

(5) الأصول في النحو 74/١‏ 914 
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وتابع كثير من النحويين سيبويه في هذا النمط» ولم يزيدوا عليه شيئاً. منهم 
الزجاجي”©, وأبو. علقي الفارسي 48 واب جيق 27. وابن بابشاذ مجان ا 0 
"إلا بتقدير محذوف. قال: (وإن كان ناصباً أو خافضاًء فلا يخلو أن يكون معموله 
محذوفاً أولاً فإن كان الاسم بعد «إلأ»» منصوباً كقولك في جواب: هل ضربتٌ أحداً؟ 
وهل مررث بأحد؟ ما ضربثُ إلا زيداء وما مررث بأحدٍ إلا زيداء ومنه قول الشاعر: 


جخنااها لفق عله رسدكو" و فقو رتفدو بدو يكنا 
[طويل] 
أي لم ينج بشيء؛ وإن لم يكن له معمول محذوف كان ما بعد «إلأه على حسب 
ما يطليه العامل)9 . 


وذكر الرضي أن المستثنى منه في هذا الدمط محذوف لدلالة القرينة عليهء وأن 
سيب وقوع العامل على المستثنى هو حذف المستثنى منهء وعلل وقوعه على المستثنى؛ 
لأن أجزاء الاستثناء هي: المستثنى منهء والمستثنيء وأداة الاستثناء. والعامل يقع على 
المستثنى منهء فلما حذف لم يبق من أجزاء الاستثناء ما يصح وقوع العامل عليه إلا 
المستثنى» لذا فرغ له العامل9" . 

وضمت طائفة أخرى إلى هذا النمط ضروباً أخرى منهم السيرافي» فقد ضم حصر 
الظروف إلى الاستثناء حيث قال: (أصل الاستثناء إخراج بعض ما يوجبه لفظ من عموم 
ظاهر أو عموم حكم. أو معنى يدل عليه" ؛ فالواضح أنه فصل بين حصر الظرف»ء 
وبين غيره مما يأتي في المفرغ. ومثل لحصر الظرف بقوله: (وأما عموم الحكم فقولك: 
واللّهِ لا أَكلّمُكَ إلا يوم الجمعة؛ لأن قولك «لا أكلمك» حَكمّ اللفظ أن لا يكلمه أبداء 


)١‏ انظر الجمل 85؟. 

(1) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 7714. 

(6)5 انظر اللمع 314. 

(4) انظر شرح المقدمة النحوية .751١‏ 

(9) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 550. وانظر المرتجل ١81‏ 184» تسهيل الفوائد .١١١‏ 
() انظر رصف المباني 85. 

0) انظر شرح الكافية 786/١‏ 

(4) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م"/ ورقة .1١١‏ 
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ويوم الجمعة داخل في جملة الأوقات التي يكلمه فيها في الحكم""'. وما جاء به 
السيرافي نسبه أبو حيان إلى الكسائي والأخفش. قال: (ولا يقع بعد «إلا/ في الاستثناء 
إلا المستثنى والمستثنى منه؛ أو صفة المستثنى منهء وأجاز الأخفش والكسائي ذلك فى 
الحال» أجازا: ما ذهب القومٌ إلا يوم الجمعةٍ راحلينَ عَنّا)!"©: ونسب السيوطي إلى 
الأخفش والفارسي وصاحب البسيط منعهم لهذا'”"» وأجازه ابن الحاجب© . 
كما أجازوا حصر الحال بعد «إلا9 وعدوها من المفرغ. وأجاز سيبويه الحال نقلاً 
عن الخليلء ولم يصرح أنه من المفرغ. وجعل من هذا قول الشاعر: 
أَمَرْئكُمَ أمرِئ بمُنفَطِع آللْوَى ولاأنَرَلِلمَغْصِيٌ لِلانْضَيّعا 
ش [طويل] 
قال فيه: (كأنه قال: للمعصي أمر مضيعاًء كما جاز: فيها رجلٌ قائماء وهذا قول 
الخليل رحمه الله» وقد يكون أيضاً على قوله: لا أحدَّ فيها إلا زيدا)(" . والواضح أنه لم 
ينص على الاستثناء فيه وأن نصبه على الحال» ولا تفريغ فيه. كما جوز فيه البدل من 
موضع «أمر» وبذا يخرج عن كونه استثناء» وذهب ابن المرزبان السيرافي إلى أنه استثناء 
من الأحوال”"'» لم يقل سيبويه بهذا . 
ولا يختلف الزجاج عن سيبويه إذ جعل من ذلك أحد وجهين في قوله تعالى: 
ون يولم مذ ديرم إلا متَكَرَهًا © [الأنفال: ]١1١‏ قال: (يعني يوم حربهم إلا متحرفاً. 
منصوب على الحال» ويجوز أن يكون النصب في متحرف ومتحيز على الاستثناء)"© 
ويلحظ من النص أن الزجاج لم يجعل الحال بعد «إلا» من الاستثناء» ومثل هذا نجده 
عند المرزوقي في قول حجر بن حية: 


1١١ المصدر نفسه م"/ ورقة‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 7457/07. 

(5) انظر همع الهوامع 77١/١‏ حاشية الصبان 184/7. 
(4) انظر الإيضاح في شرح المفصل 598. 

(0) الكتاب ؟/م70,. 

(5) انظر شرح أبيات سيبويه 181/5 1617 

(697 معاني القرآن وإعرابه 444/5. 


وَلآ أقلمهًا إلا عَلابِيَة ولا أَحَبْيُمَا إلا أنايها 

قال فيه: (ولا أكلمها إلا علانية: انتصب على أنه مصدر في موضع الحال» 
وكذلك قوله: إلا أناديهاء الجملة في موضع الحال)0 . 

ومن .الذين جعلوا الحال من المفرغ, الزمخشري في قوله تعالى: «لا تَكْرَبُا 
السك وَأنسْر شكرى حَقٌّ تَتلَُوا ما َمُولُونَ ولا جنا إلا عار سَبيلٍ 4 [النساء: 4]. قال 
(إلا عابري سبيل ‏ استثناء من عامة أحوال المخاطبين وانتصابه على الحال)”؟» وجعل 
من ذلك أيضاً قوله تعالى: لوَما كرت لِمُوْمِنِ أن يَمَّلَ مُوينًا إلا خَطكا © [النساء: 
7 قال في أحد أوجه إعرابها: (ويجوز أن يكون حالاً بمعنى: لا يقتله في حال من 
الأحوال إلا في حال الخطأ9 , ونص ابن الأنباري على وقوع المصدر والظرف والحال 
في المفرغ بقوله: (فإن الفعل قد يذكر ثم يستثنى من مدلولهء كالمصدرء والظرف 
والحال)29, وذهب إلى هذا الرضيء» قال: (وقد يليها في المفرغ... أو حال نحو: ما 
جاءني زيدٌ إلا يضحك”” »: وجعل من هذا أبو حيان قوله تعالى: #وَبَا أَمْككًا من تَرَيَةِ 
إلا ذا مؤدة 69> [الشعراء: ]7١8‏ قال: (والجملة من قرله «لها منذرون» في موضع 
الحال من «قرية» والإعراب أن تكون لها في موضع الحال» وارتفع منذرون بالمجرور إلا 
كائناً لها منذرون» فيكون من مجيء الحال مفردا لا جملة. ومجيء الحال من المنفي » 
كقولك: ما مررت بأحد إلا قائماً فصح) . 


ومما جاء فى في المفرغ جواز وقوع الصفة بعد «إلاء؛ وجعل الزمخشري فيه قوله تعالى : 
مو هلكا ين كَرَيَةِ إل وَخَا كَابٌ تَمَنُوَهُ4 [الحجر: 4]ء قال: (ولها كتاب. جملة وانعة 
صفة لقرية» والقياس إلا يتوسط الواو بينهماء كما في قوله تعالى: 9وَمآ أَهْلَكنا ين قَرَيّةٍ إَِا لا 


إلفى شرح الحماسة للمرزوقي //157. 

؟) الكشاف .078/١‏ 

0©) الكشاف ١/7مه.‏ 

(4) ابن الأنباري أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد: البيان في غريب إعراب القرآن تحقيق 
طه عبد الرحمن 18/7 (القاهرة ‏ 1979م). 

)2( شرج الكافية 765/١‏ ومثل ابن جني بهذا في معرض كلامه على أن «إلا» غير جارة ولم يذكر فيه 
شياً. انظر سر صناعة الإعراب لابن جني ومثل ابن يعيش في كلامه عن العامل. انظر شرح 
المفصل ”/ لالا. 

(1) البحر المحيط لأبي حيات /44/7. 
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منَدِرُودَ (4)]3[الشعراء: 4 ]] وإنما يتوسط لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال في 
الحال: جاءني زيدء وعليه ثوب)”"“» وقال بهذا ابن الحاجب فقد ذهب إلى أن الصفة قد 
تكون مفردة مثل: ما جاءني أحدٌّ إلا قائم» وقد تكون جملة مثل قوله تعالى: «وَبَا أنتكنا 
ين قَرْيةِ إلا ها مَذيْودَ 4)63”' [الشعراء: »]1١8‏ ومثل: جاءني أحدّ إلا أبوه قاف 0© 

وذهب إلى هذا الرضي» واحتمل أن تكون الصفة حالاًء قال: (وقد يليها في المفرغ. . 

أو صفة نحو: ما جاءني منهم رجل إلا يقوم؛ ويقعد» ويجوز أن يكون هذا حالاً لعموم ذي 
الحال)20 ونسب أبو حيان منع جمهور النحويين مجيء الصفة بعد «إلا» في مثل هذا: 
(ومذهب الجمهور أنه لا تجيء صفة بعد «إلا» معتمدة على أداة الاستثناء نحو: ما جاءني 
أحد الأ راكية وإذا سمع مثل هذا خرجوه على البدل» أي: إلا رجلٌ راكبٌ» ويدل على 
صحة هذا المذهب أن العرب تقول: ما مررت بأحدٍ إلا قائماً ولا يحفظ من كلامها: ما 
مررت بأحدٍ إلا قائم)””' فواضح من النص أن أبا حيان لا يجيز مجيء الصفة بعد «إلا» إذا 
كانت الصفة تعدى إليها العامل ب«إلا» وجوازه على موضع المستثنى عند الجمهور. 


مم 


وجوزوا حصر المفعول له وجعل من هذا الزمخشري قوله تعالى : َال لخ أيه 


مَمَحكُم حَيَّ تُوْثُون مُويْقَا 3 مرح لله تأت بيه إل أن نما اط يكم © [يوسف: 55] قال: (إلا 


أن يحاط بكم إلا اي الإتيان به أو إلا أن تهلكواء فإن قلت: أخبرني 
عن حقيقة هذا الاستثناء» ففيه إشكال. قلت: أن يحاط بكم مفعول له والكلام المثبت 


)١(‏ الكشاف للزمخشري ؟/410*. 

(؟) ذهب الفراء في هذه الآية وفي قوله تعالى: لإوما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم» إلى أن ما 
بعد «إلاء خبر للتكرة التي قبلها والواو زائدة فال (وقوله: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 
لو لم يكن فيه الواو كان صواباً كما قال في موضع آخر؛ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون 
«وهو كما تقول في الكلام: ما رأيت أحد إلا وعليه ثياب» وإن شئت: إلا عليه ثياب. وكذلك كل 
أسم نكرة جاء خبره بعد «إلا» والكلام نكرة ة تامةقء فافعل ذلك بصلتها بعد :إلا فإن كان الذي وقع 
على النكرة ناقصاًء فلا يكون إلا يطرح الواو من ذلك: ما أظن درهماً إلا كافيك» ولا يجوز إلا 
وهو كافيك» لأن الظن يحتاج إلى شيئين). 
انظر معاني القرآن للفراء 1/ 587 واعتقد أن قول الزمخشري لا يختلف عن قول الفراء سوى أنه 
جعلها صفة والفراء جعلها خبراً. 

(9) انظر الإيضاح في شرح المفصل 598. 

(4) شرح الكافية .159/1١‏ 

(0) البحر المحيط /15/9. 


الذي هو قوله: لتأتئني به في تأويل النفي» ومعناه: لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة 
بكم» فهو استثناء من أعم العام في المفعول لهء والاستثناء من أعم العام لا يكون إلا في 
النفي وحدهء فلا بد من تأويله بالنفي)"" . 

وجوزه الرضي قال: (والاستثناء المفرغ يجيء في جميع معمولات الفعل... 
والمفاعيل)”"“2. وقد خرج من هذه المفاعيل المفعول معهء لأن ما بعد «إلا» كأنه منفصل 
من جانب المعنىء فلا يقال: لا تمشي إلا وزيدً”". وجعل أبو حيان من المفعول له 
قوله تعالى: طرْمَا جَمَلَا الِْبله ني كس عَلهَ1 إلا لِتعلع سن يَبَعْ الول يكن يِنَب عَلَ 
عَقِبَتَةُ4 [البقرة: ]١5*‏ قال: (إلا لتعلم «استثناء مفرغ من المفعول لهء وفيه حصر السبب 
أي ما سبب تحويل القبلة إلا كذا) © . 

وجوز الرضي كما تقدم في النص المفعول من أجله””» وجعل منه أبو حيان قوله 
تعالى: ظرَمَآ أَرْسَلَنَا من رَسُولٍ إِلَّا لطاع بإذْن اللو [النساء: 14] قال: (نبه تعالى 
على جلالة الرسل؛ وأن العالم يلزمهم طاعتهم والرسول منهم تجب طاعتهء ولام «ليطاع» 
لام ١كي»‏ وهو استثناء مفرغ من المفعول من أجلهء أي: وما أرسلنا بشيء من الأشياء إلا 
لأجل الطاعة» وبإذن الله أي: بأمره)"2» وجعل مكي بن أبي طالب من ذلك قوله 
تعالى «طه 9ه نآ أَرَلَا عَيِكَ الثرانَ إتنق 2 إِلَّا تَكِرَهُ سن يفتى» [طه: ١‏ ك]ء 
إلا أنه لم يصرح أنها من الاستثناء المفرغ”"2» كما أجازوا أن يكون ما بعد «إلا» ظرفاء 
وقد نص عليه ابن الأنباري”2؛ والرضي”' كما تقدم. 

ونص بعض النحويين على وقوع التفريغ في جميع المعمولات”''' إلا المصدر 


"97/5 الكشاف‎ )١( 

() شرح الكافية .590/١‏ 

9*) المصدر نفسه 576/١‏ 

(4) البحر المحيط .454/١‏ 

(0) انظر شرح الكافية 558/1١‏ 

(5) البحرالمحيط 8783/9 

9) انظر مشكل إعراب القرآن 4377. 

(4) انظر البيان فى غريب إعراب القرآن ؟18/5. 

(9) انظر شرح الكافية يف5 

)٠١(‏ انظر الإيضاح في شرح المفصل ١54؟.‏ شرح الكافية 75/١‏ ارتشاف الضرب »511/١‏ الجنى 
الداني 477 » همع الهوامع ١/77؛‏ شرح الأشموني 771 


>53 


المؤكد لعامله. فإنه لا يجوز فيه إلا إذا أُوّلّ وجعلوا من ذلك قوله تعالى: #إن نظن إل 
طناك [الجاثية: 2177 والزمخشي لم يؤولها بشيء» قال: (أصله: نظن ظناً ومعناه إثبات 
الظن فحسبء فأدخل حرف النفي والاستثناء ليفاد إثبات الظن مع النفي ما سراه)0":, 
وأول الرضي مثل هذا بأنه مستثنى من مستثنى منه متعدد شامل للدلالة من حيث التوهمء 
فمثل: ما ضربت إلا ضرباًء قدره: ما فعلت شيئاً إلا ضربا!”: أما أبو حيان فإنه لم 
يجزه إلا في الآية» قال: (وإِنْ نظن إلا ظناء تقول: ضربت ضربآاء فإن نفيت لم تدخل 
«إلا» إذ لا يفرغ العامل بالمصدر المؤكد. فلا تقول ما ضربت إلا ضرباًء ولا قمت إلا 
قياماًء فأما الآبة فتؤول على حذف وصف المصدر حتى يصير مختصاء لا مؤكداء 
وتقديره إلا ظناً ضعيفاء أو على تضمين «نظن» معنى نعتقدء ويكون ١ظناً»‏ مفعولاً به)9 
ومن الذين قالوا بتأويله : المرادي؟, والسيوطي””'.: والأشموني” 


ويلحظ مما تقدم أن سيبويه ومن ل يه 
الضروب؛. أضف إلى هذا أن الذين قالوا بهذه الضروب أجمعوا أن تكون من المفرغ. إلا 
الصفة والمصدر المؤكد لعاملهء فقد اختلف فيهماء وعلل ابن الحاجب جواز الصفة 
بوجهين» قال: (أحدهما: أن الصفات لا ينتفي عنها إلا ما يمكن انتفاؤهاء ومما يضاد 
المنبت» لأنه قد علم أن جميع الصفات لا يصح انتفاؤهاء وإنما الغرض نفي ما ضاد 
المذكور بعد «إلا» لما كان ذلك معلوماً فاغتفر استعمال بلفظ النفي» والإثبات المفيد 
الحصرء والثاني أن يقال: إن هذا الكلام يرد جواباً لمن ينفي تلك الصفة فيجاب على 
قصد المبالغة والرد جواباً يناقض ما قاله والغرض إثيات إظهار تلك الصفة ووضوحها 
وإظهارها دون غيرها)9 . 

ومما جاء في هذا النمط ما ذكره سيبويه من جواز وقوع أن ودأَنْ» الموصولتين 
فيه. قال: (هذا باب ما تكون فيه «أَنَّ؛ و«أَنْه مع صلتهما بمنزلة غيرهما من الأسماء 
وذلك قولهم: ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا وكذاء «نأنَ» في موضع اسم مرفرع كأنه قال: 


.ةه١64/# الكشاف‎ )١( 


(؟) انظر شرح الكافية 593/1. () انظر همع الهوامع 777/١‏ 
5) البحر المحيط 01/8. (5) انظر شرح الأشموني 7731 
(5) انظر الجنى الداني 8095 0) الإيضاح في شرح المفصل 599. 


لمر 


ما أتاني إلا قولهم كذا وكذاء ومثل ذلك قولهم: ما مَتَعَنِي إلا أن يَغضب علي فلان» 
والحجة على أن هذا في موضع رفعء أن أبا الخطاب حدثنا أنه سمع من العرب الموثوق 
بهم» من ينشد هذا البيت رفعا .للكناني: 
ل يَمْتَع اشرب مئها غَيْرَ أن تَطَقَثْ 2 اَمَامَةٌ في غُصون ذَاتِ أَوْقَال0) 
١‏ [بسيط] 
فالواضح من النص أن سيبويه لا يجيز حمل هذا إلا على المفرغ: ودليله على 
هذاء ما نقله أبو الخطاب عن بعض العرب الموثوق بهم» وقول الكناني الذي رفعت فيه 
(غير»؛ لأنها في موضع فاعل للفعل «يمنع»» وأضيفت إلى المصدر المؤول من «أن؛ 
المخففة من الثقيلة واسمها وخبرها9, ولذا جاز وقوع المصدر المؤول في هذا التمط. 
وذهب إلى هذا الفراء وجعل منه قوله تعالى: لرَمَا مَتَمَهْرْ أن تُقَبَلَ ينهم تتقدئهُر 
ِلآ أَنَهْرَ حكَقَررا» [التوبة: 54] قال («أنهم؛ في موضع رفعء لأنه اسم للمنع» فكأنك 
قلت ما منعهم أن تقبل منهم إلا ذاك)”" كما أنه ميزها عن «إن» المكسورة الهمزة في 
فوله تعالى: وَبَآ أَرسَلنَا للك عِنَ الْمريسيِينَ إلا إِنهْمْ كوت الطصامَ 4”؟؟ [الفرقان: 
٠؟]‏ فقد قدر (فيها واو مضمرة» وهي مستأنفة ليس لها موضع» ولو لم يكن في جوابها 
اللام لكانت أيضاً مكسورة كما تقول: ما رأيتٌُ منهم رجلاً إلا إِنّه ليحسنء وإلا إِنَّه 
يحسن» يعرف أنها مستأنفة أن تضع «هو» في موضعها فتصلحء وذلك قولك: ما رأيت 
منهم رجلاً إلأ هو يفعل ذلك» فدلت «هو؛ على استثناف «آن)2*0, فالواضح أن «إن» إذا 
جاءت بعد «إلا» تكون جملة مستأنفة» لأنها لا تقدر بمصدر مؤول. 
ومن الأمثلة التي ضمت إلى هذا النمط حصر المبتدأ والخبر قال بهذا ابن الحاجب 
في قوله: (والاستثناء المفرغ يجيء في جميع معمولات الفعل وفي المبتدأ والخبر. .. 
وأما التفريغ في المبتدأ أو الخبرء وفروعهماء فنحو: ما زيدٌ إلا قائمٌء وما قائمٌ إلا زيدٌ 


)١١‏ الكتاب 3059/5 0ل 

(؟) مر الكلام عن هذا الشاهد في بناء «غير؛ على الفتح. انظر فصل الأدوات صفحة .1١١‏ 

(9) معاني القرآن .447/1١‏ 

(4) ذهب الزمخشري في هذه الآية إلى أن ما بعد 9إلاء صفة لموصوف محذوف تقديره إلا أكلين» 
وماشين. وحذف اكتفاء بالجار والمجرور. انظر الكشاف /417. 

(5) معاتي القرآن .447/١‏ 


ولا غلامٌ رجل إلا ظريفٌ» ولم يكن زيدُ إل عالماً وما ظننتك إل بخيلاًء ولم أعلم أن 
فيها إلأ زيدأ)”" وجعل من هذا أبو حيان قوله تعالى: لوَنْ هُمْ إلا يَونَ © [البقرة: 
4/] قال (دإن» هنا هي النافية بمعنى «ماءء و«هم؛ مرفوع بالابتداء وهلا يظنون» في 
موضع الخبرء وهو من الاستثناء المفرغ)””» وجعل ابن هشام من هذ"" قوله تعالى: 
ٍرَمَا تحََدُ إلا َسُولٌ 4 [آل عمران: ]١44‏ وجعل الأشموني منه”؟) قوله تعالى: لوَبَا عَلَ 
ول إِلَّا البَكَمٌ ألِْيتٌ 4 [النور: 704 ومنه قول الشاعر: 
ِأَهَمْ يَرنجوتَ مِنه شَقامة ‏ إذالَ يكن إلا النبيْونُ شافم”' 
[طويل] 

وفيه حصر ما أصله مبتدأ وخبر. 

وهذه الشواهد لم يقل بها سيبويه» ولا غيره من المتقدمين في المفرغ . 

ومما جاء في هذا النمط أيضاً هو وقوع الفعل بعد «إلا» ذهب إليه طائفة من 
النحوييه0؟© منهم المرزوقي في قول حجر بن حيةء وقد مر الكلام عنه ومن هؤلاء 
أيضاً الزمخشريء قال: (فإن قلت: ما وجه دخول الاستثناء على الفعل في قولك ما لقيئه 
إلا بَدأني بالسلام» وما دخلت عليه إل قَامَ قلت: هذا الفعل في محل الحال ألا ترى 
إلى قولهم: ما لقيئّه إلا وقد بَدَأني بالسلام» وما دخلت عليه إل وقد قام لي)"2. وهذا 
الاستخدام يختلف عما قدمته في فصل الأدوات في: نشدتك الله لما فعلتَء وإلاً 
فعلت7' كما أنه يختلف عن: واللَهِ لا أفعلٌ إل أَنْ يَفْعَلَّء لأن الأخير بمعنى: حتى 


202 شرح الكافية ١76/1؟,‏ 

(9) البحر المحيط .7175/١‏ 

(5) انظر أوضح المسالك 50/7. 

(4) انظر شرح الأشمرني 57٠‏ 

(5) انظر شرح الأشموني 9؟8. 

0) انظر شرح المفصل 44/5 50., المفضل في شرح المفصل هلالا الإيضاح في شرح 
المفصل 4 شرح الكافية 259٠/١‏ ارتشاف الضرب 0779/١‏ وهؤلاء النحويون جعلوا من هذا 
نشدتك الله إلا فعلت. 

0 انظر الشاهد صفطة 7375 

(4) الأحاجي النحوية 07 وانظر الكشاف #/58. 

(9) انظر ما جاء في «لما» في فصل الأدوات. 


رفن 


يفعل"2: وذكر الرضي أن «إلأ» مع النفي في الأفعال جاز أن تصاغ صوغ الشرطء ويلزم 
في ذلك أن يكون الزمن واحداً في ما بعد «إلا» وما قبلهاء قال: (جاز أن يعتبر معنى 
الشرط والجزاء مع حرفي النفي» وهإلاء فيصاغ ما قبل «إلا» وما بعدها صوغ الشرط 
والجزاءء وذلك إما بكونهما ماضيين نحو: ما زرتني إلا أكرمتك أو مضارعين نحو: ما 
أزوره إلا يزورني» ومثل هذا في الشرط» والجزاء أعني كونهما ماضيين أو مضارعين» 
فجاز كون الماضي الذي بعد «إلا» ههنا مجرداً عن «قد» والواو مع أنه حال)2 , 


نخلص من هذا أن الفعل بعد («إلا" يؤول على الحال. أما إذا كان ما بعد «إلا» فعلاً 
ماضياً فلا يجوز إلا إذا اقترن باقد» والواوء وجاز في المضارع عدم اقتران الفعل بهما"؟. 
وذكر بعض الباحثين أن هناك ثماني عشرة آية لم يتحقق فيها أحد الشرطين اللذين جاء بهما 
الرضي في اقتران «قد؛ في الماضي”'': ؤذكر منها قوله تعالى: #وَمَا تأليهم مْنْ ءَأيَت يِنْ ايت 
َي إِلَّا نا عَنََا مُضِينَ )4 [الأنعام: 4]ء ومنها قوله تعالى: طدَللك يتك كا محِيبِهُرَ 
لدأ و1 نسب ولا عَنَْصصَةٌ فى سيل لَه دلا يتلئوت مَزينًا يبظ الحكْرٌ ولا يتارت ين 
عَدُْ يََْا إلا كيب لم يد عَمَلٌّ مك4 [التوبة: »]١1١‏ ومنها قوله تعالى: إن نَل إلا 
عَدكَ بعص اهنا برو [هرد: 104]. ومما لم يقع قبل «إلا» فعل ماض» وقد وقع بعدها 
ماض قوله تعالى: #إن كي إلا كَدّبَ الل 4 [ص : ١1١4‏ وقوله تعالى: وَإن بَنْ أو إل 
خَلَا فا تَنرٌ4 [فاطر: 174 وهذا يدلل على عدم اطراد ما جاء به الرضي» وذهب الفراء إلى 
وقوع «أن؛ الشرطية بعد «إلا؛ وجعل منها قوله تعالى : طرَلَستٌ ايه إلّة آن مُنْمِسُوأ فيد » 
[البقرة: 1717] قال: (فتحت «أن» بعد «إلأ» وهي في مذهب جزاء وإنما فتحتها لأن «إلأ قد 
وقعت بمعنى خفض يصلحء فإذا رأيت «أن» في الجزاء قد أصابها معنى خفض أو نصبء أو 
رفع» انفتحت فهذا من ذلك. والله أعلم» ولستم بآخذيه إلا على إغماض» وبإغماض صفة 
غير معلومة يدلك على أنه جزاء أنك تجد المعنى: أن أغمضتم بعض الإغماض أخذتمو:)©» 
واضح من مقولة الفراء أن وجود «إن" الشرطية لا يمنع من تأويل الجملة على الحال. 


.57 انظر الأحاجي النحوية‎ )١ 

(5) شرح الكافية 590/1. 

(9) انظر همع الهوامع :77١ /١‏ حاشية الصبان 7”/ .١94‏ 
(5) انظر أسلوب التوكيد في القرآن لطالب داود 3177 
(6) معاني القرآن .30/4/١‏ 


وذكر ابن الحاجب منع التفريغ في «مازال» قال: (وقوله: ومنعوا مازلت إلا قائماء 
تنبيه على أن مثل هذا لا يستقيم أن يكون من هذا الباب. لأن معنى «مازال» ثبت» فيصير 
مفرغاً في الإثبات» وأيضاً فإنه يؤدي إلى أن يكون قائماً مثبتاء لأنه في سياق: مازال منفياً 
لوقوعه بعد «إلأ في كلام مثبت)90©. 
شواهد في شبه النفي: 
ويلحظ مما تقدم أن جميع الشواهدء والأمثلة جاءت منفية» وجاز ذلك في شبه 
النفي كالنهي والاستفهام”'' ومن النهي قوله تعالى: ثلا مَتُوُأْ عل آله إلا الحو 
[النساء: 21١7١‏ وفي الاستفهام قوله تعالى: طمَهَلَ بُهَكَكُ إِلَا لقو اْمَسِمُونَ * [الأحقاف: 
5] ومنه قول دريد بن الصمة: 
وَهَلْ أنا إل مِن عَريَةإنْ عَوَثْ عَوَيِتُ إن تَرشدغَرِيةُ أزشد 
قال المرزوقي فيه: (وقوله: هل أناء هو مذهب النفي وإِنْ كان استفهاماً. ولذلك 
تبعه «إلا» كأنه قال: ما أنا إلا من غزية في حالتي الغي» والرشاد) 9 . 
شواهد في النفي المعنوي: 
وجاز أن يكون المفرغ في النفي المعنوي» من ذلك قوله تعالى: #وَيّأتِ أنَهُ إِيّه 
أن شِرَّ وير # [التوبة: 7"] قال الفراء فيها: (دخلت «إلا»؛ لأن في «أبيت» طرفاً من 
الجحد. ألا ترى أن «أبيت» كقولك: لم أفعلء فكأنه بمنزلة: ما ذهب إلا زيدء ولولا 
الجحد إذا ظهر أر أتى الفعل محتملاً لضميره» لم تجز دخول «إلا» كما أنك لا تقول: 
ضربت إلا أخاك)”؟». ومن هذا قوله تعالى: لتق كد ألئّاين إِلّا حَُئُرئا © [الإسراء: 
6. ومنها ما استشهد به الفراء على ذلك بقول الشاعر: 
رَمَلْلي أَمْ عَيِرُمَا إن تَرَكثّها أبَئ الله إِلاً أن أَكُونَ لَهَاابم» 
[طويل] 


.54١ شرح الوافية نظم الكافية‎ )١( 

(؟) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 7*4» كشف المشكل في علم النحو 7*4 شرح الكافية /١‏ 
”» البحر المحيط 410/4: شرح الألفية للمرادي 590/١‏ - 2541 أوضح المسالك 70/١‏ 
شرح الأشموني 57١‏ 331. 

(*) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2815 وانظر المصدر نفه 1474. 

(4) معاني القرآن .477/١‏ 

(6) انظر معاني القرآن للفراء /١‏ 47. 


ومنها قول دريد بن الصّمة: 


أبى القثل إلا صِمة إمم أَبواعْيْر والقَذرُ يجري إلى القَذرٍ 
[طويل] 
قال فيه المرزوقي: (ويقول لم يرض القتل إلا آل صمة؛ لأنهم الكرام) . 
وجعل الفراء من هذا أيضاً قول الشاعر: 
إِيَاداً وأَنمَارّها الغَالِبينٌ لأ ضُدُرْداً ولا ازورارا 
[متقارب] 
قال فيه: (أراد: غلبوا إلا صدوراًء وإلا ازوراراً)" وجعل منه أيضاً قول الشاعر: 


زعتل إلأ كُلَ فرع مغرف مِنل كلا يغرف ٌبِالتَلَيوقٍ 

ّْ [رجز] 
قال فيه (فأدخل («إلا» لأن الاعتلال في المنع كالإباء ولو أراد علة صحيحة لم 
تدخل «إلا». لأنها ليس فيها معنى الجحد)”"» وأنكر الزجاج أن يكرن في «أبى» نفي 
للكلام؟. وأجاز الرضي مجيء المفرغ في الموجب قال: (والمفرغ قد لا يجيء في 
الموجب إلا نادراً)20 . وعلى هذا الأساس ذهب بعض الباحثين إلى أن في القرآن ثلاث 
عشرة مرة جاء فيها المفرغ في الموجب”"©؛ وجعل من هذه قوله تعالى: لني بيه إِيّه 
آن بآ بك 4 [يوسف: 15] وقد مر الكلام عنهاء وذلك بتأويل «لتأتنني» بمعنى النفي 
ومنها أيضاً قوله تعالى: طوَإِن كَانَتْ لَكرَة إلا عَلَ الَذِنَ هَتى أَلَدُ 4 [البقرة: »]١85*‏ قال 
فيها أبو حيان: (إلا على الذين مَدَى الله هذا استثنى من المستثنى منه» المحذرف» 
لأنه لم يسبقه نفيء أو شبهه؛ إنما سبقه إيجاب””"» وأجاز أبو حيان أن يكرن قوله 


رن 


.1844 شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 815» وانظر المصدر نفسه‎ )١( 
#غ.‎ /١ (؟) معاني القرآن‎ 

6) المصدر نفسه /١‏ 45 _ 486. 

(4) انظر معاني القرآن وإعرابه 9/ 4947. 

() شرح الكافية للرضي 588/١‏ 

(5) انظر أسلوب التوكيد في القرآن الكريم لطلب داود 3091 

() البحر المحيط ١/6؟5.‏ 


تعالى: طوَإنَهَا لكيه إلا على َفَئِينَ 4 [البقرة: 0] من المفرغ؛ قال: (إلا على 
الخاشعين استثناء مفرغ؛ لأن المعنى: وأنّها لكبيرةٌ على كل أحدٍ إلا على الخاشعين)0© 
والذي يمكن قوله في مثل هذاء أن دلالة التركيب هي التي تمنح المعنى المراد؛ فلا 
يشترط أن يسبق بنفي أر شبههء ومعنى النفي لا يقتصر على الأداة والفعل فحسب» وإنما 
قد ينضمنه التركيب نفسهء وقد مرت بعض الشواهد الشعرية والقرآنية في تفسير مثل هذه 
الدلالة سواء أكانت في البدل في الاستثناء المتصل أم في هذا النمط. 

ومما جاء في هذا النمط هو ما ذكره ابن جني من أن الفعل لا تلحقه تاء التأنيث إذا 
كان المحصور مؤنعاً9) وقد جاء الفعل مؤنثاً في قوله تعالى: «لا رج إِلَّا سكل 4 
[الأحقاف: 190] قال فيها ابن جني : (فأما «ترى فإنه على معاملة الظاهر والساكن مؤتقة 
فأنث على ذلك» وإنما الصواب: ما ضَرِبَ إلا هندٌّء ولسنا نريد بقولنا: إنه على إضمار 
أحد؛ وأن «هنداً» بدل من «أحد؟ المقدر هناء وإنما نريد أن المعنى هذا فلذلك قدمنا أمر 
التذكير وعلى التأنيث قال ذو الرمة: 

بَرَى انحر والأجرال ما فِي عُرُوضِها ‏ كُمَابَقِِيَتْإِلاً الصدُور الْجَرَاشِمْ 
1 [طويل] 

وهو ضعيف على ما مضى)9؟. وقال الحذف ابن الناظم في قوله: (ويختار الحذف 
إن كان الفصل ببإللى أو قصد الجنس؛ لأنه في الفصل ب#«إلا» يكون الفعل مسنداً في 
المعنى إلى مذكرء فحمل على المعنى غالباً تقول ما زكا إلا فتاة أبي العلاء» فتذكر 
الفعل. لأن المعنى زكا في شيء, أو أحد إلا فتاة ابن العلاء؛ وقد يقال ما زكت إلا فتاة 
ابن العلاء نظراً لظاهر اللفظ كما قال الشاعر: وما بقيت إلا الضلوع الجراشع): 
فالواضح مما جاء به ابن جني وابن الناظم أن الأشهر حذف تاء التأنيث خملاً على معنى 


(1) البحر المحيط 533/9. 

(7) انظر المحتسب لابن جني 0 

0) ابن جني: أبو الفتح عثمان؛ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها تحقيق 
مصطفى السقا وآخرين»: 7١9/7‏ (مصر ‏ 1904م) وانظر في هذا مفتاح العلوم 147» الإيضاح ني 
علوم البلاغة .#584/١‏ 

زف محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله الملقب بابن الناظمء شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 
6 (بيروت ا دات). 


7/ 


التذكيرء ويضعف ذكرهاء ونسب ابن عقيل المنع إلى جمهور النحويين”'': وذكر ابن 
هشام أنه يقع نادر””'» ومن الشواهد عى مجيء تاء التأنيث قوله تعالى: #إن تن إل 


مربي عر امم 


سَْسَة وبِدَةَ © [يس: 19] وذكر ابن جني فيها التخريج نفسه الذي قدمناه عنه© . 
وهذا النمط ذكر بعض النحويين في شواهده أن «إلآأ فيه تزاد لغوأء نذكر منهم ابن 
جني في قول الشاعر: 
أَرَى الدَّمْرَ إل مَئججئوناً بِأَهْلِهِ 2 وماطَالِبٌ الحاجاتٍ إلا معللا 
[طويل] 
قال: (أي أرى الدهر منجنرناً بأهله ينقلب بهمء فتارة يرفعهم وتارة يخفضهمء 
وعلى ذلك أيضاً قول ذِي الرّمة: 
خحراجيجٌ ما تَنْفَكُ إلا مناخةً عَنَ الحشفبٍ أو تَرْمِي بها بلدا قفرا 
[طويل] 
أي: ما تنفك مناخة» و«إلا» زائدة)”'2. وقال بهذا الزمخشري» وجعل منه قوله 
تعالى: إن نَنولُ إِلّا أعرَسكَ بعْسُ مَالِهْينَا مِمْوءْ © [هود: 54] قال: (اعتراك. مفعول 
«تقول» وإلا «لغوه)””2؛ ونسب إلى سيبويه أنه ذهب إلى أن «إلا» في هذا النمط لغو © 
وسيبويه لم يقل بهذاء وإنما ذكر أن «إلا» فيه لمعنى”“. والظاهر أن الزمخشري جعلها 
لغواً؛ لأنها لم تفد الإخراجء ولم يتعد العامل بهاء وهذا لا يصحء لأن سيبويه لم يقل: 
إن العامل عمل فيما بعد «إلا» بتوسطها أولاًء حتى يقال إن «إلآ» عنده ملغاة. وثانياً أنه 
ليس .كل حرف مهمل يكرن في الكلام لغواً. وقال بزيادتها بعض النحويين منهم 
المرادي 0 أو 0 
وهذا النمط أتكره الرماني» ولم يجعله من باب الاستثناءء ويتضح هذا بقوله (فإن 
فرغت ما قبل (إلا! لما بعدها عمل فيه بقسطه من الإعراب: وذلك: ما قام إلا زيد. وما 
رأيت إلا زيداء و«إلاء هاهنا ليست استئناء» لأنه ليس فيها ما يستثنى منه)!''2 وقول 


.89 لا 4084. 5 انظر الأحاجي التحوية‎ /١ انظر شرح ابن عقيل‎ )١ 
"3١ (؟) انظر الجامع الصغير في علم النحو 0/. 0) انظر الكتاب ؟/‎ 

(5) انظر المحتسب 73039-505/95, () انظر الجنى الداني 44٠‏ 441. 
(5:) المصدر نفسه 974-584١‏ (9) انظر البحر المحيط ه//753 
(4) الكشاف 90/9 0" )٠١(‏ معاني الحروف 359, 
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الرماني في كونه ليس استثناء لعدم وجود مستشى منهء ونلمس هذا عند الطبرسي أيضاً 
وإن لم يصرح بذلك» في قوله تعالى: #وَمَا يدَعُوتَ ِلآ أشَْهُمْ وما يَنْميُونَ * [البقرة: 
9 قال: (وما: نفي و«إلا» إيجاب» وأنفسهم نصب بأنه مفعول به «يخادعون «الثانيةك. 
واما يشعرون"» فعل وفاعل وكل موضع يأتي فيه «إلا» بعد نفي فهو إيجاب. ونقض 
للنفي)”"". ومثل هذا في قوله تعالى: «ألَ يدوا إَِّا نَد4 [هود: ؟]» قال فيها: (ومعنى 
«إلاء في قوله: إلا الله إيجاب للمذكور بعدها ما نفي عن كل ما سواه من العبادة؛ وهي 
التي تفرغ عامل الإعراب لما بعدها'”'» فيلحظ من خلال النصين أنه لم يشر إلى 
الاستثناء فيهما. أو جعلهما من هذا النمطء وقوله تفرغ عامل الإعراب ليس معناه أنه 
يريد به الاستثناءء فقد سبق أن أطلقها الرمانيء وأراد بها غير هذا الباب. وصرح 
العكبري بأنه ليس استثناء في الآيات التي فرغ فيها العامل» منها قوله تعالى: وما 
أَسَْهُمَ * [البقرة: 4] قال: (إلا أنفسهم أي عن أنفسهم» وأنفسهم نصب 
بأنه مفعول» وليس نصبه على الاستثناء» لأن الفعل لم يستوف مفعوله قبل «إلأ»)”" ومنها 
في قوله تعالى: #رَمَا يُضِلُ ييه إِلّا الْتَسِقِينَ» [البقرة: 5؟]» تال: («إلا الفاسقين» 
مفعول «يضل»» وليس على الاستثناءء لأن «يضل» لم يستوف مفعوله قبل إلا2©)4. ومنها 
في قوله تعالى لا تَنْبُدُونَ إلا أنَّدكُ [البقرة: 47] قال: «إلا اللهء مفعول «تعبدون» ولا 
عمل ل«إلا» في نصبه لأن الفعل قبله لم يستوف مفعوله)””'» ومنها قوله فيما تعدى إلى 
مفعولين كقوله تعالى: لا يُكَلِْتُ أنه نَنْسًا إِلّا وُسْمَهاً # [البقرة: 85؟]» قال: (إلا 
وسعها مفعول ثان» وليس بمنصوب على الاستثناء» لأن «كلفت» تتعدى إلى مفعولين» ولو 
رفع الوسع هنا لم يجرء لأنه ليس ببدل)”"' ومثل هذا فيما جاء في المبتدأ والخبرء ففي 
قرله تعالى: لأفلا عُدْنَ إلا على ألَلبِينَ © [البقرة: »]١1597‏ جعل (إلا» لمعنى وليس هناك 
تفريغ قال : (إلا على الظالمين: في موضع رفع خبر «لا» ودخلت «إلا؛ للمعنى» ففي الإثبات 


يَمْدَعُوتَ إل 


.4ا//١م مجمع البيان في تفسير القرآن‎ )1١( 

(؟) مجمع البيان في تفسير القرآن م7/7١1١.‏ 

(') العكبري أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد اللهء إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القران» تصحيح محمد الزهري العمراوي؛ ٠١/١‏ (مصر ١79اه).‏ 

(4) إملاء ما من به الرحمن .15/١‏ 

() إملاء ما منّ به الرحمن للعكبري .58/١‏ 

(5) إملاء ما منْ به الرحمن ١//ا5.‏ 


تول: العدوان على الظالمين فإذا جئت بالنفي و«إلا» بقي الإعراب على ما كان عليه)2 . 
أما رأيه من قوله تعالى: «وَيّأى أنَهُ إلا أن يم وْرَمْ © [التوبة: 7] فقد ذهب 
إلى أن الفعل (بمعنى يكره» ويكره بمعنى يمنعء فلذلك استثنى لما فيه من معنى النفي» 
والتقدير: يأبى الله كل شيء إلا إتمام نوره”""؛ فواضح أنه جعل المصدر المؤول مستثنى 
من محذوف» وليس فيها تفريغ . 
مما تقدم في هذا النمط نخلص إلى النتيجة التالية وهي: 


أن النحويين ذهبوا فيه مذاهب: الأول مذهب سيبويه وكثير من النحويين إلى أن 
المفرغ يكون في الفاعل: والمفعول به؛ والمجرور””» وهذا ما عرفناه من خلال كلامهم 
وأمثلتهم: أما المذهب الثاني فهم الذين توسعوا فيه إذ ضنوا إليه الحال والصفةء والمبتدأ 
والخبرء ونواسخهاء والمفاعيل إلا المصدر المؤكد لفعله والمفعول معهء ومن هؤلاء من 
لم يجز بعض هذه الأحوال وأجاز البعض الآخر. أما المذهب الأخير فإنه لم يجعل هذا 
الضرب من الكلام من الاستثناء» وهذا التوسع في هذا النمطء ضم ضروباً من الحصر 
إليه» وجعلها من استخداماته مثل المبتدأ والخبر ونواسخه وهذ سأوضحه يعد أن أبين 


العلاقة بين الحصر والمفرغ . 
العلاقة بين الحصر والمفرغ: 


أريد بالحصر في باب النحو هو حصر الفاعل» أو المفعول» أو حصرهما معاً ب (إلا» 
على أن تسيق بنفي أو بالإنما؛ التي بمعنى هما" بوفإلا؛. ومثلوا للأول ب: ما جاء إلا زيدٌء 
وما ضرّب عمراً إلا زيدٌء قفي كلا المثالين جاء حصر الفاعل فيهما. ومثلوا للثاني ب: ما 
ضرب زيدٌ إل عمراًء وفيه حصر المفعول". أما حصرهما معاء ففيه خلاف إذ منع أكثر 
البصريين» ومعهم الفراء تقديم الفاعل على المفعول بعد «إلا» فلا يجوز عنده: ما 
ضرب إلا زيدٌ عمراً. وأجازه الكسائي» وأجازوا: ما ضرب إلا عمراً زيدٌ ومنع بعض 
)1١(‏ إملاء ما منّ به الرحمن 50/١‏ 
(؟) إملاء ما منّ به الرحمن ؟/48. 


() المراد بالمجرور هنا ما تعدتى إليه الفعل يتحرف الجر. 
(5) انظر شرح الألفية لابن الناظم 48 245 وشرح ابن عقيل 444/1١‏ - 551. 


حرق 


البصريين والجزولي والشلوبيني حصرهما معا''؟ في مثل هذاء أما «إنما» فإنه متى ما أخر 
الفاعل أو المفعول فهو المحصورء ومن حصر الفاعل: إنما ضربٌ عمراً زيدٌ ومن حصر 
المفعول: إنما ضرب زيدٌ عمرا ولا يجوز فيها غير هذاء والذي يهمنا في الحصر هو ما 
جاء ب: «ما» وفإلا». 

ونرى اإن؛ ما ودإلا» في هذا الاستخدام لا تختلف عما جاء به النحويون في 
المفرغ؛ وذلك أن الفعل يفرغ لما بعد «إلا؛ سواء أكان فاعلاً أم مفعولاً. لكن الشيء 
الذي يلحظ أن أمثلة الحصر لم تضم ما جاء به النحويون المتأخرون خاصة في المفرغ 
كمجيء الحال» أو الصفة؛ أو غيرهما. ولتوضيح التقابل بينهما هو أننا لو عدنا لأمثلة 
الحصر وقارناها مع أمثلة المتقدمين في المفرغ لوجدنا أن: 


اسدات) حم 

فاعل يوا 
يز آذ ع 
ما جاء إلا زيد -- ما جاء إلا زيد 


لأن في كلا الضربين ما بعد «إلا» فاعل. 


مفعرل به مفعول به 
سر 
ما ساعدت إلا زيداً د ما أكلت إلا تمراً 
ما ضرب زيد إلا عمراأ 2 ما ضرب زيد إلا عمرا 
لأن في كلا الضربين ما بعد «إلأ» مفعول به. 
فاعل فاعل 
0011 

ما ساعدني إلا زيد ّ ما ضرب عمرا إلا زيد 


لأن في كلا الضربين ما بعد «إلا» فاعل. 
)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء ؟/ ٠٠١‏ اللباب في علل البناء والإعراب .59١‏ شرح ابن عقيل .597/١‏ 


ضرف 


فاعل فاعل 
سس سيم سي 
ما ساعد عمراً إلا زيد - ما ضرب عمراً إلا زيد 
لأن في كلا الضربين ما بعد «إلا؛ فاعل. 
من خلال هذه الأمثلة نرى أن ما جاء في المفرغ يمكن أن يقال فيه أنه حصرء 
والعكس صحيح ٠‏ فهما الا يختلفان إذ جاز حصر الفاعل» كما جاز حصر المفعول به 
وهذا يجعلنا نقول بجواز حصرهما معاً ففي: 
مفعول به 


0 0 
ما ضرب إلا عمرأ زيد جاز أن يكون من المفرغ لجواز تفريغ الفعل للمفعول به. 


سيم 

ما ضرب إلا زيد عمراً جاز أن يكون من المفرغ لجواز تفريغ الفعل للفاعل. 

والأول أرجح؛ لأن الفعل المتعدي غالبا ما يكون فيه حصر المفعول به وإِنْ كان 
من الوجهة البلاغية حصر الفاعل أكثر تخصيصاً من حصر المفعول7. 

يمكن القول فيما تقدم من أمثلة في الحصرء والمفرغ؛ إنهما لا يختلفان فيهاء إذ 
يمكن أن نطلق على كل مثال تقدم أنه حصرء أو مفرغ» والنحويون في كلامهم عن 
الحصر لم يتطرقوا إلى التمثيل باغير"؛ وهذا لا يمنع من مجيئها في الحصرء وقد نص 
على هذا بعض البلاغيين”"'» كما لا يمنع مجيء «سوى» طالما ذكرت مع الأدوات التي 
يفرغ الفعل لما بعدها”"» هذا وإن استخدامهما مقصور على هذه الضروب لا غير. 

أما ما ذكر في التفريغ في المبتدأ والخبر عند المتأخرين فالذي أراه أنه ليس هذا من 
المفرغ في شيءء وذلك أن سيبويه والنحويين جميعاً ذهبوا إلى أن «إلا» في المفرغ 
جاءت لمعنى» وليس لها أثر على العامل» فوجودها وإسقاطها سواء. ففي قولنا: ما 


)١(‏ انظر دلائل الأعجاز ؟57. 


(1) انظر ما جاء في «غير» في فصل الأدرات. (7) انظر ما جاء في «سوى» في فصل الأدوات. 


ضف 


جاءني إلا زيدٌء فيه «زيد؛ مرفوع ب: «جاءني» ولو أسقطنا من هذا الاستخدام «إلا» لقلنا: 
ما جاءني زيدٌّء وفيه بقاء «زيد» على حركته الإعرابية؟ لكن هذا يختلف عن المبتدأء 
والخبرء لأن في: ما زيدٌ إلا قائمٌ. كان ل«إلا» كف «ماأ» الحجازية عن عملها ولو 
أسقطت «إلا»؛ لنصب الخبرء فتقول: ما زيدٌ قائماً وهذا يوضح أن ما جاء به النحويون 
في المفرغ» لا ينطبق على المبتدأ والخبر ولذا فإن المبتدأ والخبر إذا دخل عليهما النفي 
والإثبات فهما من الحصر أو الاختصاص”''» يضم إليهما ما ذكر من حصر الحال» أو 
الع لأنه لم يحصل فيهما تفريغ» وإِنْ كان وجود «إلا» أو إسقاطها لا يؤثر على 
الحركة الإعرابية؛ لكنهما ليسا بمنزلة الفاعل أو المفعول» لأنهما فضلتان يمكن الاستغناء 
عنهما ولا يمكن الاستغناء عن الفاعل أو المفعول ‏ ويمكن القول إنهما بمنزلة المبتدأ 
والخبر. قال الزملكاني (فإذا قلت: ما جاءني زيدٌ إلا راكباء أو إلا وهو راكتبٌ أو إلا 
يمشي كان بمنزلة قولك: ما زيدٌ إلا راكبٌ أو ما زيدٌ إلا يمشي)"© . 

أضف إلى هذا أن قولنا: ما جاءني زيدٌ إلا ماشياً» فيه تأكيد على حال مجيء 
«ازيداء وأنه لم يأت أحد غيرهء أما لو قلنا: ما جاءني ماشياً إلا زيدٌء فهذا لا يمنع أن 
يكون أحد أو شخص آخر قدم مع «زيد؛ وهو راكب وفي الثاني حصر «زيد» بأنه جاء 
ماشياء وهذا يختلف عن: ما ضرب زيدٌ إل عمراء لأنه يحتمل أن يكون هناك شخص 
آخر قد ضرب «عمراً””'. ومعنى هذا أن حصر الحال يختلف في دلالته عن حصر 
المفرغ وبمعنى أدق أن حصر الحال ليس من المفرغ . 

نخلص من هذا إلى أن كل مفرغ حصرء وكذلك كل مبتدأ» وخبر دخل عليه النفي 
والإثبات حصرء ومثله في الحال والصفة؛ لكنه ليس كل حصر مفرغاًء وكذا لم يجز أن 
نجعل حصر المبتدأ والخبر والحال والصفة من المفرغ. أي أن هناك عموماً وخصوصاً 
بينهماء فإن المفرغ خاص بالنسبة لجنس الحصر» عام لجنس المفرع . 
العلاقة بين القصر والحصر وبين المفرغ: 

رادف مصطلح القصر مصطلح آخر هو الحصر عند بعض النحويين والبلاغيين 
(؟) انظر مفتاح العلوم 158 147» البرهان الكاشف 1١44 ١8/8‏ 


(*) انظر البرهان الكاشف 1١88‏ 189, 
(4) انظر دلائل الإعجاز 577. 


إرضرف 


المتأخرين» حتى نرى أن بعضهم أطلق مصطلح الحصر على استخدام ماء ثم عاد فأطلق 
عليه القصرء وهذا ناتج عن التداخل الذي بينهماء وهذا ما سنوضحه. 


عرفنا مما تقدم في الفصل الأول أن القصر في أول مفهوم له ضرب من الإيجازء 
وقد تخللت هذا الضرب شواهد فيها حصر باإنما" وباإلا» المسبوقة بالنفي؛ 'وهذا ما 
نجده عند الرماني في رسالته في إعجاز القرآن قال: (وأما الإيجاز بالقصر دون الحذف 
فهو أغمض من الحذف. وإِنْ كان الحذف غامضاً للحاجة إلى العلم بالمواضع التي يصلح 
نبها بن المراضطع التي لا يصلح» من ذلك لكك الاين ع4 [البقرة لاقع 
وله «إن يَيَمنَ إِلَّا ألطَنَّ وما مَهَوَى الأنش» [النجم: '] ومنه ظإِنَمَا بنيكم علخ 
نيكم » [يونس: 17]» ومنه رلا يجن المَكْرُ أَلئَيَمْ إلا يَملِنُ4 [فاطر: 227)]4, وهذا 
الضرب من الإيجاز في القرآن كثير. كما نجده عند العسكري أيضاً قال (والإيجاز: القصر 
والحذف» م تقليل الألفاظ وتكثير المعاني» وهو قول الله عز وجل: 9ل فى 
الْقِصَّاص َيه . . . 4 [البقرة: ]١94‏ وقوله تعالى يا الاش نما نيك ع3 نشي »* 
0 3 وقوله عز اسمه «رَلا يجين المكز آمهم إلا ع4 [فاطر: “2"”]8. نلمس 
من خلال النصين أن القصو لا يقتصر مجيئه بالأداة» وإنما يقع من غير أداة وذلك بدلالة 
المعنى على الإيجاز. 

والقصر عند الجرجاني يكون في باب الفروق في الخبرء حيث أنه جعل في ضمير 
الفعل الذي جيء به بين المبتدأ والخبر قصرأء كما جعله في دخول «ال» على الخبر 
(واعلم أنك تجد الألف واللام في الخبر على معنى الجتس ثم ترى له في ذلك وجرهاً: 
أحدها: أن تقصر - ا ا ا ا المبالغة» وذلك قولك: زيد هو 
الجواد. . . » والوجه الثاني: أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخير على المخبر عن 
لا على المبالغة وترك الاعتداد بوجوده في غير المخبر عنه؛ بل على دعوى أنه لا يوجد 
إلا منه. . » والوجه الثالث: أن لا يقصد قصر المعنى في جنسه على المذكور لا كما كان 
في «زيد هو الشجاع» تريد أن لا تعتد بشجاعة غيره» ولا كما ترى في قوله: هو الواهب 
المائة المصطفاة» لكن على وجه ثالث وهو الذي عليه قول الخنساء: 


)١(‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ‏ الرسالة الثانية للرماني 77 /الا. 


زفق كتاب الصناعتين 37731 375175 


رق 


إِنَا مَبْحَ البُكه عَل قَمِيلٍ ‏ رََيِتُ بُكَاتَكَ المحسْنَّالجبيلا 
[وافر] 

... أرادت أن تقره في جنس ما حسنه الحسن الظاهر الذي لا ينكره أحدء ولا 
شك فيه شاك)"'. يلاحظ في هذا النص وما حواه هذا الباب أنه لم يتطرق أو يمثل 
للقصر باإنما» أو بالإلا» المسبوقة بالنفي” . 

أما الحصر ب(إلا» المسبوقة بالنفي» أو بالإنما»ء فإن تناوله في باب الاختصاص لأنه 
اصطلح على ما جاء محصوراً بهما أو بغيرهما إنما اختصاص. قال: (اعلم أن السبب في 
إن لم يكن تقديم المفعول في هذا كتأخيرهء ولم يكن: ما ضرب زيداً إلا عمرّوء وما 
ضرب عمرّو إلا زيدٌ سواء؛ في المعنى أن الاختصاص يقع في وإحد من الفاعل 
والمفعول؛ ولا يقع فيهما جميعاً ثم أنه يقع في الذي بعد «إلا» منهما دون الذي 
قبلها)”” . وهناك موضعان استخدم فيها الجرجاني لفظة مقصورة منها قوله في: ما جاءني 
إلا زيدٌ» قال: (كان المعنى إنك قصرت المجيء على زيد» ونفيته عن كل من عدا 
وإنما يتصور قصر الفعل على معلوم» ومتى لم يرد النكرة الجنسٌ لم يقف منها السامع 
على معلوم حتى يزعم أني أقصر له الفعل عليه وأخبره أنه كان منه دون غيره). 
والموضع الآخر في قوله تعالى : لإِثَا يَخْتّى أَقَدَ من عاو الْملكؤا» [فاطر: 28]» قال: 
(الخشية من الله مقصورة على العلماء)”". وهذا يدلل على أن الجرجاني يذهب إلى أن 
القصر أوسع مفهوماً من الحصرء وأن الحصر ‏ الاختصاص - يدخل ضمن القصر. 
وبمعنى أدق أن كل حصر هو قصرء وليس كل قصر حصراً. وهذا الاستنتاج كان من 
خلال فصله بين القصر والحصر ومما جاء به في الحصر” . 

أما الذين جاؤوا بعده فترى منهم من أطلق مصطلح القصر وأراد به الحصر 
كالزمخشري””. والسكاكي © ومنهم من لم يفرق بين استخدام الحصر والقصر 
كالزملكاني”©» ومنهم من استخدم الحصر كالعلوي”' 2 ومنهم من استخدم القصر 


0 دلائل الإعجاز ١707/3786‏ (5) المصدر نفسه 55٠١-17١9‏ 

(0) المصدر نفسه 0121-5١7١‏ 0) الكشاف ١/0ما1.‏ 

) دلائل الإعجاز 7377. (8) انظر مفتاح العلوم 1١2‏ 39. 
(4) المصدر نفسه 7١‏ (9) انظر البرهان الكاشف 1584 156, 
(0) دلائل الإعجاز 577 )0١(‏ انظر الطراز /١‏ 518. 


تارق 


والحصر والاختصاص دون تفريق كالسيوطي"' إلا أنهم فصلوا بين حصر الفاعل 
والمفعول وبين الضروب الأخرى في كلامهم عن الحصر. 

ونخلص مما تقدم أن العلاقة بين القصر والحصر والمفرغ هي علاقة عموم وخصوص» 
وذلك أن المفرغ خاص بالنسبة لجنس الحصر عام بالنسبة لجنس المفرغ» والحصر عام 
لجنس المفرغ خاص لجنس القصر. والقصر خاص للإيجاز عام لجنس الحصر”" . 

بعد أن عرفنا أن ما جاء به النحويون المتأخرون من أنماط في المفرغ كحصر المبتدأ 
والخبرء والحال والصفة بأنهنٌ لَسْنَ من المفرغ في شيءء وعرفنا أيضاً أن علاقة المفرغ 
بالحصر والقصر علاقة عموم وخصوصء. أَوَضّحُ الآن البعد الدلالي في المفرغ مقصوراً 
على ما جاء به سيبويه من خلال النظرة البلاغية له والوقوف للإجابة على السؤال التالي: 

هل إن المفرغ نمط من الاستثناء؟ ومن نّم أتناول العلاقة بين المفرغ» والبدل. 
البعد الدلالي في المفرغ من خلال النظرة البلاغية: 

لا أريد في هذا أن أفصل بين ما جاء به النحويون في المفرغ. وبين ما جاء به 
البلاغيون فيه» وذلك لأن كثيراً من النحويين كانت لهم إشارات بلاغية لما كانوا يتحدثون 
عنه - وخاصة سيبويه» فقد أوضح أن «إلا» في هذا الضرب جاءت لمعنى ‏ وأنهم كانوا 
لا يترسعون في ذلك خوفاً من الخروج عن القصد"". ولذا كان توضيح البعد الدلالي 
بشكل واسع من شأن البلاغيين» فقد أوضحوا القصد من التأخيرء والتقديم في الكلاف 
وبينوا ضروب التوكيد» والحصرء إلى غير ذلك. ومما تعرضوا له هو الدلالة التي تكمن 
في المفرغ والفرق في المدلول بين حصر الفاعل وحصر المفعول. 

وكان الجرجاني أكثر وضوحاً ممن سبقه في هذا. فقد عرفنا أن الرماني والعسكري 
قد أوجزا الكلام في هذا من خلال كلامهما عن الإيجاز أما الجرجاني فقد بسط في 
الشرح مع توضيح الفروق» قال في حصر الفاعل (وإذا قد عرفت هذه الجملة فإنا نذكر 
جملة من القول في «ما! و«إلا4» وما يكون من حكمهما اعلم أنك إذا قلت: ما جاءني 
إلا زيدء احتمل أمرين أحدهما أن تريد اختصاص زيد بالمجيء وأن تنفيه عمن عداف 
)١(‏ انظر الإتقان في علوم القرآن 157/7. 
(؟)6 هذه العلاقة بينهم كعلاقة الإنسان بجنس الحيوان» وعلاقة الحيوان بالجوهر الذي يمثل الأبعاد الثلاثة . 


(*) انظر في هذا أثر النحاة في البحث البلاغي للدكتور عبد القادر حسين إذ أوضح إشارات التحويين 
للقضايا البلاغية . 


فرق 


وأن يكون كلاماً تقوله لا لأن بالمخاطب حاجة إلى أن يعلم أن زيداً قد جاءك» ولكن 
لأن به حاجة إلى أن يعلم أنه لم يجئ إليك غيره. والثاني أن تريد الذي ذكرناء في 
لإنمااء ويكون كلاماً تقوله ليعلم أن الجائي زيدء لا غيره» ففي ذلك قولك للرجل يدعي 
أنك قلت قولاً ثم قلت خلافه؛ ما قلت اليومٌ إلا ما قله أمس بعييْهء ويقول: لم تر 
زيداء وإنما رأيت فلانآء فتقول: بل لم أرَ إلا زيدء وعلى ذلك قوله تعالى: اما قلت لح 
إلا م1 مزق يده أن يدوا الله وق 4:42 [المائدة: 117]؛ لأنه ليس المعنى: إني لم أزد 
على ما أمرتني به شيئاً. ولكن المعنى: إني لم أدع ما أمرتني به أن أقوله لهم وقلت 
خلافه. ومثال ما جاء في الشعر من ذلك قرله: 
قَدْعَلِمَث سَلْمَئوَجَارَهَا ما فَطّرَ الفَارِسَ إلا أنا 
[ربع] 

الع دان الذي قطر الفارس وليس المعنى على أنه يريد أن يزعم أنه انفرد بأنه 
قطرهء وأنه لم يشركه فيه غيره)”"2. فالواضح من النص أن الجرجاني جعل هذا 
الاستخدام ‏ ما جاءني إلا زيدٌ - يحتمل دلالتين: الأولى: أن المخاطب عنده علم بمجيء 
د وأنك إنما قلته لتعلمه أنه لم يأت معه أحد آخرء أما الثانية فإنه يريد بها ما جاءه في 
"إنماء وهو: (أعلم أنها تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيرهء فإذا 
قلت: إنما جاءني زيدء عقل منه إنك أردت أن تنفي أن يكون الجائي غيره)”')» معنى 
هذا أن الدلالة الثانية التي يحتملها الاستخدام هو أن تعلم المخاطب بأن الجائي زيد لا 
غيره» وقد يكون هذا رداً لمن زعم أنك قلت بمجيء غير زيد» أو حصل في علمه أن 
الجائي غير زيد» فتخبره أنه لم يأت إلا زيدء ولا يختلف الزملكاني عن الجرجاني في 
دلالة المفرغ. قال: (الأول فيما إذا كان الحصر للفاعل كقولك: ما جاءني إلا زيدٌء وله 
معنيان: أحدهما أن تقصد به أن تعرف السامع أنه لم يجئك غيرهء لا أن تعرفه بمجيء 
المذكررء فإن مجيئه عنده معلومء الثاني أن تريد المعنى الذي ذكرناه في «إنما» وهو أن 
تعرفه بمجيء «زيد) وتنفيه عما سواه) . أما السكاكي فلم يفعل كما هو عند الجرجاني 
وإنما جاء كلامه متداخلاً في حصر المبتدأ والخبر والحال والصفة والفاعل. ومجمل 
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القول فيما جاء به أنه استخدم القصر أولاً وجعله على ضربين» قصر موصوف على 
صفة» وقصر صفة على مرصوف وفي كلا الضربين يكون القصر فيهما قصر إفراد وقصر 
قلب. وأراد بقصر الإفراد إزالة شركة الثاني”“. وبقصر القلب أن يقلب فيه حكم 
السامع”"ك ومثل لهما بقوله: 


(وثانيهما النفي والاستثناء كما تقول في قصر إلموصوف على الصفة إفراداً أو قلباً 
ليس زيدٌ إلا شاعراًء أو ما زيدٌ إلا بشاعر... وفي قصر الصفة على الموصوف إفراداً: ما 
شاعر إلا زيدٌ أو ما جاء إلا زيدٌ. . . وقلباً: ما شاعر إلا زيدٌ» ما جاء إلا زيدُ)””»: فالواضح 
من النص أن التمثيل خلا من مجيء قصر الموصوف على الصفة في الفاعل» أما: ليس زيد 
إلا شاعراً فهذا يدخل ضمن حصر المبتدأ والخبر وفي قصر الصفة على الموصوف مثل له 
: ما جاء إلا زيدٌ والفارق بين الضربين هو أنه في الأول اتصاف الموصوف بصفة واحدة لا 
غيرء وهذا لا يمنع أن يشاركه أحد فيهاء ولذا سمي قصر إفراد؛ لأن الموصوف لا-.يتصف 
بصفة أخرى تجانس الشعر» أما الضرب الثاني فهو إقصار الصفة عليه وحدهء ولم يشاركه 
أحد فيها وهذا لا يمنع أن يتصف بصفة أخرى”*'؛ والمهم في هذا هو أن عدم مجيء قصر 
الموصرف على الصفة في المفرغ يدلل على أن كل ما جاء في القصر لا ينطبق على 
المفرغ؛ ولكن كل ما جاء في المفرغ ينطبق على القصر. 

أما الخطيب القزويني فقد نهج منهج السكاكي» لكنه اختلف معه» ومع من سبقه 
بأن جعل القصر ‏ الحصر ‏ في قسمين حقيقي» وغير حقيقي» وكل منهما يقصر فيه 
الموصوف على الصفة والصفة على الموصوف»ء وأراد بالقسم الأول هو اتصاف 
الموصوف بصفة واحدة كاتصاف زيد بالكتابة لا غير في: ما زيدٌ إلا كاتبُ» لكنه استبعد 
وقوع مثل هذا في الكلام”*'» ومما خالف به السكاكي أيضاً أنه أضاف إلى قصر الإفراد 


)١(‏ انظر مفتاح العلوم 2179 وانظر في هذا التقسيم مغني اللبيب »1٠ 79/1١‏ الإتقان في علوم القرآن 
١53/8“‏ _لاثاء وحاشية الصبان 557/75 -لا6. 

(؟) مفتاح العلوم 1١5٠+‏ 
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(1) انظر المصدر نفسه 1١5٠ ١8‏ 

(5) انظر الإيضاح في علوم البلاغة 01١4 - 7١7/١‏ وانظر الأصول على شرح تخليص المفتاح م١/‏ 
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والقلب القصر التعيين قال: (وأما من تساوى الأمران عنده أي اتصاف ذلك الأمر بتلك 
الصفة. واتصافه بغيرها في الأول» واتصافه بها واتصاف غيره بها في الثاني وهذا يسمى 
«قصر تعيين20)1 . ومثل لهذا بقوله: (فالمخاطب بقولنا: ما زيدٌ إلا قائم من يعتقد أن 
زيداً قاع لا قائمء أو يعلم أنه إما قاعد أو قائمء ولا يعلم أنه بماذا يتصف منهما 
بعينه؟ وبقولنا: ما قائم إلا زِيدٌ من يعتقدٍ أن عمراً قائمٌ لا زيداء أو يعلم أن القائم 
أحدهما دون كل واحد منهما لكن لا يعلمم من هو منهما بعينه)( ثم أنه اشترط في قصر 
الموصوف على الصفة إفراداً عدم تنافي الصفتين وفي قصره قلباً تحقق تنافيهما(”"»: أما 
قصر التعيين فأعم. قال فيه: (وقصر التعيين أعمء لأن اعتقاد كون الشيء موصوفاً بأحد 
أمرين معينين على الإطلاق لا يقتضي جولا”اتصافه بهما معاً ولا امتناعه)2. وأراد بشرط 
قصر الإفراد عدم تنافي الصفتين هو أن في قولنا: ما زيدٌ إلا شاعرٌّء نفي عن الكتابة أو 
غيرهما من الصفات التي تجاتسهاء لا نفي كونه شاعراً وأما شرط تحقق تنافي الصفتين 
في القلب ففي ما زيدٌ إلا قائمّء نفي عنه القعود والجلوسء لا نفي كونه أسود أو 


دش )2ش 
بيص ٠.‏ 


أما يحيى العلوي فإنه أوجز في كلامه عن الحصرء دون اللجوء إلى جعله قصر 
صفة على موصف أر العكسء قال: (الصورة السادسة «ماه. (إلا». اعلم أن «ما» «إلا» 
إذا تركب في الكلامء فإنهما يفيدان الحصرء لا محالة» أما في الأسماءء وأما في 
الصفاتء فهذا وجهان" ؛ ثم شرع في بيان حصر المبتدأ والخبرء والفاعل 
والمفعؤل9" , 

نخلص مما تقدم أن قصر المرصوف على الصفة لا يكون في المفرغ: وإذا قيل: 
ما زيدٌ إلا يقوم» فهذا يدخل في حكم المبتدأ والخبر. 
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(؟) القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن» الإيضاح في علوم البلاغة تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجي 5١4/١‏ (ط5, بيروتء 1999م). 

(*) انظر المصدر نفسه .1١5/1١‏ 

(5:) انظر المصدر نفسه .51١6/١‏ 

(5) انظر المصدر نفسه 7114/١‏ 

)١‏ الطراز ؟/516. 

(0) انظر المصدر نفسه ,5١5- 5١9/7‏ 


خرف 


دلالة الحصر قي الفعل المتعدي: 


أما لو كان الفعل متعدياً» وفيه يكون حصر الفاعل والمفعول» فقد أوضح البلاغيون 
أن حصر الفاعل وتقديم المفعول يختلف في دلالته عن حصر المفعول» وتقديم الفاعل. 
وهذا ما أوضحه الجرجاني قال: (وإنما يبين لك ذلك إذا اعتبرت الحكم في (ما» و«إلاا 
وحصلت الفرق بين أن تقول: ما ضرب زيداً إلا عمروء وبين قولك: ما ضرب عمرو 
إلا زيدآء والفرق بينهما لنك إذا قلت: ما ضرب زيداً إلا عمروء فقدمت المنصوب» كان 
الغرض بيان الضارب من هوء والإخبار بأنه عمرو خاصة دون غيره» وإذا قلت: ما 
ضرب عمرو إلا زيدء فقدمت المرفوع كان الغرض بيان المضروب من هو؟ والإخبار 
بأنه زيد خاصة دون غيره)”"2» فالواضح أنه يريد في: ما ضرب زيداً إلا عمرو أن زيداً لم 
يضربه أحد سوى عمروء أما: ما ضرب عمرو إلا زيداً» فيحتمل أن يكون غير عمرو قد 
ضرب زيداً أيضا. وضرب ناساً آخرين. وأوضح هذه الدلالة فيما جاء به في قوله تعالى: 
ٍإِثَا يَتى أله ين مِبَادِ الْملمََا 4 [فاطر: 118 قال: (إن الغرض أن يبين الخاشعين من 
همء ويخير بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم» ولو أخر ذكر اسم الله وقدم العلماء فقيل 
إنما يخشى العلماءً الله» فصار المعنى ضد ما هو عليه الآنء ولصار الغرض بيان المخشي 
منه هوء والإخبار بأنه الله تعالى دون غيرهء ولم يجب حينئذ أن تكون الخشية من الله 
تعالى مقصورة على العلماء وأن يكونوا بهاء كما هو الغرض في الآية» بل كان يكون 
المعنى أن غير العلماء يخشون الله تعالى أيضاً إلا أنهم مع خشيتهم الله تعالى يخشون معه 
غيره» والعلماء لا يخشون غير الله تعالى)”'“'؛ وفي دلالة الفاعل بعد «إلا4, ووقوع 
المفعول قبل الفاعل قال: (إنك إذا قلت: ما ضرب زيداً إلا عمروء كان غرضك أن 
تختص عمراً بضرب زيد» لا بالضرب على الإطلاق» وإذا كان كذلك وجب أن تعدي 
الفعل إلى المفعول من قبل أن تذكر عمراً الذي هو الفاعل؛ لأن السامع لا يعقل عنك 
أنك اختصصته بالفعل معدى حتى تكون قد بدأت فعديته» أعني لا يفهم عنك أنك أردت 
أن تختص عمراً بضرب زيد حتى تذكره له معدى إلى زيد فأما إذا ذكرته غيره معدى 
فقلت ما ضرب إلا عمروء فإن الذي يقع في نفسه أنك أردت أن ترعم أنك لم يكن من 
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أحد غير عمرو ضربء وأنه ليس ههنا مضروب إلا وضاربه عمرو”'"'» يريد الجرجاني 
من هذا أنه إذا كان الفعل متعدياً. وقدم المفعول به. وجب ذكر الفاعل إذا أريد قصر 
الضرب من عمرو على زيدء. وإذا حذف المفعول بهء وجيء بالفعل المتعدي. فيكون كل 
ضرب وقع؛ فهو من عمرو. 

وما جاء به الجرجاني في هذا الحصر لم يختلف معه من جاء به بعده”. 


وجوز السكاكي الحصر في المفعولين قال: (وإذا أردت قصر أحد المفعولين على 
الآخر في نحو: كسوت زيداً جبةٌ قلت في قصر زيد على الجبة: ما كسوت زيداً إلا جبة 
أو: ما كسوت إلا جبةً زيداًء وفي قصر الجبة على زيد؛ ما كسوت جبة إلا زيداً وما 
كسرت زيداً إلا جبة)29 , ويلحظ أن المحصور في الجميع هو الذي يلي «إلا". وقال 


بهذا الخطيب القزويني” . 


وبذا يكون قد وضح لنا مما تقدم في دلالة المفرغ في الفعل اللازم والمنعدي أن 
كلا من التقديم. والتأخير يؤثر على الدلالة والآن أجيب على السؤال: هل المفرغ نمط 
من أنماط الاستثناء؟ أم لا؟ 


هل المفرغ نمط من الاستثناء؟ 


للإجابة على هذا السؤال نستعرض بشكل موجز ما جاء به النحويون فى الاستثناء 
من شروط. ونطابقها مع هذا التمط. 


)١(‏ ذهب النحويون إلى أن الاستثناء يتركب في الكلام من أجزاء ثلاثة هي: المستثتنى 
منهء وأداة الاستثناء» والمستثنى. وهذا الشرط لا ينطبق على المفرغء لأنه 
يتركب في الكلام من أربعة أجزاء» هي: النفي والعامل والأداة والمفرغ له 
العامل ١‏ وتوضيحه بالمخطط التالي : 


578 2 8559 المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر مفتاح العلوم *14.؛ البرهان الكاشف ١85‏ 2187 الإيضاح في علوم البلاغة 2557/١‏ 
الطراز 1/ 5١5 - 5١5‏ والأطوال على شرح التلخيص 559/١‏ 

(*) مفتاح العلوم 1١47‏ 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة /١‏ 578. 


00 


زف 


2 


لك 


زفق 


الاستثناء | المستثنى منه + أداة الاستثناء + المستثنى 

| المفرغ | أداة النفي + عامل + أداة حصر + المحصور 

ويلحظ من هذا المخطط أن الاستثناء ليس من أجزائه النفي أما المفرغ فمن 
أجازه النفي» وفيه أيضاً أن المفرغ شرطه وجود العامل لفظياء والاستثناء لم 
يشترط فيه ذلك؛ لأن المستثنى قد يستثنى من مبتدأ وخبر ولا يكون هناك 
عامل لفظي وإنما العامل فيه معنوي. 

أن المستثنى في الاستثناء يأتي بعد تمام الكلام في حين أن المحصور جزء من 
الكلام وتوضيحه بالمخطط التالى: 


الاستثناء المفرغ 
كلام تام + أداة + مستثنى أداة نفي + فعل + أداة حصر + فاعل 
الفوم مجتهدون إلا زيداً ما جاء إلا زيد 0 
يلحظ من هذا المخطط وجوب نصب المستثنى في الاستثناء وفي المفرغ وجوب 
رفع الفاعل ووجوب نصبه إذا كان مفعولاً به ووجوب جره إذا كان الفعل متعدياً 
إليه بحرف الجر . 
اشترطوا في الاستثتاء أن يكرن المستثنى منه معرفة أو نكرة مخصوصة وأن يكون 
مما يصلح أن يستثنى منه وأكثر من المستثنى عند أكثرهم وهذا الشرط معدوم في 
المفرغ . 
اشترطوا أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه وأن يكون معرفة أو نكرة 
مخصوصة ومما يصلح أن يكون مستثنى وهذا لا يشترط في المفرغ لانعدام 
وجود المستثتى منه. 
عدم إمكان استخدام ما جاء من أدوات في الاستثناء المتضل وخاصة الأحرف 
الجارة في المفرغ؛ وهذا يدل على أن المفرغ ليس من الاستثناء لعلمنا أن أكثر 
أدوات الاستثناء تستخدم في المتصل» وأنه أقرب إلى المتصل من المنقطع 
أن أداة الاستثناء تفيد الإخراج وفي المفرغ تفيد الحصر. 


5157 


زفف 


إل 


لقف 


وإذا قيل إن ما جاءني القوم إلا زيداً معناه ما جاءني إلا زيدٌء يلزم هذا القول أن 
نجعل إنما جاءني زيدٌ» من الاستثناء؛ لأنه بمعنى: ما جاءني إلا زيدٌء وأنه آكد , 
من: جاءنى إلا 55 


عَدّ بعض النحويين المستثنى فضله وهذا القول لا يمكن أن يقال في المفرغ. 
وخاصة إذا كان المحصور فاعلا. 

ولو صح ما قالوه فإِنُ الدلالة في: ما جاء القوم إلا زيداًء لا يحتمل القول فيها 
بأنها يمكن حملها على قصر الإفراد أو القلب أو التعيين» ولو كان ذلك لتناولها 


البلاغيون» ولخصوا هذه الأنواع بالحصر» وما جاء في القصرء وعلى الرغم من 
هذا فإن السكاكي والخطيب القزويني عدا المفرغ من الاستثناء7" . 


نخرج من هذه النقاط إلى أن المفرغ ليس من أنماط الاستثناءء وإِنْ اشتركا بأداة 
واحدة. فهذا لا يمنع أن تكون الأداة مؤدية أكثر من غرض ومعنىء» كما لا 
يمنع أن تبقى التسمية نفسها عليه المفرغ ‏ وأنه يدرج مع الحصر في أبواب 
النحو. 


وإخراج المفرغ من الاستثناء. لست أول من قال بهء وإنما ذكر الاستثناء عائد كريم 


علوان: (أن مجمع اللغة العربية في القاهرة أدخل الاستثناء المفرغ من نحو: ما جاء إلا 


7 
زيد» 


في باب القصر ولم يعده من الاستثناء)'""؛ وأيدهم بذلك”"» كما قاله الدكتور 


مهدي المخزومي في قوله (و«إلا؛ هذه ليست استثناء؛ وإنما هي مسبوقة بالنفي أداة 
قصرء ووظيفتها قصر ما قبلها على ما بعدهاء والقِصر توكيدء وإيجاب أبداء وهذا ما 


يفرق 


حكم 


بينهما وبين «إلا» في الاستثناء؛ لأن وظيفة «إلا» في الاستثناء إخراج ما يعدها من 
ما قبلها مختلفان» ولذلك كان عد النحاة إياها في الاستثناء خلطاً» وتسميتها 


بالاستثناء المفرغ ضرباً من التكلف)”'' وأشار الدكتور محمود قهمي حجازي إلى دراسة 


لف 
زقفق 


إفف 
22 


انظر مفتاح العلوم ١47‏ والإيضاح في علوم البلاغة 3714/١‏ 


انظر فلسفة المنصوبات في النحوء. عائد كريم علوان "4٠‏ (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة دار 
العلوم سنة 191/6م). 

انظر المصدر نفسه 888#. 

في النحو العربي نقد وتوجيه للدكتور مهدي المخزومي 71١‏ (الطبعة الأولى؛ بيروت 1954). 


ردق 


هذا التركيب ضمن أسلوب القصر بقوله : (لقد درست كتب النحو الاستثناء مركزة البحث 
على العامل في المستثنى وكأن النهاية الإعرابية جوهر الأمرء فأكمل البلاغيون هذا الجهد 
بمحاولة طيبة لدراسة القصر فهناك تراكيب مختلفة للقصر في العربية منها «لا. .. لأ 
و«لم.. . إلا» و«لن.... إلا» و«إنما. . . .» الخ شغل النحاة هنا بالنهاية لما بعد أداة 
الاستثناء فاصلين بين أداة النفي المقدمة وأداة الاستثناء التي جاءت بعدها والأسهل أن 
يدرس التركيب كأسلوب قصر ذي أداة مركبة على نحو ما نجدهء عند البلاغيين وعند 
اللغريين وعلى نحو ما نجده في لغات أخرى)”" . 


العلاقة بين البدل والمفرغ: 
قدمت أن المفرغ ليس من الاستثناء فهناك مسألة تثار في هذاء وهي أن المفرخغ 
والبدل يلتقيان في أكثر من موضع منها: 
)00( أن البدل والمفرغ لا يقعان إلا إذا سبقا بالنفي. 
زفق إن ما بعد «إلا» فيهما عامل فيه ما قبل «إلا». سواء أكان في الرفع أم في 
النصب أم في الجر. 
لف أن اإلا» فيهما توجب ما بعدها لما قبلها. 
وهذه أبرز الخصائص التي يشتركان فيها. 
بقي أن البدل فيه مبدل منه؛ وهذا لا نجده في المفرغ» وعلى هذا يمكن القول إن 
المبدل منه في حكم الساقط» وأنه أغلب ما يكون نكرة ولم يرد معرفة إلا في آية واحدة في 
قوله تعالى: لما مَمَلوهُ إلا كِيلٌ © [النساء: ]١١7‏ وهذه قراءة ابن عامر وهو من القراء 
الشيعة» وأنها جاءت منصوبة في مصحف أهل الشام» أما القراءات الأخرى فقد أجمعت 
على الرفع وأريد أن أقول من هذا إن مجيء المبدل منه نكرة يقرب هذا الاستخدام إلى كونه 
مفرغاًء ويبعده من الاستثناء لأن شرط الاستثناء أن يكون المستشنى معرفة دالة على الكثرة أو 
نكرة مخصوصة. وهذا لا نجده في البدل» إلا فى الآية المتقدمة . 


)١(‏ المدخل إلى علوم اللغة العربية للدكترر محمود فهمي حجازي» ١7١‏ (الطبعة الثانية ‏ القاهرة 
حلاقام). 


وإذا قيل إن البدل يكون على الموضع كما يكون على اللفظ» وقد يسبقه نفي 
معنوي فالقرل في هذا إن البدل الذي جاء به سيبويه ومن جاء بعده قسمان بدل من 
المبتدأ والخبر» أو ما أصله مبتدأ وخبرء وهذا ليس لنا له من الكلام شيء؛ لأنه يدخل 
في مجال حصر المبتدأ والخبر وَيّدل من الجمل الفعلية التي ليس أصلها مبتدأ وخبراء 
وهذا ما له علاقة بالمفرغ. 

وتوجيه البدل على اللفظ في قولنا: ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ. واضح أنه يفيد تأكيد 
مجيء زيدء ولو عدنا إلى دلالة هذا الاستخدام من دون «أحد» لعرفنا أن فيه دلالتين» 
كما تقدم. وبدخول «أحد» عليه تقطع بعدم احتمال أي دلالة أخرى عند المخاطبء أما 
إذا قيل: ما جاءني من أحد إلا زيدٌ فهذه أعلى درجات التأكيد» ومثل هذا موجود في 
العربية فقولنا: زيدٌ قام آكد من قام زيدّء وإذا قلنا: إِنَّ زيداً قائمٌ؛ فإنه آكد من: زيد 
قائمء أما لو قلنا: إن زيداً لقائم» فهذه أعلى درجات التأكيد”" . 


أما البدل في المبتدأً والخبر وما كان أصله مبتدأ وخبراًء فهذا يدخل في مجال 
الحصر أو القصرء ولذا فإن ما جاؤوا به في هذا يحمل على القصرء وقد تقدمت آيات 
نذكر منها قوله تعالى: وما مِنَ إِلَهِ إِلَا أده © [آل عمران: ؟1]. وقوله تعالى: له إِلَدَ 
ِلَّا هو 4 [الأنعام : *. فهذه الضروب تدخل ضمن قصر الموصوف على الصفة أو 
قصر الصفة على الموصوف”” , 


نخلص من فصل الأنماط إلى النتائج الآتية: 


)4 أن الاستثناء بمعنى الإخراج يقع في المتصل إذا كان الاستثناء من موجب وفي 
المنفي إذا نُصب المستثنى» ويكون من الاستثناء أيضاً الضرب الأول من المنقطع 
في الموجب والمنفي إذا نصب المسئنى فيه. 


)1١(‏ انظر في التوكيد في التقديم والتأخير: دلائل الإعجاز 47 2487 وانظر التأكيد في البرهان الكاشف 
3 7537 وانظر المصدر نفسه 3١4 7١7‏ في التقديم والتأخير وقد نص ابن جني على أن 
الزيادة في الحروف تفيد التوكيد قال (فقد علمنا من هذا أننا متى رأيناهم قد زادوا الحرف فقد 
أرادوا غاية التوكيد كما أنا إذا رأيناهم قد حذفوا حرفاً فقد أرادوا غاية الاختصار) سر صناعة 
الإعراب الال 

(؟) انظر الإتقان في علوم القرآن 153/7 /151. 
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زفق 
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أن الاستثناء من الموجب إذا تبع المستثنى المستثنى منه خرج من كونه استثناء 
وأصبحت فيه «إلا؛ بمعنى «غير» التي تفيد الصفة المغايرة لموصوفها. 

أن المفرغ ليس من الاستثناء إنما هر ضرب من الحصر والقصرء اشترك مع 
الاستثناء ببعض الأدوات. 

أن البدل في المتصل والمنقطع إذا كان المبدل منه نكرة فهو أقرب إلى المفرغ 
من الاستثناء . 

أن الضرب الثاني من المنقطع سواء أكان من موجب أم من منفي وجب النصب 
فيه » وأنه يحمل في الاستثناء على المجاز؛ لأنه لا يحمل معنى الإخراج . 
إجماع النحويين على نصب المستئنى في المتصل إذا كان من موجب. رفي 
الضرب الأول من المنقطع إذا كان من موجب أيضاً. وجواز البدل ترجيحه في 
المتصل إذا كان من منفي. ومنع الفراء النصب في المنفي إذا كان المبدل منه 
نكرة. 

كما رجحوا النصب في الضرب الأول من المنقطع إذا كان مستثنى من منفي» 
وألزموه فى الضرب الثاني منه إذا كان مستثنى من منفي . 

أن الاستثناء من العدد واقع في الاستثناء خلافاً لمن أنكره من النحويين. 

أن المفرغ ضرب من الحصرء والحصر ضرب من القصرء ولذا فإن كل مفرغ 
حصر أو قصر وليس كل قصرٍ أو حصر مفرغاً. 

أن قصر الموصوف على الصفة لا يقع في المفرغ؛ فلا يقال: ما زيدٌ إلا قامّء 
وإذا صح مع وجود 'قد»ء فإنه يدخل في باب: حصر المبتدأ والخبر. 

أن البدل الذي جاء به سيبويه وغيره ضربان» ضرب يدخل مع المفرغء وأنه يفيد 
التأكيد. وضرب يدخل ضمن حصر المبتدأ والخبر أو قصرهاء وجاز الأخير 
لجواز الاستثناء من المبتدأ والخبر. 


الفصل الرابع 


قضايا نحوية 
وتركيبية في الاستثناء 


)١(‏ العامل في المستثنى. 

0) تقديم المستثنى على المستثنى منه. 

(؟) الفصل بين المستثنى منه وصفته بالمستثنى. 
(4) تكرار المستثنى. 

(0) حذف المستثنى. 

(7) مفهوم الاستثناء. 


/7ا5 


الفصل الرابع 


قضايا نحوية وتركيبية في الاستثناء 


يتناول هذا الفصل القضايا التركيبية التي جاءت في الاستثناء لبيانهاء والوقوف على 
ما جاء فيها من أراءء وبيان أوجه الخلاف في كل قضية» والقضايا التي ستتناولها هي: 

. العامل في المستثتى‎ )١( 

(0) تقديم المستثنى على المستثنى منه. 

(9) الفصل بين المستثنى منه وصفته بالمستثتى . 

(5) تكرار المستئتى. 

(6) حذف المستثتى. 


زفق مفهوم الاسخناء. 


وكانت مسألة العامل في المستثنى هي أول القضايا التي عرضتها في هذا الفصل 
لسعة الخلاف فيها. فقد حاولت أن أوضح أوجه التوافق والتباين بين النحويين فيهاء ذاكراً 
ما احتج به كل مذهب. ومن ثم تناولت قضية تقديم المستثنى على المستثنى منه وبيان ما 
جاء فيها من آراء وتناولت بعدها الفصل بين المستثنى منه وصفته بالمستثنى» ويعد ذلك 
تعرضت إلى قضية تكرار المستثنى وهذه المسألة لها أثر في تحديد مفهوم الاستثناء» 
وخاصة من جانب الإخراج الذي يفيد معنى الاستثناء. فتكرار المستثنى جاء على ضربين» 
ضرب يفيد الإخراج وضرب يفيد التوكيد والعطف. والضرب الأول فيه الإخراج على 
نوعين: أحدهما المخرج فيه مخرج مما دخل فيه المستثنى منه» والثاني أن المخرج فيه 
مخرج من المستثنى منه نفسهء وإن كل مستثنى يكون في الوقت نفسه مستثنى منهء 
ومستثنى» وهذا يكون في الاستثناء من العدد. وبعدها تناولت مسألة حذف المستثنى 
وبينت الأساليب التي يرد فيها الحذف كما أوضحت الخلاف الذي وقع به النحويون في 
هذه المسألة وبينت علاقتها بالقصر. 


وبعد الفراغ من هذه القضايا تناولت مفهوم الاستثناء وجاء تحديد هذا المفهوم في 
ضوء التصورات التي خرجت بها في دراسة هذا الباب». وما جاء به النحويون موضحاً في 
ذلك ضروب الاستثناء بمخططات تضم أدوات كل ضرب من الاستثناء مع الاستشهاد 
ببعض الأمثلة . 


300”ي> 


العامل في المستثنى 


إن نظرية العامل في النحو غير مستقرة عند النحويين» فلا نكاد نقف على مسألة من 
مسائل العامل اجتمع النحويون فيها على رأي واحدء وهذا تابع من نظرتهم المنطقية 
لتفسير هذه النظرية وخلافهم هذا أنصب على ناصب المستثنى أيضاء فقد تشعبت فيه 
الآراء» وكثر تفسير المتأخرين لأقوال المتقدمين ونسب إليهم ما لم يقولوهء وبذا رتبوا 
المسائل؛ وجاؤوا بالحجج. واستدلوا بالشواهد» حتى قال فيهم أبو حيان: (ومثل هذا 
الخلاف لا يجدي كبير فائدة» وهو كالخلاف في رافع المبتدأء والخبر ورافع الفاعل» 
وناصب المفعول» وإنما الخلاف الذي يجدي هو فيما أدى إلى حكم لفظيء. أو معنى 

زنق 
كلامي)77 , 


والخلاف في عامل المستثنى لازم النحو العربي ل سيبويه) وحتى العصور 
المتأخرة ولهذا تعددت المذاهب؛ وكثرت الآراء» وهذا يستلزم تناول هذا الخلاف من 
خلال مذاهب النحويين فيهاء موضحاً أدلة كل مذهبء ذكرا ما ورد به عليه. 


وقبل البدء بتناول آراء النحويين» أريد أن أوضح مذهب سيبويه منه لكثرة الخلاف 
في تفسير بعض النحويين لما جاء به ولمعرفة مذهبه مما سنذكره من مذاهب. 


عرفنا مما تقدم أن سيبويه تناول الاستثناء من وجهينء الأول المفرغ» والعامل فيه 
فرغ لما بعد «إلا» أما الوجه الآخرء فقد شمل الاستثناء المتصل» والمنقطع» وأوضح 
العامل فيهما من خلال كلامه عنهماء قال: (والوجه الآخر أن يكون الاسم بعدها خارجاً 
مما دخل فيه ما قبله عاملا فيه ما قبله من الكلام» كما تعمل عشرون فيما بعدها إذا 
قلت عطرون دري وهناك موضع آخر ذكر سيبويه فيه كلاماً مثل هذا في العامل 


,.514 - 5١/١ ارتشاف الضرب‎ )١( 
,"ا١/5 الكتاب‎ )0( 


؟0١‎ 


وذلك في كلامه عن الضرب الأول من الاستثناء المنقطع. قال فيه: (فيصير كأنه من نوعه 
فحمل على معنى «ولكن؛؛ وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في درهم”©2. وقوله هذا 
في العامل نسبه إلى | لخليل بن أحمد في موضع آخر”". 
وقول سيبويه لم يحدد فيه العامل» لأن ما قبل المستثنى يشمل أداة الاستثناء 
والمستثنى منهء والعامل اللفظي» إذا كانت الجملة فعلية أو يكرن مسبوقاً بمبتدأ وخبرء 
إذا كانت اسمية» ولذا يحتمل في قوله ثلاثة أوجه في عامل النصب. وهي: 
١‏ أن يكون الكلام التام الذي يسبق «إلا» مع أداة الاستثناء هو العامل في 
المستثنى . 
؟- ويحتمل أن تكون «إلا» وحدها هي العاملة: وذلك لأنه ذكر العشرين وحدها 
والعشرون يليها التمييز» فكذلك دزلا» يليها المستثنى» وهذا وجه التقارب 


* -- يحتمل فيه أن يكون المستثنى منه وحده عاملاً في المستثنى» إذا جعلناه بمنزلة 

هذه الأجه الثلاثة التى يمككن أن يفسر بها قول سيبويه» وبها أخذت طائفة من 
النحويين» ولم يفصح السيرافي عن العامل عند سيبويه سوى أنه ذكر حكم المستثنى بدون 
«إلا قال: (اختلف النحويون في الناصب للمستثنى في قولنا: أتاني القوم إلا زيداً فأما 
الذي قاله سيبويه في باب من الاستثناء: إنه يعمل فيه ما قبله من الكلام» كما يعمل 
عشرون فيما بعدهاء إذا قلت: عشرون درهماً... وقد كشف سيبويه ذلك بأبين مما 
تقدم» وهو قوله في باب «غير» ولو جاز أن تقول: أتاني القوم زيدأء تريد الاستثناء» ولا 
تذكر «إلا» لما كان نصباً)” والسيرافي هنا وقع في تصحيف وذلك أن عبارة سيبويه 
الأخيرة هي: (ولو جاز أن تقول: أتاني القوم زيداء تريد الاستثناءء ولا تذكر «إلا» لما 
كان إلا نصبا)”؟2. وهذه العبارة حاول السيرافى فيها أن يتخذها دليلاً على أن الناصب هو 


"198/9 المصدر نفسه‎ )١( 

9) انظر المصدر نفسه 00/5" 

لقف شرح السيرافي على كتاب سيبويه م؟/ ورقة .1١19/‏ 
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الفعل بدون توسط «إلا»؛ لأن هذا مذهبهء كما سيأتي. والذي أراه أن سيبويه لم يرد 
بعبارته هذه ما ذهب إليه السيرافي من تفسيرء وإنما أراد أن يقول إن النصب واقع بعد 
تمام الكلام . 

بعد أن عرفنا ما يحتمل في مقولة سيبويه أتناول الآن مذاهب النحويين في العامل . 
المذهب الأول: 


وفيه ذهب أكثر النحويين إلى أن ناصب المستثنى الفعل بتوسط «إلا* وكان منهم ابن 
السراج قال: (المستثنى يشبه المفعول إذا أتى بعد استغناء الفعل بالفاعل وبعد تمام 
الكلام. تقول: جاءني القوم إلا زيداًء فجاءني القوم كلام تامء وهو فعل» وفاعل فلو 
جار أن تذكر «زيدا» بعد هذا الكلام بغير حرف الاستثناء ما كان إلا نصباء لكن لا معنى 
لذلك إلا بتوسط شيء آخرء فلما توسطت «إلا»» حدث معنى الاستثناء» ووصل الفعل 
إلى ما بعد «إلا:2"”6. وابن السراج في مقولته هذه تراه في الشطر الأول ذهب إلى النصب 
بدون واسطةء لكنه أوضح أن هذا لا معنى فيهء ولما توسطت «إلا». وصل الفعل إلى 
المستثنى» ودّل الكلام على معنى وهذا ما يدل عليه الشطر الثانيء وبذا نقول إن الاسم 
ينتصب بعد تمام الكلام» لكنه لا معنى فيه لعدم وجود قرينة توضح علة النصب»ء هذا ما 
أراده ابن السراج. 

ومن الذين ذهبوا هذا المذهب أبو علي الفارسي. قال: (فانتصاب الاسم إنما هو 
بما تقدم في الجملة من فعل» أو معنى الفعل يتوسط «إلا06"": ويلحظ من النص أن أبا 
علي شمل فيه العامل اللفظي والمعنوي إذا كان الكلام الذي قبل (إلا» مبتدأ وخبراً. 

ونسبه بعض التحويين إلى البصريين””» ومنهم من نسبه إلى بعض البصريين”*, 
وذكر السيوطي أن أبا علي الشلوبيني نسبه إلى جمهور المحققين” » ونسبه الأزهري إلى 


."4# "47/١ الأصول في النحو‎ )١( 

(؟) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 2577 وانظر أيضاً المرتجل 184ء أسرار العربية 27١١‏ كشف 
المشكل 27*48 شرح المفصل ؟/الاء رصف المباني »9١‏ شرح ابن عقيل .098/١‏ 

(*) انظر الإنصاف مسألة 0*4 شرح الكافية 5931/1. 

(4) انظر حاشية الصبان ,١57/6‏ 

(5) انظر همع الهوامع 5114/١‏ وحاشية الصبان 147/5. 


م؟ 


ابن الباذش”"2» كما نسبه إليه السبوطيء وإلى ابن الضائع أيضاً"". فهؤلاء النحويون 
ألزموا أن يكون العامل الفعلَ سراء أكان لازم أم متعدياً على أن الأخير يستوفي 
مفعوله: وأنْ الفعل قوي ب«إلا». فتعدى إلى المستثنى. 

أما إذا كان العامل معنويأًء فإذا كان في التركيب الذي قبل «إلا» «شبه جملة» 
فالعامل الفعلُ المقدر فيهاء وإذا لم يكن كذلك كما في قولنا: القوم إخوتك إلا زيداء 
فقدره ابن الأنباري بالقوم يصادقون قال: (قلنا الناصب له ما في إخوتك من معنى الفعل» 
لأن التقدير فيه: القوم يصادقونك إلا زيداً ف«إلا» قوت المقدرة فأوصلته إلى زيد 
فنصبه)”"» ومن الذين تعرضوا للعامل المعنوي دون تفصيل فيه الجرجاني', 
والعكبري”* 2 والمالقي”"©2؛ أما غيرهم فقد اكتفوا في الكلام عن الفعل. ْ 


وعلل بعض النحويين مذهبهم هذا بتوسط «إلا» لضعف الأفعال التي بعدها «إلاى 
وهي كحروف الجر في تعدية الفعل» لكنها تختلف عن حروف الجر من حيث إنها غير 
مختصة بالأسماءء لجواز وقوع الأقعال بعدهاء والحروف متى دخلت على الأسماء 
والأفعال لم يعمل واحد منها فيما بعدهء من هنا امتنع عمل «إلا»: وكونها غير عاملة لا 
يمنع تعدية ما قبلها من عامل إلى ما بعدها بواسطتها؛ لأن شأنها في ذلك شأن واو المعية 
في تعديها الأفعال إلى ما بعدهاء وهي غير عاملة مثل: استوى الماء والخشبةً كما احتجوا 
على أنها غير عاملة لعدم اتصال الضمير بها" . 


ونص ابن جني على ضعف الأفعال في حال وقوعها قبل «إلا4). وواو المعية قال: 
(فأوصلوا الفعل إلى ما بعد (إلا» بتوسط «إلا» بين الفعل» وبين ما بعدها من الأسماء» 
وذلك لضعف الأفعال قبل الواوء ودإلا» عن وصولها إلى ما بعدهماء كما ضعفت 


5114/١ وهمع الهرامع‎ 2749/١ انظر شرح التصريح على التوضيح‎ 6١ 

(؟) انظر همع الهوامع 5174/١‏ 

(5) انظر الإنصاف 2.574 وانظر في هذا شرح الكافية 759/1. 

(5) انظر المقتصد في شرح الإيضاح ”5 584. 

(5) انظر الباب في علل البناء والإعراب *17؟. 

0 انظر رصف المباني 94١‏ 

(؟) انظر سر صناعة الإعراب ١55 ١47‏ أسرار العربية 7١١‏ الإنصاف مسألة 4: اللباب في علل 
البناء والإعراب 9*4 شرح الكافية ,7717/١‏ 
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الأفعال قبل حروف الجر عن مباشرتها الأسماء ونصبها إياها)””2؛ ومن أدلتهم أيضاً ما 
ذكره ابن الأنباري في قوله: (إن عموم العمل لا يدل على عموم التعدية» ألا ترى أن 
الهمزة. والتضعيف يعديان» وليسا عاملين)29 . 

وما جاء به أصحاب هذا المذهب رد عليهم» فقد ضعف ابن الحاجب ما جاء به 
ابن الأنباري في: القوم إلا زيداً إخرتك» ونص على ذلك الرضي بقوله (وهذا ليرد إلا 
على مذهب البصريين» ولهم أن يقولوا: إن في إِخوتِكَ معنى الفعل» وإِن كان من إخوة 
النسب أي ينتسبون إليك بالأخوة: وكذا في أمثاله فجاز أن يعمل العامل الضعيف فيما 
تقدم عليه لتقوية ب«إلا؛ ولا يلزم مثله في المفعول معه)0؟. 

ورد السخاوي على قولهم بتعدي الفعل براسطة «إلا» ب(أن الفعل الذي يتعدى 
يتوسط الحرف لا بد أن ينفذ إلى ما تعدى إليه فإذا قلت: قام زيدٌ إلى عمروء فقد نفذ 
قيام زيد إلى عمرو بواسطة الحرف. وإذا قلت: قام القومٌ إلا زيداً. لم ينفذ إلى زيدٍ 
بواسطة «إلا» ولا تعدى إليه)9 , 

فالسخاري ألزمهم هنا أن يقولوا في إضافة معنى الأفعال إلى المستثنى؛ كما في 
حروف الجر» وهذا لم يحصل وبذا يبطل قولهم عنده . 

كما رد عليهم ابن الناظم أيضاً فيما جاؤوا به من دخول «إلا» على الأقعال بمجعلها 
غير مختصة., ولذا كانت مهملة» فقد قدر الأفعال التي تدخل عليها «إلا مؤولة 
بالأسماءء وهذا لا يقدح بعدم اختصاصهاء أما عدم اتصالها في الضمير فلأن المفرغ يلزم 
فيه الانفصال» لذا لم يتصلء ليبقى الباب على أصله* . 

ويمكننا أن نقول في هذه القضية إن ما ذهب إليه ابن جني من ضعف الأفعال يؤخذ 


)١(‏ ابن جني أبو عثمان النحوي» سر صناعة الإعراب» تحقيق مصطفى السقا وآخرين ١47‏ (مصر 
4م 

() ابن الأنباري أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن سعيد الأنباري النحوي. الإنصاف في مسائل 
الخلاف بين البصريين والكوفيين» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ؟95, ط7 مصر - 
١ 006‏ 

(9) شرح الكافية 750/١‏ 

(:) المفضل في شرح المفصل 78 

(5) انظر شرح الألفية لابن الناظم 117 وهمع الهرامع 2374/١‏ وشرح الأشموني 578 
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عليه من جانب إطلاقه لهذا الحكم؛ لأن إذا أراد به كل استخدام ترد فيه «إلا»» فهو 
مردود. لأن «إلأ» في المفرغ لم تأت لتقوية الفعل» وإذا أراد به المتصل والمنقطع فقد 
فرق بين المفرغ والاستثناءء وهذا لم يقل به؛ لأن المفرغ عنده من أنماط الاستثناء أضف 
إلى هذا أن من الأفعال ما يعمل بعد «إلا»» بدون توسطها ك«ليس» و«يكون» أما استدلاله 
بحروف الجر فمردود أيضاً؛ لأنه ليس كل موضع يرد فيه حرف الجر يفيد تقوية الفعل: 
لأن هناك مواضع يقع فيها الحرف لإفادة التأكيد على وقوع الفعل كما في قوله تعالى: 
«أدَّ يز بل له يك 49 [العلق: .]١4‏ 

والقول فيما جاء به ابن الأنباري بِأَنَّ الهمزة أو التضعيف أصبح من مادة الفعل» 
فإنه يريد أَنَّ الفعل متعد يما هو عليه من صيغةء وليس لنا أن نقول بالهمة» أو التضعيف. 

أما احتجاجهم بأن «إلا» لا يتصل بها الضميرء فقد مر ذكر بعض الشواهد الشعرية 
على اتصال الضمير في المتصل. وأما كونها غير مختصة لدخولها على الأفعال» فقد 
عرفنا أن مثل هذا يدخل ضمن الحصرء أو تكون (إلا» في بعضه بمعنى «حتى» كما تقدم 
في فصل الأدوات وفي المتصل"" . 

وأخيراً أن هذا المذهب لم يقل به سيبويه» كما وضح من كلامه خلافاً لمن زعم 
ذلك , 
المذهب الثاني: 

ذهب فيه بعض النحويين إلى أن العامل في المستثنى هو معنى الفعل ‏ استثنى أو 
أعني ‏ الذي أبدلت منه «إلا». وهذا مذهب المبرد حيث قال في المقتضب (لما قلت: 
جاءني القومء وقع عند السامع أن زيداً فيهم» فلما قلت: إلا زيداًء كانت «إلا» بدلاً من 
قولك: أعني زيداً» واستثنى فيمن جاءني زيداء فكانت «إلا؛ بدلاً من الفعل)”” . 


وقال فى كتابه «الكامل»: (فشربوا منه إلا قليلاً منهم نصب هذا نى الفعل» 
في مل»: (فشربوا منه [ منهم نصب معنى 


)١(‏ أنظر ما جاء في «لماء الفصل الثانيء وانظر أيضاً ما جاء في اتصال الضمير في «إلا؛ في المتصل. 

(1) انظر معاني الحروف 175»: سر صناعة الإعراب 157» شرح المقدمة النحوية 01؟3ء رصف المباني 
4١‏ الجنى الداني /ا/ا4: همع الهوامع 774/١‏ 

() المقتضب 740/5 


و«إلا» دليل على ذلك)”'"2. فالواضح من النصين أنه يلزم النصب بمعنى الفعل المحذوف 
وليس ب«إلا» كما زعم عليه بعض التحويين كما سيأتي. 


ونسب هذا القول إلى الزجاج”"2»: وحقيقة ذلك أنه لم يصرح بأن المستثنى منصوب 
بمعنى الفعل» وإنما قال في قوله تعالى: طتَوَلَئَأ إلا كيبلا يَنُّْكُ 4 [البقرة: 43؟]: 
(لأن الاستئناء إذا كان إيجاباً نحو قولك: جاءني القوم إلا زيدأًء فليس في «زيدة 
المستثنى إلا النصب» والمعنى تولوا استثتى قليلاً منهم)””» فالواضح أنه لم يقل إِنَّ «إلا» 
بدل من معنى الفعل وإنما ذكر أن الاسم انتصب لأن الاستثناء من موجب ثم عاد إلى 
الآية فأوضح أن المعنى فيها: نولوا استثنى قليلاً منهمء وهذا ليس دليلاً على أن العامل 
عنده معنى الفعل» لأن أكثر النحويين أوضحوا هذا المعنى. 


وذكر السيرافي نقلاً عن الفراء أن بعض النحويين (قالوا: نصبنا المستثنى بإضمار 
فعل معناء: لا أعني زيداً"»» وذهب إلى هذا أيضاً السخاويء قال: (إن الذي قدره أبو 
العباس» والزجاج تقدير صحيح» والذي قدره غيره لا يصح)”*2. ونسبه ابن الأنباري» 
وابن يعيش إلى بعض الكوفيين”'© ورجحه السيوطي”". 


ورْدُ على هؤلاء بأ «إلا» لو كانت بدلا من الفعل «استثنى. أو أعني»» لكان يلزم 
في الاستثناء باغير؟ أن يقال: جاءني القوم استثنى غيرٌ زيدٍء وهذا يفسد المعنى» كما أن 
#غيراً» العامل فيها ما سبقها لفرط إبهامها؛ لأنها كالظروف وإذا كان معنى الفعل عاملاً فى 
المستثنى لقدرنا الفعل «امتنع؟ وبه يكون المستشى مرفوعاء ومن المآخذ أيضاً أن تقدير 
الفعل يؤدي بالكلام إلى جملتين0. 


)١(‏ الكامل للميرد ؟/44. 

(5) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ ورقة /ا١٠.‏ شرح المفصل ؟/1لاء شرح الألفية لابن 
الناظم 031/0315 

(*) معاني القرآن وإعرابه 81/١‏ 

(4») شرح السيرافي على كتاب سيبويه م"/ ورقة 1١8‏ 

(5) المفضل في شرح المفصل 7856 

(7) انظر الإنصاف 577 وشرح المفصل 5/7 

0) انظر همع الهوامع 775/١‏ 

(4) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م”/ ورقة ,1٠١8 - ٠١‏ الإنصاف 2770 شرح المفصل- 


/اة ”3 


ووصف ابن بابشاذ ما جاء به المبرد بقوله (فالقول بما قال أبو العباس يؤدي إلى 
خرق عظيمء لا وقع له» ولو كان هذا المعنى صحيحاًء لوجب أن تنصب في المنفي 
أيضاً)”'' واحتج بمثل هذ التميمي بقوله: (لا يجوز نصبه بفعل محذوف تقديره: استثنى» 
ولو جاز ذلك لنصب العطف على تقدير اعطف» والنفي على معنى انفي إلى غير 
ذلك)”"“. ودافع السخاوي عن بعض ما جاء من رد كما تقدم'”» أما قولهم بعدم فائدة 
الاستثناء بتقدير فعل فلأن الكلام سيصبح جملتينء فهذا يخالف قولهم في مجيء #حاشاء 
عداء خلاء أفعالةٌ لأنها عندهم بتقدير جملة تامة». 


المذهب الثالث: 


وفيه ذهب بعض النحويين إلى أن ناصب المستثنى هو الفعل بغير واسطة منهم 
السيرافي» قال: (والذي يوجبه القياس» والنظر الصحيح أن تنصب زيداً بالفعل الذي قبل 
«إلا». وذلك أن الفعل ينصب كل ما تعلق به بعد ارتفاع الفاعل على اختلاف وجوه 
المنصوبات به. وكل منصوب به فمن ذلك المفعول الصحيح. كقولك ضربت زيداً 
والمصدر أو الظرف من الزمان والمكان» والحال» وكذلك تنصب المفعولات التى 
حذفت منها حروف الجر فوصل إليها الفعل الذي ينتصب ما بعده على التمييز. ..)90©. 
وقوله هذا يرد على من زعم أن ناصب المستثنى عنده الفعل بتوسط (إلا» , 

ونسب هذا القول إلى ابن خروف الذي نسبه أيضاً بدوره إلى سيبويه باستدلاله على 
مقولته في ناصب المستئنى ما قبله9 . 

وهذا قريب في قول الكسائي حيث يقول السيرافي: (وحكي عن الكسائي أنه شبه 
نصب المستثنى بالمقعول» وجعله خارجاً من الوصف»ء وجعل خروجه من الوصف بأن 


8/آلاء المفضل في شرح المفصل 757 4 ”الا شرح الكافية :777/١‏ شرح الألفية لابن الناظم 
7-5١1ء‏ همع الهوامع ١/14؟5.‏ 

.504 شرح المقدمة النحوية‎ )1١( 

(؟) كشف المشكل في علم النحر 58". 

(*) انظر المفضل في شرح المفصل 7714 

(4) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م"/ ورقة /1 1١‏ 

(0) انظر شرح التصريح على التوضيح .549/١‏ 

(6) انظر الجنى الداني /5177 شرح التصربح على التوضيح ١/49*؛‏ همع الهوامع ١/14؟5.‏ 
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قال: لم يفعل» كما فعلوا وهذا نحو قوله في المفعول المنصوب بالفعل”'») ويمكن أن 
يضم إلى هؤلاء الأخفش؛ لأنه لا يختلف عما نسب إلى الكسائي من تشبيه المستئني 
يالمفعول لوقوعه بعد الفعل» والفاعل» قال: (كما تقول: جاء القوم إلا زيدآء لأنك لما 
جعلت لهم الفعل وشغلته بهم وجاء بعدهم غيرهم شبهته بالمفعول به بعد الفاعل وقد 
شغ شغلت به الفعل)!" . 


المذهب الرابع: 


وفيه ذهب بعض النحويين إلى أن العامل في المستثتى هو «إلا» نفسهاء لأتها بمعنى 
الفعل» ونسب هذا إلى سيبويه””» والمبرد”*؟ وقد عرفنا رأييهما فيه» والذي ذهب إليه 
ابن مالك قال: (فالمستثنى بالإلا» النصب مطلقاً بهاء لا بما قبلها ولا معدى بهاء ولا به 
مستقلاًء ولا باستثنى مضمراًء ولا باأن؛ مقدرة بعدهاء ولا بااأن» مخففة مركباً منهاء 
ومن ١لا‏ «إلا» خلافاً لزاعمي ذلك» وفاقاً لسيبويه» والمبرد)*», فيلحظ أنه رفض جميع 
ما جاء به من أقوال في العامل سوى ما ذهب إليه. 


وذهب إلى هذا ابنه بقوله (والناصب لهذا المستثنى هو #إلا» لا ما قبلها بتعديتها 
ولا به مستقلاً. . .)2 ورجحه المرادي ”"©: والسيوطي". كما نسب هذا القول إلى 
الجرجاني”*2: وهو خلاف ما وجدناه في كتابه المقتصد”''©: ورد على هذا المذهب بِأَنَّ 
«إلأ» غير عاملة فيما بعدهاء لأنها غير مختصة لجواز دخولها على الأسماءء والأفعال 


.١١8 شرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ ورقة‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 57. 
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وأنها لا يتصل بها الضمير.ولا تضيف معنى الأفعال إليهاء وقد أوضحنا رد ابن الناظم 
على هذه الردود في المذهب الأول”'©. لكن الشيء الذي يلحظ أنهم أبطلوا عملهاء لأنها 
لا تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء وهذا لا يؤخذ به كدليل على بطلانها إذا علمنا أن 
هناك حروف جر تعمل عملها وتؤدي وظيفتهاء وأوضح هذا الرد ابن الناظم ولم يلتفت 
إلى اشتراك حروف الجر معها قال: (أما قولكم لو كانت «إلا» عاملة لعملت الجر 
فممنوعء لأن عمل الجر إنما هر للحروف التي تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء. 
وتنسبها إليهاء و«إلا ليست كذلكء فإنها لا تنسب إلى الاسم الذي بعدها شيئاً بل 
تخرجه من النسبة فقط فلما خالفت الحروف الجارة لم تعمل عملها وعملت النصب) 20 
ورجح هذا القول المرادي””" أيضاً. 


المذهب الخامس: 


يختلف أصحاب هذا المذهب عن غيرهم في ناصب المستثنى وذلك أنهم يرون أن 
العامل فيه «إن» المخففة من الثقيلة التي أدغمت مع ١لا"‏ وتكون منهما الأداة «إلا؛ وسبق 
أن عرفنا أن هذا القول في تركيب «إلا» نسبه أكثر النحويين إلى الفراءء ونسبه بعضهم إلى 
البغداديين ووضح لنا أن الفراء لم يقل به وإذا صح القول عن البغداديين في تركيب 
م20 فعليه أن العامل عندهم «إِنْ» المخففة من الثقيلة ‏ إذا انعكس ما نسب إلى الفراء 
عليهم ‏ وذكر في هذا المذهب أن أصحابه شبهوا عمل «إلا» ب«حتى؟ التي ضارعت 
حرفين في عملهاء وذلك في جرها الأسماء» إذا كانت حرف جرء وعطفها ما بعدها على 
ما قبلهاء إذا كانت حرف عطفء ورد عليهم السيرافي بأن «حتى» حرف غير مركب» فلا 
يجوز القياس عليه وإِنّ «إلأه في المفرغ رفع ما بعدهاء ولا شيء قبلها حتى يعطف 
عليها. وأن «إِنَّ» إذا كانت ناصبة لا يبطل النصب بها وكذلك «لا» إذا كانت عاطفة لا 
يبطل العطف بها أيضا”'. وذكر العكبري أن هذا المذهب يبطل (من ثلاثة أوبجه: أحدها 


.115 انظر شرح الألفية لابن الناظم‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .1١١‏ 

(؟) انظر الجنى الداني 17 

لهف انظر ما تقدم في تركيب «إلا» في فصل الأدوات وقد ناقشنا هذا الرأي. 

لف انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م؟/ ورقة 4 الإنصاف 714 510. اللباب في علل- 
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أن دعوى التركيب فيها خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا بدليل ظاهرء ولا دليل بحال 
والثاني أنه لو سلم ذلك لم يلزم بقاء حكم واحد من المفردين كما في «لولا»؛ وكأن 
وغيرهماء إلا أن التركيب يحدث معنى لم يكنء. وبحدوثه يبطل العمل» والثالث: أن 
النصب بدإنَّ» فاسد؛ لأنها إذا نصبت افتقرت إلى خبرء ولا خبرء و«لا» لا تعمل الرفع؛ 
ولو عملته لافتقرت إلى خبر أيضاً”'"» ويرد على الوجه الثالث؛ بما ذهب إليه بعض 
النحويين في تقدير خبر للمستثنى إذا كانت «إلا» بمعنى «لكن" كما تقدم . 

ومن المحدثين من حذا حذو النحويين» فسلموا بما نسب خطأ إلى الفراء في 
العامل في المستثنى من خلال تركيب (إلا»» منهم الدكتور مهدي المخزومي قال: (ولعل 
من الغريب أن يفوت الكوفيين ما في الجملة الاستثنائية من تخالف في الحكم بين ما قبل 
«إلا»؛ وما بعدهاء فلم يقولوا بنصب المستثنى ب«إلا؛ على الخلاف الذي نصيوا به 
المفعول معه.... والقول به يبعدهم عما تكلفوه» وأعني الفراء بوجه خاص» فقد ذهب 
في مقالته إلى أن (إلا» مركبة من (إِنَّء لا0» ليبرر نصب المستثنى بالإلا» حيئاً واتباعه لما 
قبله حيناً آخر)””'» ومثله وقع في الدكتور عائد كريم علوان والغريب أنه رجحه على غيره 
من الآراء دون أن يقدم أدلة تنص على جواز ذلك قال: (وأما ما ذهب إليه الفراء» فهو 
أقرب الآراء إلى روح اللغة وإن لم يحسن التعبير عنهء لأنه مشدود إلى نظرية 
العامل. . . » فقال إنها مركبة من (إِنَّ وهلا العاطفة» وحذفت النون الثانية من «إنُق 
وأدغمت الأولى في لام «لا؛ فإذا انتصب الاسم بعدها فابأن» وإذا اتبع ما قبلها في 
الإعراب فبلا العاطفة)”" وإلى ذلك ذهب الدكتور علي محمد أبو المكارم قال: (وليس 
رأي الفراء ورأي الكسائي للثاني إلا تحليلاً للفظ «إلا» لتحديد سبب عملها)'» فهؤلاء 
قد فاتهم قول الفراء: (والوجه في «إلا؛ أنصب ما بعدها إذا كان ما قبلها لا جحد فيه 
وإذا كان ما قبل إلا فيه جحدء جعلت ما بعدها تابعاً لما قبلها)”2» فالواضح أنه لم ينص 


- البناء والإعراب 45؟. شرح المفصل 77/5. المفضل في شرح المفصل 4لا شرح الكافية /١‏ 
لضفه 

.518 اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١١ 

0) مدرسة الكوفة للدكتور مهدي المخزومي 7١6‏ (ط5؟ء مصر ‏ 1984م). 
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(4) الحذف والتقدير لعلي محمد أبو المكارم ١1١‏ (رسالة ماجستير كلية دار العلوم 1974م). 

(5) معاني القرآن .157/1١‏ 


كسس 


على النصب ب«إن» ولو أراد ذلك» لقال أنصب بها في حين أنه ألزم النصب؛ لأن ما قبلها 
موجب وأما اتباعه ما بعدها لما قبلها فهذا عليه النحويون» وأراد بالاتباع البدل» ولو عدنا 
إلى ما جاء به في المفرغ لوجدناه قد نص على تفريغ الفعل لما بعد «إلا». وبذا يبطل ما 
نسب إليه في ناصب المستئنى . 

وقول الفراء في عامل النصب لم يتضح لكن يمكن أن يحمل بقوله (فإذا استثنيت 
الشيء من خلافه كان الوجه النصب)”''» وهذا قاله في الاستثناء المنقطع فقد يكون 
الناصب هو المخالفة بينهماء وهذا لا يمكن أن يقال في المتصل بعدم وجود مخالفة بين 
المستئنى» والمستثنى منه. وهناك قول آخر وقفنا عليه ذهب فيه إلى أن «مَنْ؛ في محل 
نصب على الاستثناء””2. ولم يصرح بالعامل. 


المذهب السادس: 


وفيه أن الناصب للمستثنى «أن» المقدرة بعد «إلا» ونسب هذا إلى الكسائى قال 
السيرافي: (أما الكسائي فيما حكي عنهء فقال: إنما نصبنا المستثنى؛ لأن تأويله قام القوم 
إلا أن زيداً لم يقم)””» وذكر السيرافي أيضاً رد الفراء على الكسائي» وبين الفروق بين 
القرلينء ورد هو عليهما قال: (قد رده الفراء بأن قال: لو كان هذا النصب بأنه لم يفعل 
لكان مع «لا» أوجب في قولك قام القوم لا عمروء قال أبو سعيد: ولا يلزم الكسائي ما 
ألزمه الفراء على ظاهر الكلام» لأن الكسائي احتج بظهور عامل ناصب بعد «إلا»» فتحمل 
زيداً على ذلك النصبء؛ وهو أن في قوله إلا أن زيداً لم يقمء والذي يفسد به قول 
الكسائي أن «أن» إذا وقعت بعد «إلا»» فلها تقديرء لأنها واسمها وخبرها في موضع اسم 
يقدر له عامل يعمل فيه» فلو قيل قام القوم إلا أن زيداً لم يقم فلهأن» موضع من 
الإعراب وهو نصبء وعامله وهو العامل في ازيدا»» إذا نصب فيعود الكلام إلى أن 
تطلب الناصب لموضع «أن»)”" وإِنْ صح هذا القول عن الكسائي فإنه يخالف ما نسب 


)١(‏ المصدر نفسه 2419/١‏ ومما يمكن أن يريد به أن الفراء كان يحسن وقع «إِنْة في المنقطع وهذا لا 
ينسجم مع تقدير «إن» في (إلا». 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء 5717/9 

() شرح السيرافي على كتاب سيبويه م "/ ورقة .١٠١8‏ 

(4) المصدر نفسه م؟/ ورقة ٠١8‏ 
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إليه من أن الاستثناء إخراج المستثنى من المستثنى منهء وليس إخراجه مما دخل فيه 
المستئنى منهء وذلك أنه يرى في «قام القوم إلا زيداً إخراج «زيد»؛ من القوم أنفسهم » 
وليس من فعلهمء لإمكانه أن يكون قائماًء ووجه المخالفة يكمن هنا في أن الاستثناء 
إخراج المستثتى - زيد ‏ مما دخل فيه المستئنى منه - القوم -. 


وقيل في قول الكسائي هذا أنه راجع إلى قول سيبويه وذلك أن قوله وتقديره إلا أن 
زيداً لم يقم تقدير لمعنى الكلام لا لعامله9©. 


المذهب السايع: 


وهو أن ناصب المستثنى منه بواسطة «إلا» ويقترب هذا القول من أحد الأوجه 
الثلاثة التي ذكرتها في مقولة سيبويه إلا أنه جعل عمل المستثنى منه بواسطة «إلا4؛ وفى 
كلام سيبويه لم يتضح مثل هذا الاحتمال» والذي ذهب إلى هذا الرأي ابن الحاجب قال 
(أما نصب المستثنى ب«إلا» في كلام موجب مثل: قام القوم إلا زيداً. فلأنه وقع فضلة فلا 
يستقيم فيه غير النصب» وعامله المستثنى منه؛ لأنه يقتضي الإخراج قبولاً به بواسطة «إلا» 
تشبيها بالمفعول معه. إذا عمل فيه ما يقتضيه قبولا بواسطة حرفء وهذا معنى مناسب 
في العمل لا ينبغي أن يعدل عنه)””'» وعلق الرضي على ما ذهب إليه ابن الحاجب 
بقوله: (وقال المصنف في شرح المفصل العامل فيه المستثنى بواسطة «إلا»؛ قال: لأنه 
ربما لا يكون هناك فعل ولا معناه» فيعمل نحو القوم إلا زيداً إخوتك» وهذا لا يرد إلا 
على مذهب البصريين ولهم أن يقولوا إن في «إخوتك» معنى الفعل» وإِنّ كان من إخوة 
النسب أي ينتسبون إليك بالأخوة) 2 وابن الحاجب في شرحه للمفصل كان رأيه في 
العامل متأرجحاً بين جزمه بأن العامل المستثنى منه بواسطة «إلا»» وبين العامل ما قبل 
«إلا» بواسطتها قال: (وقال قوم العامل فيه ما قبله بواسطة «إلا» إذا كان فضلة وهو 
المذهب الصحيح؛ لأنك إذا قلت: جاء القوم إلا زيداء فقد وقع «زيد فضلة». وقد 


000 انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ ورقة .٠١4‏ معاني الحروف 175ء الإنصاف 550 
6 شرح المفصل ؟/ لالاء شرح الكافية ١/7707ء‏ الجنى الداني /ال41» شرح التصريح على 
التوضيح .849/1١‏ 

(؟) شرح الوافية نظم الكافية 3787 

(9) شرح الكافية 5217/1١‏ 


يكن 


توصلت إليه في معنى الأخراج من قولك ‏ جاء القوم ب«إلا»» فقد صار لقولك جاء القوم 
بواسطة «إلا» في «زيد» معنى هو معنى الاستثناء وهذا هو معنى العامل. . فالوجه أن 
يقال: إن العامل هو الذي اقتضى المخرج منه وهو ما ذكر)”"2» فهو في هذا النص علق 
العامل بالمعنى الذي دعا إلى الإخراج ثم عاد بعد قوله هذا لا يأخذ بقول آخر قال: 
(ومنهم من يقول: إن الاسم المتعدد والمفرد الذي يتناول المستثنى هو الذي يقتضي 
صحة الإخراج منهء فهو في المعنى العامل بواسطة «إلا» وهذا يشمل المواضع كلها 
وُجد الفعل أو لم يوجد فالتمسك به أولى)'"» والذي يظهر مما تقدم أن ابن الحاجب 
تناول مسألة العامل من كل جوانبها فإذا كان ما قبل «إلا» فعلاًء فالمعنى الذي دعا 
الإخراج هو العامل؛ وإذا لم يكن فيه فعل لفظي ولا معنويء. فالمستثنى منه هو العامل 
فيهء وفي كلا الحالين يعمل العامل بواسطة «إلا»؛ وفي آخر الأمر رجح الأخير. 


ويظهر أن الرضي وافق ابن الحاجب في عامل النصب في المستثنى هو المستثنى 
منه بواسطة «إلا»» لعدم ترجيح رأي آخر عليه ورده على ما سبق من آراء. 


المذهب الثامن: 


وفيه أن الناصب للمستثنى ليس عاملاً لفظيآء وإنما كونه مخالفاً للمستثنى منه 
ونسب هذا القول إلى الكسائي أيضاً قال المرادى: (وسايعها: أن الناصب له مخالفته 
للأول ونقل عن الكسائي)”” ولعل قول الفراء: (فإذا استثنيت الشيء من خلافه كان 
الوجه النصب)”*©2» يمكن أن يضم إلى ما نسب إلى الكسائي لولا أنه قال ذاك في 
الاستثناء المنقطع من المنفي؛ لأن المستثنى فيه مخالف المستثنى منهء لكونه ليس من 
جنسه علماً بأنه كان يصرح بالمنقطع أو الانقطاع من خلال كلامه عن المنقطع؟. 


بعد أن عرفنا أقوال النحويين ومذاهبهم في عامل النصب في المستثتى هناك مسألة» 


.886 الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(7) الإيضاح في شرح المفصل 540. 

(؟) الجنى الداني /لا5. 

(1) معاني القرآن .141/١‏ 

(0) انظر المصدر نفسه 7848/١‏ 1708/9 -709, 
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وهي هل ما جاء به النحويون في العامل يشمل المتصل والمنقطع؟ أم أنه مقتصر على 
المتصل وحده؟. 


والجواب على هذه المسألة هو إما كونه يشمل الاستثناء المتصلء فهذا لا ريب 
فيه: أما الاستثناء المنقطع فالقول فيه على تفصيل: 

عرفنا أن المنقطع يقع في ضربين» وهذان الضربان ميزهما بعض النحويين وبعضهم 
الآخر خلط بينهما دون تفريق» وهذا يدعو إلى القول بأن الذين لم يميزوا بين الضربين 
يذهبون إلى أن عامل النصب واحد في المتصل والمنقطع» يستثنى منهم ابن الحاجب» 
ومن قال بمجيء المستثنى جملة بعده «إلا»» لعدم إمكان وقوع العامل على الجملةء لأنها 
لا تكون في حكم المستأنفة. 

فابن الحاجب ذهب إلى أن العامل في المنقطع هو «إلا؛ نفسهاء لأنها تعمل 
عمل*لكن» قال: (نأما المنقطع فالعامل فيه «إلا»؛ لأنها تعمل عمل «لكن ولها خبر مقدر 
على حسب المعنى المراد ومنهم من يقول: إنه يظهر ومنهم من يجعله إذن كلاماً 
مستأنفاً)”9" , 

ونسب الرضي هذا إلى المتأخرين قال: (والمتأخرون لما رأوها بمعنى «لكن» قالوا 
إنها الناصبة بنفسها نصب «لكن» الأسماءء وخبرها في الأغلب محذوف نحو قولك 
جاءني القوم إلا حماراء أي لكن حماراً لم يجئ)" . 


أما الذين ميزوا بين الضربين فلا خلاف عندهم أن الضرب الأول منصوب بما ذهيوا 
إليه في عامل النصب في المتصلء وأما الضرب الآخر فسيبويه لم ينص على العامل فيه 
بخلاف ما جاء به في الضرب الأول والمتصل والمفرغ”"» وأما غيره ممن ميزوا بينهماء 
فبعضهم قد نص على أن هذا الضرب لم يتسلط عليه إلعامل» وهذا خاصة نجده عند 
المتأخرين» وبعضهم الآخر لم يتضح ذلك عندهمء وقد اعتمدنا على تفريقهم من خلال 
الشواهد التي جاؤوا بها ومن خلال ماهية المستثنى والمستثنى منهء ولذا فلا يمكن القول 


.585 الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
(؟) شرح الكافية 1//ا735.‎ 
انظر الكتاب 5 ١الت 19/5" ا/رداتت الال‎ )9 
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فيهم شيئاً إلا الفراء فلعله نص على نصب الضرب الأول للمخالفة كما تقدم. وقد يشمل 
كلامه الضرب الثانى أيضاً. 


وخلاصة القول في العامل إن أكثر النحويين يذهبون إلى أن الناصب هو ما قبل 
اللمتشيفيى؟ واختلفوا في تحديدء وهذا الخلاف لم يُجدٍ شيئاأء ولم يغير من دلالة 
الاستئناء ووظيفته» والقول في ترجيح أحدها يزيد سعة الخلاف» ولذا يمكن القول بأن 
المستثنى نصب بمعنى الإخراج سواء أكان الإخراج من منفي أم من موجب وما يدل على 
هذا هو أن المستثنى لا يقع إلا مسبوقاً بأداة الاستثناء التي تفيد معنى الإخراجء ولست 
بقولي هذا أذهب إلى أن الناصب (إلا4» وإنما جاء كذلك لكون «إلا» تدل على معنى 
الإخراج فمتى تحقق هذا المعنى نصب المستثنى» لأن هناك مواضع ترد فيها «إلا"» ولم 
ينتصب ما بعدها كالمفرغ والحال... ويعزز ذلك تثنية المستئنى في: جاء القوم إلا زيدا 
إلا عمراًء فانتصب «زيد» و«عمرو؛ بمعنى الإخراج؛ لأن كل واحد منهما مخرج مما 
دخل فيه القوم. أضف إلى هذا ما جاء في البدل والاستثناء في: ما جاء القوم إلا زيدٌ إلا 
عمراً فاتتصب «عمرو»» لأنه مخرجء ورفع «زيد' لأنه بدل. 

أما العامل بالنسبة للأدوات الأخرى فلا خلاف بينهم من كون ما جاء من أسماء 
منصوباً بالعامل الذي قبله» وحكم المستثنى فيها الجر بالإضافة. وما جاء من أفعال 
فالمستثنى بها منصوب بالأفعال نفسها. 
لا يعمل ما بعد راإلا» فيما قَبلها: 

تطرق بعض النحويين إلى هذه المسألة منهم ابن السراج إذ منع أن يكون ما بعد 
إلا» عاملاً فيما قبلها قال: (ولا يجوز أن يعمل ما بعد (إلا؛ فيما قبلها لا يجوز: ما أنا 
زيداً إلا ضاربٌ تريد ما أنا إلا ضاربٌ زيداً)"2» ونص على هذا العكبري بقوله: (ولا 
يعمل ما بعد (إلا» فيما قبلها كقولك: ما قومّك زيداً إلا ضاربون» لأن تقدم الاسم الواقع 
بعد «إلا» عليها غير جائزء فكذلك معمولة لما تقرر أن المعمول لا يقع إلا حيث يقع 
العامل إذا كان تابعاً له» وفرعاً عليه فإن جاء ذلك في الشعر أضمر له فعل من جنسه 


)١(‏ الأصول في النحو 2545-770١‏ وانظر في هذا شرح السيرافي على كتاب سيبويه م؟/ ورقة 
13١ ٠‏ والإنصاف .777/1١‏ 


مدن 


المذكور)”'': ونص على هذا الرضي أيضاً بقوله (إن ما بعد «إلا» لا يعمل فيما قبلها 
مطلقاً”". ونشير إلى أن المذهب الأول أجاز تقديم «إلا» والمستثنى على العامل كما 
في: القوم إلا زيداً إخوتك كما تقدم. 


,3067 581١ اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 
,510/١ (؟) شرح الكافية‎ 


7” 


ركه تقليم ١‏ لمستثنى؛ 


من القضايا النحوية التي تناولها النحويون في باب الاستثناء قضية تقديم المستثنى 
وأداة الاستثناء على المستثنى منهء وهي مسألة قل فيها الخلاف لجواز ذلك عندهم أولاء 
ولأن المستثنى يلزم فيه النصب ثانياً» ولم ينجز فيه البدل إلا فيما حكاه سيبويه عن 
يونس» وامتناع البدل فيه لأن المستثتى عند النحويين فضلة فإذا قدم على المستثنى منهء 
لم يجز أن يبدل المستثنى منه من الفضلة» على عكس ذلك في جواز إبدال المستثنى من 
المستثنى منهء ولذا يلزم في المستكثنى المقدم النصب. 
وأوضح سيبويه هذا بقوله: (هذا باب ما يقدم فيه المستثنى وذلك قولك: ما فيها 
إلا أباك أحد» ومالي إلا أباك صديقٌ» وزعم الخليل رحمه الله أنهم حملهم على نصب 
هذاء أن المستثنى إنما وجهه عندهم أن يكون بدلاًء ولا يكون مبدلاً منهء لأن الاستثناء 
إنما حده أن تدارّكه بعدما تنفى فَتبدِلهء فلما لم يكن وجه الكلام هذا حملوه على وجهء 
قد يجوز إذا أخرت المستثنى» كما أنهم حيث استقبحوا أن يكون الاسم صفة في قولهم: 
فيها قائماً رجلٌ» حملوه على وجهء قد يجوز لو أخرت الصفة» وكان هذا الوجه أمثل 
عندهم من أن يحملوا الكلام على غير وجههء قال كعب بن مالك: 
النام أَلبٌ عَلَبْنا فِيكَء لِسَّ لنا2 إلا السيوف وأطرات القُنَارَررُ 
[بسيط] 
سمعناه ممن يرويه عن العرب الموثوق بهم كراهية أن يجعلوا ما حدُ المستثنى أن 
يكون بدلاً منه بدلاً من المستثنى» ومثل ذلك: مالي إلا أباك صديقٌ)”"» فالواضح أنه 
يلزم النصب فيما كان حقه أن يكون من باب البدل». لكن الذي منع ذلك هو أن البدل فيه 
لا يتقدم على المبدل منهء وبذا خرج من كونه بدلا إلى الاستثناء؛ وشبه سيبويه هذا 


)١(‏ الكتاب 5/هم _ بمم, 
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بالصفة إذا تقدمت على الموصوف» ووجوب. نصبها على الحال» لأن الصفة لا تبقى تابعة 
للموصوف بعد تقدمها عليهء ففي: ما فيها قائماً رجلٌ:. ذاقائماً» حال» ولم يجز أن تتبع 
صاحبها على الصفة؛ أو يكون «رجل» بدلا منها؛ لأنها فضلةء ولو تأخرت لجاز ذلك» 
فتقول ما فيها رجل قاتم؛ واستدل سيبويه على نصب الاستثناء المقدم في قول الشاعرء إذ 
نصب فيه «السيوف» وأطراف القنا؛ لأن استثناء مقدم. 


وجاز البدل فيما حكاه سيبويه عن يونس بن حبيب قال: (وحدثنا يونس أن بعض 
العرب الموثوق بهم يقولون: مالي إلا أبوك أحدء فيجعلون أحداً بدلا كما قالوا: مررت 
بمثله أحدء فجعلره بدلاً: وإن شئت قلت: مالي إلا أبوك صديقاء كأنك قلت: لي أبوك 
صديقاًء كما قلت: مَن لي إلا أبوك صديقاًء حين جعلته مثل: ما مررت بأحدٍ إلا أبيك 
خيراً منه. ومثل قول الشاعر - وهو الكلحية الثعلبي: 
أَمَرْئُكُم أُمري بمُنْفْطِع اللوى وَل أئر لِلْمَغصي إلأمضَيّعا 
١‏ [طويل] 
كأنه قال: للمعصي أمر مضيعاً؛ كما جاز فيها رجل قائماً» وهذا قول الخليل رحمه 
لله. وقد يكون أيضاً على قوله: لا أحد فيها إلا زيدأ””": فالواضح أن سيبويه أجاز أن 
يكون «أحد» بدلاً من «أبيك» كما أجاز أن يكون من هذا الباب نصب الحال بعد حصر 
المبتدأ والخبرء ومثل له ب: مالي إلا أبوك صديقاً. وجاز هذا لجواز وقوع الحال بعد 
«إلاء» كما هو في قول الشاعر إذ جاز فيه حصر الحال في أحد وجهين قيل فيه"©. أما: 
من لي إلا أبوك صديقا فإنه يختلف عن: مالي إلا أبوك صديقاء وذلك أن «مَن» في 
الأول مبتدأء و«أبوك» بدل من الضمير المستتر في شبه الجملة» كما جاز أن يكون بدلاً 
من «مْن» أما الثاني فإن «أبوك» مبتدأء وخبره شبه الجملة التي تقدمت عليه وجاز البدل 
في «مَن لي إلا أبوك»؛ لأنه في معنى النفي . 
أما الفراء فقد أوجب نصب المستثنى إذا تقدمء قال: (فإن قدمت: («إلا» نصبت 
الذي كنت ترفعه فقلت: ما أتاني إلا أخاك أحدء وذلك أن «إلا» كانت منسوقة على ما 


) الكتاب 5/ سم 


(؟) انظر ما جاء فى الشاهد شرح السيراة كتاب سيبويه م"/ ورقة .١١9‏ شرح أبيات سيبويه ؟/ 
يي سرح يي ب سييويه م شرح أبيات سيبوب 
»2 وقد تقدم الكلام عنه في حصر الحال. 
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قبلهاء فَالْبَعَهُ فلما قدمت فمنع أن يتبع شيئاً هو بعدهء فاختاروا الاستثناء» ومثله قول 
الشاعر: 
[وافر] 

المعنى: لمية طلل موحش فصلح رفعه؛ لأنه أتبع الطلل» فلما قدم لم يجز أن يتبع 
الطلل»: وهو قبله)”!2. فالواضح أنه يلزم نصب المستثنى» إذا تقدم كما في الحال إذا 

أما المبرد فإنه لا يختلف عن سيبويه في نصب المستثنى المقدم» وقاس ذلك على 
الحال المقدمة على صاحبها"”"» كما أجاز فيما حكاه سيبويه عن يونس النصبء, ورفع ما 
بعد المحصورء قال: (وتقول: من لي إلا أباك صديقء إذا أردت أن تجعل «صديق» خبر 
ل«مّن؛ كأنك قلت: مَن صديقٌ لي؟ فإِنْ أردت غير هذا الوجهء قلت: من لي إلا أبوك 
صديقاً. جعلت «مَن» مبتدأء وقولك «أبوك) خبره» وجعلت صديقاً حالأء وإِنْ شئت 
قلت: من لي إلا أبوك صديق؟ جعلت «الأب» بدلاً من «مَن»» فصار التقدير: أبوك لي 
صديق» لأن امَنْ» اسم مستفهم عنهء فتقديره: أحدٌ إلا أبوك صديقء فإذا أبدل طرح 
أحدآء وجعل أباك بدلا منه. صار تقديره: مالي إلا أبوك صديق””» فالواضح أنه أجاز 
تصب المستثنىء إذا فصل بين المبتدأ والخبرء كما أجاز رفعه على أن يكون أبوك خبراً 
لاسم الاستفهام» راصديقٌ» حالاً منصوبة أو يكون «أبوك» بدلاً من اسم الاستفهام 
و«صديق» صفة للمبتدأ مرفوعة» و«لي» شبه جملة خبرأء وبذا فصل بين المبتدأء 
ا 
والنحويون الذين جاؤوا بعد سيبويه لم يختلفوا في وجوب نصب المستكثنى إذا تقدم 


إلا أن بعضهم لم يتعرض لما حكاه سيبويه عن يونس. وكان منهم الزجاجي 2 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 1717/١‏ - 2178 وجوز الرفع في الشاهد على أن يكون «طلل» بدلا منه. انظر 
المصدر نفسه .154/١‏ 

() انظر المقتضب 5//ا9” 37944 

(9) المصدر نفسه 0598/4 وانظر فيه شرح السيرافي على كتاب سيبويه م"/ ورقة .1١9‏ 

(4) ستتناول هذا في الفصل بين المستثنى منه وصفته بالمستثنى. 

(0) "انظر الجمل ا 


رض 


من أوجزء وفي كلا الحالين لم يختلفوا عنه في شيء؛ وكان منهم ابن السراب©©. 


ومن الشواهد على تقديم المستثنى ‏ قول الكميت: 


وال إل آن أَحدَ شِئْعَهةً ,وَمَالٍإلا مَشْمَبَالحَنمَئْعَبُ7© 
[طويل] 


وأجاز فيه أبو العباس ثعلب الرفع أيضأء قال: (وآل أحمدء يرويان جميعاً ليس 
بينهما اختلاف في رفعهء ونصبه)230. ولم أقف على أحد قال بهذا غيره ممن استشهدوا 
به 
ومن الشواهد أيضاً قول شبيب بن البرصاء: 
إذَا أَفَمَخَرَث سَعْدٌ بْنُ دُنِيَاَ ل تجذ سِوّى ما أَبِثَئَيْنَا مَا بعدُ مُخُورَها 


[طويل] 


379 انظر معاني الحروف‎ )١( 

0) انظر اللمع 4”. 

)6 انظر شرح المقدمة النحوية 584 555. 

(4) انظر المفصل 57 0 58. 

(5) انظر كشف المشكل في علم النحو 8# 6 788, 

(7) انظر اللباب في علل البناء والإعراب 514. 

0) انظر الفصول الخمسرن 184٠‏ 

(4) انظر التوطئة 144؟. 

(9) انظر الأصول في النحو 784/١‏ 6" شرح المفصل 7/4/1 المفضل في شرح المفصل "الا 
المقرب ١19/١‏ وغيرها من المصادر المتقدمة. 

٠‏ انظر الشاهد في المقتضب 798/4 الجمل 8 معاني الحروف 21517 شرح أبيات سيبويه ؟/ 
ا اللمع 78. المفصل 78: شرح أبيات الجمل 2560 شرح أبيات الجمل الكبرى 188. 

.49 مجالس ثعلب القسم الأول‎ )١١( 


الا؟ 


قال فيه المرزوفي: («سوى ما ابتنينا استثناء مقدمء وهما بعد» في موضع مفعول لم 
)0( 
تجد) 7ل 


ومنها قول حسان بن ثابت: 
فَلُِم يَرْجُونَ منه شَفَائَةً إذاليَكُنْ إل التَبيونَ شَافِع!”© 
[طويل] 
ومنها قول الأشجع السلمى: 
كَأَنخْيَمْت ئئ سِرَاكَ وَلْ يَقُمْ عَنَ أحدِإِأاعَليِكَ الكرايخ”" 
[طويل] 
وفيه قدم «إلا عليك» على الفاعل» وتقديره: ولم تقم على أحد النوائح إلا عليك. 
وذكر أبو حيان أن الكوفيين والبغداديين أجازوا البدل في المستشى المقدم2©. 


جواز تقديم الاستثناء وا مستثنى على العامل: 


ومما جاء في تقديم المستغتى ما نسبه السيرافي إلى الكوفيبن في جواز تقديم أداة 
الاستثناء في أول الكلام» قال: (والذي يحكى عن الكوفيين جواز تقديم الاستثناء في أول 
الكلام» قال الكسائي: إلا طعامك ما أكل زيدء استثناء» وجاز أن تضعه مقدماً ومؤخراً 
وهذا عند أصحابنا لا يجوز من غير وجهء فمنه أن تقديم الاستثناء في أول الكلام لم يقم 
عليه دليل من سماع: ولا قياس» ومنه أن ما بعد «ما» لا يعمل فيما قبلهاء لا تقول: 
زيداً ما ضريت؛ فإذا لم يجز ذلك» كان جوازه بعد دخول «إلا؛ عليه أبعد) 2 . 


كما نسبه إليهم بعض النحويين”" ونسب هذا القول إلى الزجاج نسبه إليه السيرافي 
أيضاًء وذكر أن من شواهد: 


)١(‏ المرزوقي علي بن أحمد بن محمد شرح ديوان الحماسة تحقيق أحمد أمين» وعبد السلام هارون» 
1١9516‏ _ 1/ا19 القاهرة) . 

(؟) انظر شرح الألفية لابن الناظم 4١١ء‏ شرح ابن عقيل 2707/١‏ شرح الأشموني .58٠‏ 

() انظر شرح الحماسة للمرزوقي 884. 

(4) انظر ارتشاف الضرزب ,319/١‏ 

(5) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م7/ 10 15031. 

(7) انظر الإنصاف مسألة 17 شرح الكافية 2178/١‏ ارتشاف الضرب ,.315/١‏ همع الهوامع 777/١‏ 


يفف 


خلا أن أَلعِنَاقَ مِنَ الَطَايَا ‏ حَسِينٌ به فَهنٌ إل شُوسٌ 
[وافر] 
ورد عليه السيرافي بقوله: (وهذا غلط لأن الشعر لأبي زيد الطائي: وقبل هذا البيت 
في قصيدته : 
إلى أن عَرْسُوا وَأَهَبٌ ينهم قريباًمايحسٌُ لَهُ خحسيسُ 
[وافر] 
فقد صار «خلا» بعد المستثنى منهء وهو ما يحس له حسيسء وأما قول العجاج: 
وَبَلْنَهِ لَيِنَ ها طوريُ ولا خلا الجن ها إِلْسِيٌ 
[رجزا 
فتقديره: ولا به إنس خلا الجن فيه مقدرة بعد «لا» وتقديم الاستثناء فيه 
للضرورة”''» ورد عليهم ابن جني بأنه لا يجوز تقديم «إلا» على الفعل لمضارعة 
الاستثناء» والبدل””©: وأما جواز تقديمه على المستثنى منه فقد قال فيه: (قيل: لما 
تجاذب المستثنى شبهان أحدهما كرنه مفعولاًء والآخر كونه بدلاً خليت له منزلة وسيطة» 
فقدم على المستثنى منهء وأَخْرٌ البتة عن الفعل اناصب)”*» ونسب المنع إلى 
البصريي. 22 ومئعه العكيري 200 وابن الضائع” © والسخاوي 9 والرضي2* وافتفنة 
المبرد بعد لما , 


وذكر ابن السراج أن الأخفش قال: (لو قلت: أين إلا زيداً قؤمك» وكيف إلا زيداً 


(1) شرح السيراقي على كتاب سيبويه م/ ورقة 2٠١‏ وانظر الإنصاف 5*. وهمع الهوامع .570/١‏ 

(9) انظر الخصائص ؟0/7م8. 

(*) المصدر نفسه 585/5. وانظر أيضاً: الإنصاف ١/ل/الا؟. ‏ - 

(4) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ورقة 010 الإنصاف مسألة 5 شرح الكافية /١‏ 
54» ارتشاف الضرب ,1194/١‏ همع الهوامع .5156/١‏ 

(5) انظر اللباب في علل اليناء والإعراب .78١‏ 

() انظر ارتشاف الضرب 1 

60 انظر المفضل في شرح المفصل 8. 

(4) انظر شرح الكافية .518/1١‏ 

(9) انظر المقتضب .5٠5/5‏ 


رتفا 


قومّك» لجازء لأن هذا بمنزلة: أها هنا إلا زيداً قومّك» ويجيز: ضرب إلا زيداً قومئك 
أصحاينا على أن يستثنى زيداً من الفاعلين)29 . 


وذكر السيرافي أن النحويين فرعوا مسائل على تقديم المستثنى في أول الكلام قال: 
(وقد فرع النحويون على ذلك مسائل: فقالوا: كيف إلا زيداً إخوتك جيدء وأين إلا زيداً 
إخوتك جيد؛ ومن إلا زيداً إخوتك جيدء ولو قلت: هل إلا زيداً عندك أحدّء وما إلا 
زيداً عندك أحدء كان خطأء والفرق بينهما أن أين» و«كيف» و«مّن» أخبار ينعقد الكلام 
بهاء و«هل» وهما؛ لا يتعقد بهما شيء؛ وإسقاطهما لا يبطل الكلام» ولو قلت: هل 
عِنْدَك إلا زيداً أحدّء وما عندك إلا زيداً أحدٌّ. جاز لأن «عندك» خبرء فاهما» بمنزلة 
#هل4 واما» لا يجوز أن يليها حرف الاستثناء)”"2 وذكر أبو حيان أن هذا قول البصريين 
إلا أنهم منعوا باأين» إذا كانت استفهاماً عن الظرف. قال: (وقالوا يجوز كيف إلا زيداً 
القومء وأين إلا زيداً القوم» وقالوا: لا يجوزء هل إلا زيداً عندي أحدٌء ولا: أين إلا 
زيداً جلس القومُ. وعللوا المنع بأن «هل» و«أين» في هذا التركيب فضلة؛ فلو حذفا وقع 
المستثنى أولأء وفي مسأآلتي الجوازء وقع المستثنى بين شطري الجملة)"'. 


وذكر أبو حيان في تقديم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منهء وعلى العامل فيه 
مذاهب أحدها: جواز ذلك إذا كان العامل متصرفاً أو غير متصرفء. مثل: القوم إلا زيداً 
جاؤواء والقوم إلا زيداً في الدارء والثاني المنع مطلقاًء والثالث جواز ذلك إذا كان 
العامل متصرفآء وإذا لم يكن متصرفاً فالمنع واقع» ونسب الأخير إلى الأخفش» واختاره 
أبو حيان» لأنه ورد به السماع؛ وذكر عن صاحب البسيط جواز تقديمه على الفاعل 
والمفعول”؟'» وأجاز الأخفش - أيضاً ‏ ليس إلا زيداً فيها أحدء ولم يكن إلا زيداً فيها 
ا 
)0غ( الأصول في النحو 3594/١‏ لاا 
(؟) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م// ورقة 2.1١“‏ وانظر في هذا: اللباب في علل اليناء والإعراب 
4 شرح الكانية 3778/١‏ 737321, 
(*) ارتشاف الضرب .3194/١‏ 
(1) انظر المصدر نفسه 251١/١‏ وانظر في هذا همع الهرامع .577/1١‏ 
(4) ارتشاف الضرب .37١/١‏ 


7ق" 


الفصل بين المستثنى منه وصفته بال مستثنى: 


من القضايا التي جاءت في الاستثناء هي الفصل بين المستثنى منه وصفته 
بالمستثنى» وهذه المسألة تقترب من قضية تقديم المستثشنى» وذلك بوقوع صفة المستثنى 
منه بعد المستثنى» وفيها جاز وجهان: الأول اتباع المستثنى المستثتى منهء على البدلية؛ 
والثاني هو النصب على الاستثناء» باعتبار صفة المستثنى منه بمنزلته. لذا جاز في 
المستثنى النصب وهذا ما سنوضحه. 


مذهب سيبويه في هذا هو جواز أن يكون المستثنى مبتدأء وصفة المستثتى منه خبراً 
لهء كما جاز البدل» قال في الأول: (هذا باب ما يكون مبتداً بعد «إلا» وذلك قولك: ما 
مررت بأحدٍ إلا زيدٌ خيرُ منهء كأنك قلت: مررت بقوم زيدٌ خيرٌ منهم. إلا أنك أدخلت 
«إلا» لتجعل «زيداً؛ خيراً من جميع من مررت بهء ولو قال: مررت بناس زيِدٌ خيرٌ منهمء 
لجاز أن يكون مرٌ بناس آخرين هم خيرٌ من زيدِء فإنما قال: ما مررت بأحدٍ إلا زِيدٌ خيرٌ 
منهء ليخبر أنه لم يمر بأحد يفضل زيداًء ومثل ذلك قول العرب: والله لأفعلنٌ كذا وكذا 
إلا حل ذلك أن أفعلَ كذا وكذاء فَإنّ أفعل كذا وكذا بمنزلة: فَعَلَ كذا وكذاء وهو مبني 
على حل» وحل مبتدأء كأنه قال: ولكن حل ذلك أن أفعل كذا وكدا”'"؛ فالواضح أن 
سيبويه جعل «زيده مبتدأء وخبره «خير» ودلالته أنه مرّ بجميع القومء ومر بزيد أيضاًء 
وهو خير منهمء وإذا جاء مجرداً عن أداة النفي و«إلا» لكان المعنى العكسء. وذلك بأن 
يكرن القوم خيراً من زيدء وما حكاه عن قول العرب قال فيه السيرافي: (حل مبتدأء 
و«أن» خبره؛ و«إلا» في معنى «الكن» وإنما دخلت (إلا» بمعنى الكن»» لأن ما بعدها 
مخالف لما قبلها ‏ والله - وذلك أن قول: والله لأفعلَ كذا وكذاء عقد يمين عقده على 
نفسه. وحله أبطاله ويقضه كأنه قال على فعل كذا معقودء ولكن بطلان العقد كذاء رهذا 
مذهب «لكن» ومعناه)'"2. وأجاز سيبويه في موضع آخر البدل في هذا قال (فإن قلت: ما 
أتاني أحدّ إلا أبوك خيرٌ مِن زيدٍء وما مررثٌ بأحد إلا عمرو خيرٌ من زيدٍء وما مررتُ 
بأحدٍ إلا عمرؤٌ خيرٌ مِن زيدٍء كان الرفع والجر جائزين وحسن البدل» لأنك قد شغلت 
الرافع والجار ثم أبدلته» من المرفوع والمجرورء ثم وصفت بعد ذلك» وكذلك: من لي 


)١(‏ الكتاب ؟/؟5”. 
21 شرح السيرافي على كتاب سيبويه م؟/ ورقة 1377 


نيف 


إل أبوك صديقاً؛ لأنك أخليت «مَن؛ للأب. ولم تفرده؛ لأنْ يعمل كما يعمل المبتدأ)©» 
فالواضح أنه أجاز اتباع المستثنى المستثنى منه على البدل في الرفع والجرء وأن ما بعد 
المستثئنى صفة المستثنى منهء في حال البدل؛ لأن قوله: من لي إلا أبوك صديقاً فيه: 
اصديقاً» حال لامَن' الاستفهامية و«أبوك» بدل ‏ وقد تقدم أن «أباك» جاز أن يكون استثناء 
مقدم ولذا وجب نصبه ‏ كما نقل عن بضع النحويين جواز النصب على الاستئناء في 
هذا قال: (وقال بعضهم ما مررت بأحد إلا زيدأ خيرٌ من وكذلك: مَن لي إلا زيدآ 
صديقاً ومالي أحد إلا زبداً صديق كرهوا أن يقدموا وفي أنفسهم شيء من صفته إلا 
نصباء كما كرهوا أن يقدم الاسم إلا نصبا”"؟, فالواضح أنهم أجازوا النصب على 
الاستثناء؛ لأن المستثنى منه موصوف» وصفته جاءت بعد المستثنى» ولذا فإن الصفة 
بمنزلة الموصوف فراعوا مكان الصفةء وألزموا النصب على الاستثناء؟ لأنه عندهم استثناء 
مقدم. وذكر المبرد أن هذا مذهب المازني قال: (وكان المازني يختار النصب ويقول: إذا 
أبدلت من الشيء فقد أطرحته من اللفظ؛ وإِنْ كان في المعنى موجوداًء فكيف أنعت ما 
قد سقط؟)0", فالمازني في هذا يذهب إلى أن المبدل منه في حكم الساقط» ولذا جاز 
فيه البدل» أما لو كان موصوفأء فلم يجز فيه إلغاؤه» ولذا لا يجوز فيه البدل©» وذكر 
الرضي خلاف ما نسب للمازني إذ نسب إليه أنه يجيز البدل”. أما المبرد فإنه تابع 
سيبويه في اختيار البدل. واختلف في التعليل» قال: (والقياس عندي قول سيبويه؛ لأن 
الكلام إنما يرد على معناه» والمعنى الصحيح أن البدل والمبدل منه موجودان معاء لم 
يوضعا على أن يسقط أحدهما إلا في بدل الغلطء فإن المبدل منه بمنزلة ما ليس فى 
الكلام)”" , فالواضح أنه يذهب إلى أن المبدل منه؛ لا يجوز أن يكون في حكم الساقطء 
وبذا خالف سيبويه في هذا كما تقدم في البدل -. 


وذهب الزمخشري فيما جاء به سيبويه من مبجيء المبتدأ بعد «إلا» إلى أن «إلا» فيه 


(0) الكتاب 0/5مم,. 

(') المصدر نفسهة ؟/9ا#”. 

(9) المقتضب 8844/5 

(4) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م"/ ورقة 119. 
(0) انظر شرح الكافية 794/١‏ 

.4١٠١0/5 المقتضب‎ )1( 


أشنا 


لغو أعطت الجملة معنى هو: أن زيداً خير من جميع من مرّ بهه”. 

ونخلص مما تقدم في هذه المسألة إلى أن فيها ثلاثة مذاهب: الأول وهو مذهب 
سيبويه والمبرد وأكثر النحويين أن يكون بعد «إلا؛ بدلا”". والثاني وهو مذهب سيبويه 
وبعض النحويين الرفع على الابتداء. الثالث وهو مذهب المازني وبعض النحويين النصب 
على الاستثناء9 . 


)١(‏ انظر المفضل في شرح المفصل "لالا. 

() انظر المفصل ١‏ الاء شرح المقصل 99/7 45. المفضل في شرح المفصل ٠لالا-‏ الالاء 
الإيضاح في شرح المفصل 5947» ارتشاف الضرب 319/١‏ -517. همع الهوامع 579/١‏ 3731 

(5) انظر المصادر السابقة نفسها. 


وش 


«تكرار المستثئنى,» 


من القضايا التي تناولها النحويون في الاستثناء.وقل الخلاف فيها قضية تكرار 
المستثنى» ويكون هذا في الاستثناء المنفي والموجب» كما يكون في الاستثناء من العدد 
والأخير لم يتطرق إليه المتقدمون إلا ما نسب إلى الفراء وبعض الفقهاء؛ أما المتأخرون 
فإن أغلبهم تعرضوا له وأوضحوا عملية الإخراج فيه. 


وتكرار المستثنى على ضربين ضرب أريد به الإخراج وضرب أريد به التوكيد 
والعطف. وتكرار المستثئنى في العدد يكون من الضرب الأول؛ وهناك بعض الخلاف 
بينهماء ولذا سنتناول كل ضرب منهما مع بيان ما جاء فيه. 


الضرب الأول: 


وهو الذي يكون المستثنى فيه مخرجاً مما دخل فيه المستثنى منهء سواء أكان 
المخرج اثنين أم أكثر ‏ فإذا كانا اثنين جاز في أحد الاسمين النصب على الاستثناف 
والآخر البدل؛ قال سيبويه: (هذا باب تثنية المستثنى وذلك قولك: ما أتاني إلا زيدٌ إلا 
عمرأء ولا يجوز الرفع في عمرو من قبل أن المستثنى لا يكون بدلاً من المستثنى وذلك 
أنك لا تريد أن تخرج الأول من شيء تدخل فيه الآخرء وإن شعت قلت: ما أتاني إلا 
زيداً إلا عمروء فتجعل الإتيان لعمروء ويكون زيد منصوباً من حيث عمروء فأنت في ذا 
بالخيار إن شئت نصبت الأول ورفعت الآخرء وإن شئت نصبت الآخر ورفعت الأول) 20 
فالواضح أنه يلزم نصب عمرو على الاستثناء» ولا يجوز رفعه على البدلية» وجاز رفعه 
على الفاعلية وبذا يلزم نصب زيد على الاستثناء المقدم. وهذا الضرب لا يكون إلا في 
المفرغء أما لو كان المستئنى أكثر من واحدء فيجوز في واحد منها الاتباع على البدلية 


)0١‏ الكتاب ؟7/ممم. 
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ونصب الباقي على الاستثناء مثل: ما جاءني أصل إلا زيدٌ إلا عمراً إلا خالد”'. هذا إذا 
لم يكن المستثنى مقدماً على المستفنى منه «أما إذا تقدم فلا يجوز إلا النصب. قال 
سيبويه: (وتقول: ما أتاني إلا عمراً إلا بشراً أحدّء كأنك قلت ما أتاني إلا عمراً أحد إلا 
بشرٌ فجعلت بشراً بدلاً من أحدء ثم قدمت بشراً فصار كقولك: مالي إلا بشراً أحدّء 
لأنك إذا قلت ما لي إلا عمرا أحدٌ إلا بشرّء فكأنك قلت: ما لي أحدّ إلا بشرّ والدليل 
على ذلك قول الشاعرء وهو الكميت: 
كَمَالي إلا الله لآرَبْ عَيِرَهُ 2 ورَمَالٍ إلا الله خَيِرْك قاصضِه© 
ْ ْ [طويل] 
يلزم سيبويه فيما تقدم نصب «عمرو؛ و«بشر»؛ لأنهما مستثنيان مقدمان على 
المستثنى منهء فلا يجوز في أحدهما الرفع» واستدل على ذلك أن «بشراً» لو أخرء جاز 
أن يرفع على البدل من «أحد» والبدل لا يكون إلا إذا كان مستثنىء لذا فإن «بشرأ» 
مستثنى مقدمء فلا يجوز فيه إلا النصب ودليله الشاهد.الشعري إذ نَضَبَ لفظ الجلالة 
و«غيرأ» على أنهما استثناءان مقدمان. وتقديره: إلا الله إلا إياك ناصة”© , 
والنحويون لا يختلفون فيما جاء به سيبويه” إلا ما ذكره أبو حيان في جواز اتباع 
الثاني الأول في المفرغ في: ما قام إلا زيدٌ إلا عمروٌ إلا بكرا على أن يكون «عمرو» بدل 
البداء من «زيد» قال: (قام إلا زيد إلا عمرو إلا بكراء فإذا رفعت الأول جاز فيما بعده 
الرفع على الإبدال بدل البداء)””؟ كما نسب إلى ابن السيد جواز اتباع ما كرر من المستثنى 
على الصفة في الإيجابء أو رفع أحدها على الصفة؛ ونصب الباقي على الاستثناف 
ومنعه ابن الضائع”"©» وذكر ابن يعيش في جواز هذا الاستثناء قوله (فإن قيل كيف استثنيته 


)١(‏ انظر شرح الكافية 2747/١‏ ارتشاف الضرب 2577/1١‏ أوضح المسالك ؟/584. 

(0) الكتاب 75/ومم. 

(*) انظر الشاهد في المقتضب 454/4», الجمل 2778 شرح أبيات الجمل 707 شرح أبيات الجمل 
الكبرى 1486. 

(4) انظر المقتضب 474/4 شرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ ورقة 217١‏ المفصل "لا شرح 
المفصل 45/5 47» المقر 217١/١‏ تسهيل الفوائد »٠١5‏ شرح الكافية :7147/١‏ رصف 
المباني 46 »4١٠‏ ارتشاف الضرب 551/١‏ - 577 أوضح المسالك 58/7 -594. 

(5) ارتشاف الضرب .777/١‏ وانظر شرح الألفية للمرادي .597/١‏ 

() انظر ارتشاف الضرب 5777/١‏ 


لحف 


منه وليس بعضاً له قيل: لأن زيداً بعض القومء فجاز الاستثتاء منه من حيث هو بعض» 
والبعض يقع على القليل والكثيرء ولم يجز نصبهما معاً وتعين رفع أحدهماء ونصب 
الآخرء والاسمان جميعاً مستثنيان فمعناهما في ذلك واحد)”"©2»: وخالف السخاوي تفسير 
ابن يعيش في هذا إذ ذهب إلى أن المستثنى مستثنى مما استثنى منه الأول وتقديره: ما 
جاءني إلا زيدٌ وإلا عمرّوء فحذف حرف العطف» نصب عمرو”". والسخاوي لا يريد 
القول بأن هناك حرف عطف محذوفاًء وإنما جاء بهذا التقدير ليقرب جواز النصب فيه. 


ومما جاء به بعض النحويين بعد سيبويه هو تكرار المستثنى بعد «إلا»: وقبلها قال 
الرضي: (وإِنْ توسطها المستثنى منهء فما تقدم عليه النصب لا غير على الاستثناف 
وواحد من المتأخرات جائز الإبدال والنصب على الاستثناء؛ وباقيها واجب النصب بعد 
الإبدال» نحو: ما جاءني إلا زيداً إلا عمراً أحدٌ إلا بكر وإلا بكراً إلا خالداً؛ وإِنْ كان 
الاستثناء مفرغاً شغل العامل ببعضها أيها كان» ونصب ما سواه على الاستثناء» لامتناع 
شغل الفعل بأكثر من واحدء وامتناع الإبدال» فلم يبق إلا النصب على الاستثناء نحو: ما 
جاءني إلا زيدٌ إلا عمراً إلا بكراً إلا خالداً) © فالواضح أن البدل لا يكون في المفرغء 
وجاز في غيره؛ وامتناعه في المفرغ لأن الفعل لا يفرغ لأكثر من محصورء ونسب إلى 
الأخفش في هذا جواز إضمار حرف العطف فيها على ما شغل به الفعل© , 


ونسب أبو حيان إلى ابن السيد في إعراب ما تقدم أربعة أوجهء النصب على 
الاستثناءء كما ذكر النحاة» والثاني النصب على الحال» والثالث أن يجعل الأول حالاً 
ونصب البقية على الاستثناء» والرابع أن يكون نصب السابق على الاستثناء ونصب البقية 
على الحال؛. وإِنْ تأخرت فلأحدهما ماله مفرداً ما وللبقية النصب على الاستفناء0© , 


أما الاستثناء من العدد فإن المستئنى قد يكون أكثر من النصفء وقد يكون أقل منه 
كما أجاز بعضهم أن يكون أكثر من المستثتى منه. 


)١(‏ شرح المفصل ؟/97. 

(1) انظر المفضل في شرح المفصل 077. 

99 شرح الكافية /١‏ 7847© وانظر ارتشاف الضرب 777/١‏ وشرح الألفية للمرادى /١‏ 597. 
(4) انظر ارتشاف الضرب377/1#. 

(0) انظر ارتشاف الضرب .3715/١‏ 
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أما إذا كان أقل من النصف فمثل له: على عشرةٌ دراهمٌ إلا أربعة دراهم إلا 
درهماًء فعليه من هذا سبعةٌ دراهم. وذلك بأن ينقص الدرهم ‏ المستثنى الأخير - من 
الأربعة فيبقى ثلاثة دراهم فتنقص من العشرة فيبقى سبعة دراهي 20 

أما إذا كان أكثر من النصف فقد نص على جوازه السيرافيء قال: (ولا يضر أن 
يكون المستئنى نصف المستئثنى منه» أو أكثر من النصفء بعد أن يكون أقل من المستثنى 
منهء فإذا اجتمع استئناءان فكل واحد منهما أقل من الذي يليه فإنك تعمد إلى الاستثناء 
الأخيرء فتنقصه من الذي قبله. فتنظر ما بقي منه» فتنقصه من الذي قبلهء فتنظر ما يبقى 
منهء فتنقصه من الذي قبلهء ولا تزال كذلك حتى تنتهي إلى الاستثناء الأول)”"؟ فالواضح 
أن عملية الإخراج في هذا تبدأ من المستثنى الأخيرء فينقص من الذي قبله» وما تبقى 
ينقص من الذي قبله وهكذا حتى يصل إلى الأول ومثل هذا: له عليّ عشرةٌ دراهم إلا 
تسعةٌ دراهم إلا ثمانية دراهم إلا سبعة دراهم إلا ستة دراهم إلا -خمسة دراهم إلا أربعة 
دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهمين إلا درهماً. فالناتج من هذا أن الباقي خمسة دراهم. 
ولو حَوّلنا هذه إلى الأرقام الحسابية لاتضحت أكثر فتقول: له علي )٠١(‏ إلا (9) إلا (8) 
إلا 0 إلا 00 إلا (0) إلا () إلا و إلا ١‏ إلا )ا 


١21١-1 
ل كنل‎ 
"27-4 
مل أادم‎ 
مادم‎ 5 
لا- ”مدع‎ 


)١(‏ انظر شرح السيرافي على كتاب سيبوبه م*”/ ورقة 011١‏ جمع البيان في تفسير القرآن م840/7, 
المقرب 1١/١‏ تسهيل الفوائد :٠١4‏ شرح الألفية لابن الناظم :.١١١‏ رصف المباني :9٠‏ 
ارتشاف الضرب ١771/١‏ أوضح المسالك 74/7 شرح الأشموني 377 

(؟) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م"/ ورقة ١١5 17١‏ وشرح الكاقية 541/١‏ 547 
وارتشاف الضرب .377/١‏ 


نينا 


5-84 


3 

8-4 دم 

٠‏ سام ده 

ويلحظ أن البافى خمسة دراهم . 

وهناك طريقة أخرى'' يعمد إليها في الإخراج وذلك بأن يبدأ بنتقص المستثتى الأول 
من المستثتى منه فما تبقى يضاف إلى المستثنى الثاني ثم ينقص الثالث منهما وما تبقى 
يضاف إلى الرابع ثم ينقص منهما الخامس ثم يضاف ما تبقى إلى السادس. وهكذا إلى 
آخر المستثنى ويكون الناتج واحداً بالنسبة للطريقتين» وتوضيحه بالأرقام الحسابية هي: 


١-8-5 
4-1١ +8 
/ا -؟‎ 4 
دم‎ 5+5 
8-هم6-#_‎ 
د‎ + + 
لا د” ددع‎ 
* غ + #” ع‎ 
كسا( ده‎ 


)١(‏ يضاف إلى ما تقدم طريقة أسهل» وهي أننا نجمع الأعداد الفردية ونظرحها من الأعداد الزوجية» 
فتحصل على خمسة أيضاً عن: 
١‏ بخ بم ب + ؟ عه 1 
لجع ججحب لعدلل, 
ادم 


دن 


ونلحظ أن الناتج لا يختلف عن الأول وذلك أن ما عليه خمسة دراهه”"" والإخراج 
في هاتين الطريقتين هو أن المستثنى بخرج من الذي يليه وليس من أصل الاستئناء. وهذا 
مذهب البصريين والكسائي”'2. وذهب بعضهم إلى أن مجموع ما استثنى مخرج من أصل 
الاستثناء ففي نحو له عليَ عشرة دراهم إلا أربعة دراهم إلا درهماًء يكون على المذهب 
الأول ما تبقى سبعة دراهم. وعلى المذهب الثاني فالمتبقي خمسة دراهم. ونسب 
السيرافي المذهب الأخير إلى أحد الفقهاء”". والمذهب الأول عليه أكثر النحويين2, 
وأعتقد أن المذهب الثاني لا يمكن إخراج المستثنى بطريقته في الأمثلة السابقة؛ لأن 
المستثنى فيه يكون أضعاف المستثنى منه أما إذا كان المستثنى أكثر من المستثنى منه 
فأنكره السيرافي ونسبه إلى الفراء. قال (فإن كان بعض الاستثناء أكثر من الذي قبله بطل 
استثناؤه منه فصار فيه قولان: أحدهما أن يزاد على المستثنى منه والآخر أن كتقص امنه 
كقول القائل: عليّ عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا أربعة. أحد القولين أن الأربعة تزاد على 
العشرة وتنقص الثلاثة من العشرة» فالذي نحصل عليه من الإقرار أحد عشر درهماً كأنه 
قال: له علي عشرةٌ دراهمَ إلا ثلاثةء وقوله إلا أربعة أي: سوى أربعة له عليَ عشرة إلا 
ثلاثة سبقه وتزاد عليه الأربعة» فيصير أحد عشرء وهذا قول الفراء والقول الآخر أن 
تنقص الثلاثة والأربعة جميعاً من العشرة)”* فالواضح أن «إلا أربعة» ليست إخراجاً وإنما 
أفادت الزيادة إلى العشرة فأصبح أربعة عشر درهماً وتنقص منهما الثلاثة» فالمتبقي أحد 
عشر درهماً وبذا أصبح المستثنى أكثر من المستثنى منه بعد الإخراج. أما الحالة الثانية 
فواضحةء وذلك أن ما تبقى فيها ثلاثة دراهم وهذا على المذهب الثاني وذكر الرضي 
أن استثناء الأكثر عند الفراء لغو لعدم إمكان استثناء أكثر من المستثنى منه فلا يجوز 
الاستثناء في مثل: له علي عشرة دراهم إلا خمسة دراهم إلا ستة دراهم فاستة» عند 


)١(‏ انظر المصادر السابقة نفسها. 

(9) انظر أوضح المسالك ؟/58. 

(*) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م/ ورقة 157 وانظر أيضاً شرح الكافية .147/1١‏ 

(4) انظر ما تقدم من المصادر. 

(5) شرح السيرافي على كتاب سيبويه م”/ ورقة .١77‏ وحل هذه المسألة بالأرقام الحسابية على المذهب 
الأول يكون المجمرع أحد عشر درهماً أي: 
١1-4+-‏ أما على المذهب الثاني يكون ما تبقى ثلاثة دراهم أي: 
5-8-1-٠‏ دراهم. 


الذيقا 


الفراء لغو”'". كما ذكر أيضاً أن كل وتر من الأعداد واجب نصبه في الموجب والقياس 
في كل شفع جواز الإبدال» والنصب في الموجب أيضاء لأن الإيجاب نقص بلإلا» التي 
جاء بعدها الشفع. ومعنى هذا أن كل شفع مثبت وكل وتر منفي عنده”" . 


نخلص مما تقدم في استثناء العدد أنه اختلف عن المعنى العام للاستثناءء وأنه أخذ 
جانباً حسابياً؛ وليس فيه إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منه. وهذا ما وضحت 
الأمثلة كما أن عملية الإخراج من المستثنى منه نفسهء وإن كل مستثنى سابق للآخرء فهو 
مستثنى منه وبذا فإنه ينقص منه”" , 


الضرب الثاني: 


وهو الذي أريد به التوكيد والعطف. أما التوكيد فيكون إذا ولي المحصور أو 
المستثنى كنيته أو اسم أضيف إلى ضمير يعود عليه في مثل: ما جاءني إلا زيدٌ إلا أبو 
عبدٍ الله وما جاءني إلا زيدٌ إلا أخوكء ففي الأول أبو عبد الله كنية لزيد. وفي الثاني 
«أخوك؛ يعود على زيدا”». وفي كلا المثالين جاز الاتباع على البدل» ونص سيبويه على 
هذا بقوله (ولو قلت: ما أتاني إلا زيدٌ إلا أبو عبد اللَّهِ كان جيداًء إذا كان أبو عبد الله 
زيدأء ولم يكن غيرهء لأن هذا يكرر توكيداً كقولك: رأيت زيداً زيداً)”””. كما جاز في 
(أبي عيد اللّمه أن يكون بدل غلطء أى: يكون أبو عبد الله ليس زيداء قال فيه سيبويه: 
(وقد يجوز أن يكون غير زيد على الغلظ والنسيان كما يجوز أن تقول: رأيت زيداً عمراً؛ 
لأنه أراد عمراً فَتَسِي فتدارك» ومثل: ما أتاني إلا زيدٌ إلا أبو عبدٍ اللَّهِ إذا أردت أن 
02706 ولم يقتصر البدل على هذا فإنما جاز أن يكون البدل بعض المبدل منه؛ ومنه 
قول الشاعر: 


.1849/١ انظر شرح الكافية‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه 741/١‏ 

() لقد عالجنا استثناء العدد في بحث مستقل تحت عنوان «العدد استئناؤه ودلالته» وأوضحنا الفرق بيئه 
وبين الاستثناء المطلقء وسينشر في العدد الثالث من مجلة الآداب والتربية فى جامعة ناصر. 

(4) انظر المصدر نفسه 0000841/١‏ 1 

(0») انظر الكتاب ”7/7 541؟ 

(5) الكتاب ؟/41". 


>38: 


مَالَكَمِنْ شَيِجِدَلِأعَمَلُه لأ رَِيْمُهُ ولا رَمَلْه"© 
لرَجَوْ] 
وفيه أبدل «إلا رسيمه؛ من «إلا عمله» وهو بدل بعض من كل لأن الرسيم بعض 
العمل» قال فيما السيرافي: ((إلا رسيمه؟» بدل من قوله «إلا عمله»؛ لأن رسيمه بعض 
عمله. فتبدل لجواز بدل بعض من كل كقولك: نفعك عملّك رسيمك ورملّكء. وهما 
ضربان من المشي» يعني في الطواف والسعي فالرمل في الطواف والرسيم السعي بين 
الصفا والمروة)”" و«إلا» فيما تقدم في الشاهد وغيره من الأمثلة أفادت التوكيدء 
والنحويون لا يختلفون فيما جاء به سيبويه في هذل(”"؛ ومما اجتمع فيه البدل والاستثناء» 
وجواز حمله على الصفة أيضاً قول حارثة بن بدر الغداني: 
يَا كَعْبُ صَبْراً عَلَ مَا كَانَ مِنْ حَدَثِ يَاكَعْبٌ لْيَبْقَ مِنَاغيرٌ أجلاه 
إلا بقِياتٌ أنفاس تُحَسْرِججهَا كَرَجِلٍ رائِح أز بَاكِر غَادِي» 
[بسيط] 
فيه «غير» مرفوعة على الفاعلية و«إلا بقيات» بدل منه كما جاز نصب أحدهما على 
الاستئناء وجعل من هذا سيبويه قول الفرزدق: 
مَا بالديئة كارٌ عَُيْرُ وَاحِدَوْ ‏ ذَارْ الْحَلِيفَةٍَ إلا وَارُ مَرْوانِ» 
[بسيط] 
قال فيه سيبويه: (جعلوا «غير» صفة بمنزلة ١مثل»ء‏ ومن جعلها بمنزلة الاستثناء لم 
يكن بد من أن ينصب أحدهما وهو قول ابن أبي إسحاق)”” نخلص مما جاء به سيبويه 


)١(‏ انظر الشاهد في الكتاب 74١/7‏ المقرب ١/١7١ء‏ شرح الألفية لابن الناظم 2119 شرح الألفية 
للرمادي /١‏ 205941 أوضح المسالك 7//ا5. 

(؟) شرح السيراقي على كتاب سيبويه م”/ ورقة 115 

(©) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م”/ ورقة 157 والمتقنصد في شرح الإيضاح 2.541١ 514٠‏ 
المقرب ١5١/١‏ - ١/1١ء‏ شرح تسهيل الفوائد 2٠١4‏ شرح الكافية ١/41؟ء‏ رصف المباني 248 
شرح الألفية لابن الناظم ,17١- 1٠١‏ ارتشاف الضرب 2271/١‏ أوضح المسالك 87/5 232 
شرح الأشموني 59١‏ 3837 

(5) انظر الكتاب 8/7 ”4٠‏ شرح أبيات سيبويه 1557/5. 

(5) انظر الكتاب ؟/ 74٠‏ المقتضب 459/4 شرح السيرافي على كتاب سيبويه م"/ ورقة 171. 

.551/5 الكتاب‎ )١( 


>58 


جواز نصب «غير»» ورفع دار مروان «ويكون» غير واحدة مستثنى مقدماء و«دارٌ مروان» 
مرفوعاً على البدل» كما جاز رفع «غير» على البدل من «دار» ورفع «دار مروان» مبدل منه 
أيضاً وتقديره: ما بالمدينة إلا دارٌ واحدةٌ» وهي دار مروان» كما جاز في ذلك أن تكون 
«غيرٌ واحدة» صفقة للادار» و«دارٌ مروان» ندلاء كما جاز نصب «دار مروان» على الاستثناء 
ورفع «غير واحدة» على البدل أو الصفة”؟. 

أما العطف فقد يكون مقترناً بأداة الاستثناء» وعندها يفيد التوكيدء مثل ذلك ما جاء 
القوم إلا زيداًء وإلا عمرآء وإلا خالداً» فزيد وعمرو وخالد مخرجون مما دخل فيه 
القوم”"2 وقد اجتمع البدل والعطف في قول الشاعر: 

مَالَكَمِن شَيْحكَلِأعَمَلة إلا رَيِئيِمُهُ وال رَمَلُ© 
رَجِر] 

وفيه أبدل «إلا رسيمه» من «إلا عمله؛ وعطف عليهما «إلا رمله؟. 

أما العطف بدون اقتران أداة الاستثناء فجائز. وفيه المعطوف على المستثنى مخرج 
مما أخرج منه المستثنى المعطوف عليه» وجاز فيه أيضاً الرفم على الابتداء. قال سيبويه: 
(هذا باب ما تكون فهي في المستثنى الثاني بالخيارء وذلك قولك: ما أتاني إلا زيدٌ 
صديقٌء وعمراء ومَنْ لي إلا أباك صديقٌء وزيدآء وزيدٌء أما النصب فعلى الكلام الأول» 
وأما الرفع فكأنه قال: وعمرو لي؛ لأن هذا المعنى لا ينقص ما تريد في النصب وهذا 
قول يونس والخليل رحمهما الله)'2. فالواضح من النص جواز نصب المعطوف على 
الاستثناءء وأما الرفع فيكون فيه «زيد» مبتدأ وخبره محذوفاً» ومن هذا قوله تعالى: ©ثَالَ 
َي إن ]ة أَمَيكُ إلا نَْيى و4 [المائدة: ه#]» قال فيها الزجاج: (أخي في موضع 
رفع؛ وجائز أن يكون في موضع نصبء المعنى: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي 
أيضاً لا يملك إلا نفسهء ورفعه من جهتين: إحداهما: أن يكون نسقاً على موضع «إني» 


.15١ انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م”/ ورقة‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب 2545/7 المقرب ١19/١‏ - ٠١/اء‏ تسهيل الفوائد 2٠١5‏ شرح الكافية 2541/١‏ 
رصف المياني 83ء شرج الألفية للمرادي 2541/١‏ أوضح المسالك 2717/7 شرح الأشموني 
لضفة 

(*) عر ذكر الشاهد صفحة 786. 

(4) الكتاب 508/5 


لما 


إأملء ل آنا لا لولامر الا نف .أذ كزلاف مكلام قواه؟ امال عه امه المشي كه 
أملك إلا أخى؛ لأن أخاه إذا كان مطيعاً له. فهر ملك طاعته)3 . 
نخلص مما جاء به الزجاج في الآية إلى أن في إعراب المعطوف ثلاثة أوجه هي: 
)00( أن يكون معطوفاً على ما قبل «إلا» وبذا يكون حكمه حكم الجملة التي سبقته 
من حيث المعنى. وتقديره: وأخي لا يملك إلا نفسه . هذا يعني أن المستثنى 
وأداة الاسخناء محذوفان. 
فق أن يكون مرفوعاً بالابتداء وجملة المبتدأ والخبر معطوفة على المستثنى . 
ف أن يكون معطوفاً على لفظ المستثنى منصوباء فتقديره: لا أملك إل نفسي 
وإلا أخي . 
وسيبويه قال بالثاني والثالث» ولم يقل بالأول ‏ كما تقدم. 
والمعطوف على المستثنى لا يجوز البدل فيهء وذلك لأن المعطوف ليس المستثنى 
نفسه ولا كنيتهء وأنه يختلف عن: ما جاءني إلا زيدٌ إلأ أخوك؛ لأن «إلأ» هنا تفيد 
التوكيد وفي العطف تجعل الواو المعطوف بها حكمه حكم الذي عطف عليه من حيث 
إنه مسخرج7" , 
والعطف في هذا لم يقتصر على «إلا» وحدهال”» وإنما جاز على موضع اغيرا 
وقد نص عليه سيبويه بقوله: (هذا ما أجري على موضع اغير» لا على ما بعد اغير» زعم 
الخليل رحمه الله ويوئس يها أنه يجوز: ما أتاني غيرٌ زيدٍ وعمرقء فالوجه الجرء 
وذلك أن «غير زيد؛ في موضع «إلاٌ زيد؛ وفي معناه فحملوه على الموضع. كما قال: 


.189 معائي القرآن وإعرابه ؟/‎ )١( 
.15١ (؟) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م"/ ورقة‎ 
انظر فصل الأدوات في عدم جواز العطف على "ليس» ودلا يكون».‎ )9( 


فنيكا 


فُلَشْنًا بالجبَالٍ ولا الحييِنا 
[وافر] 
فلما كان في موضع ”إلا زيد» وكان معناء كمعناه حملره على الموضع والدليل على 
ذلك أنك إذا قلت غير زيد فكأنك قد قلت: إلا زيدء ألا ترى أنك تقول: ما أتاني غيرٌ 
زيدء وإلأ عمروء فلا يقبح الكلام» كأنك قلت: ما أتاني إلا زيدٌ وإلا عمرُو)؟. 
ويلحظ من النص جواز العطف على الموضع وعلى اللفظ ولم يحمل الرفع في المعطوف 
على الابتداء كما في «إلأ». 
وذكر ابن السراج أنه لا يجوز العطف بالا؛ في الاستثناء قال: (ولا ينسق على 
حروف الاستثناء بهلا»» لا تقول: قام القوم ليس زيداً ولا عمراً ولا: قام القوم غير زيدٍ 
ولا عمرو. والنفي في جمع العربية ينسق عليه بالا إلا في الاستثناء)””'. كما أنه ذكر 
عدم جواز استثناء اسمين بأداة واحدة» فلا يجوز أن نقول: أعطيت الناسّ الدراهم إلا 
زيداً إلأ عمراً الدنانيرٌ وأجاز ما أعطيت أحداً درهماً إلا عمراً دائقاً على البدل لا غير 
وذلك أن يكون عمرو بدلاً من أحد. ودانق بدلاً من درهم. وتقديره: ما أعطيت 3 
عمراً دانقاً"”©» وذكر الرضي أن قوماً أجازوا استثناء اسمين بأداة واحدة؛ ومنعه أيض©» 
كما خالف ابن السراج في جواز العطف بدلا» في بدل الغلط في مثل: ما جاءني إلا زيدٌ 
ولا عمرُو” 2 ومن الشواهد على اقتران «إلا؛ وعدم اقترانها في العطف قول الشاعر: 
رَمَا الدُهرٌ إلأ ليِلَهُ رَمَارُْمَا وَِأظُلُوحٌ السْمْس غِبَارُم© 
[طويل] 
وفيه عطف «نهارها؛ على «ليلة» بالواو. كما عطف عليها «إلا طلوع الشمس» وقد 
اقترن بدإلا». 


نخلص مما تقدم أن تكرار المستثنى بعضه يفيد الإخراج وبعضه يفيد التوكيد؛ وما 


44/5 الكتاب‎ )١( 

(5) الأصول في النحو ١/07ا#.‏ 

(*) انظر المصدر نفسه 2745/١‏ وارتشاف الضرب 277١/١‏ 
(4») انظر شرح الكافية 715/١‏ 

(0) انظر المصدر نفسه .541/١‏ 

) انظر شرح الالفية لابن الناظم ١١4‏ وشرح الأشموني .5971١‏ 


لوكا 


أريد به الإخراج إذا كان في المفرغ يلزم فيه أن يقترن المكرر بالواو مثل: ما جاءني إلا 
زيدُ وإلا عمرّو؛ لأن العامل لا يفرغ إلا لواحد. أما غيره فجاز بغير الواو في مثل: جاء 
القوم إلا زيداً إلا عمراً إلا خالداً. وإذا كان هذا من المنفي جاز أن يُبدل واحد منهما أياً 
كان من المستثنى منهء وجاز بالواو من غير اقتران :إلا» في مثل: ما جاء القوم إلا زيدا 
وعمراً. وجاز فيه أيضاً الرفع على الابتداء ولو اقترن ب(إلا» فهي تفيد التوكيد لا غيرء وما 
بعدها مخرج من المستثنى منه لعطفه على المستثنى في مثل: جاء القومُ إلا زيداً وإلآ 
عمراً وإلا خالداً. 

أما الذي يفيد التوكيدء فيكون المستثنى المكرر فيه بعض المستثنى الأول» أو كنيته 
أو ما يعود عليه ويضم إلى هذا بدل الغلط. 

وهناك مسألة وهي: ليس كل مستثنى مكرر جاز فيه البدل» فهذا لا يجوز في: ما 
أكل أحدٌّ إلا الخبرٌ إلا زيداء فلا يجوز إبدال الخبز؛ لأنه مفعول به للفعل «أكل» ولا يجوز 
إبدال «زيداً»؛ لأنه مخرج من إيجاب وتقديره: كل القوم أكلّ الخبرٌ إلا زيدا''» ومعنى هذا 
أن البدل يجوز إذا كان المكرر في المستثنى مما يصلح أن يبدل من المستثنى منه. 

وهذه المسألة لا تبتعد عما قدمناه في وجوب نصب المستثنى المسبوق بالنفي إذا 
كان المعنى يَدُلُ على الإيجاب في مثل: ما أحدٌ إلا قد قالَ ذاك إلا زيداً؛ لأن المعنى 
كل قال ذاك إلا زيدً””"» أما إذا ذكر المفعول به قبل (إلأه في مثل: ما أكلّ أحدٌ شيئاً إلا 
الخبز إلا زيداً. فجاز في «الخيز» البدل» وأجاز الرضي فيه إبدال (زيداً»؛ لأن ما قبله 
إيجاب نُقض بلإلا»» فأصبح ما قبل «زيداً» مئفياً. قال (والنصب واجب في أول 
المستثنيين ؛ لأنه غير موجبء وأما ثانيهما فالقياس جواز إبداله ونصبه على الاستثناء؛ 
لأنه في معنى عن غير الموجب بسبب نقصٌ «إلا» لمعنى الإيجاب» والمعنى: ما أكلّ 
القومّ الخبرَّ إلا زيدٌ؛ وإلأ زيداً. وإِنْ كان القومٌ في اللفظ في حيز الإيجاب)””". ونرى 
أن الرضي حَمّلَ الدلالة أكثر مما يجب. لزنه لد سح لكا للد مقي لل مريت ده 
المستثنى مكررء ومثل هذا قاله في العدد ‏ كما تقدم . 


.1144 547/١ شرح الكافية‎ .541١ - 54٠ انظر المقتصد في شرح الإيضاح‎ )١( 
(؟) انظر نمط المتصل.‎ 


زفيف شرح الكافية ١/*87؟ ‏ 585, 
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حذف المستثنى 


الحذف مسألة لم يخل منها باب في النحوء وهذااليس عيباً في اللغة» إنما دليل 
على قدرتها في أداء المعاني بأخصر الألفاظ . والحذف في المستثنى مقتصر على أسلوبين 
هما «ليس. إلا» و«ليس غير» فلا يقع إلا بهذين الصورتين. وقد.تقدم الكلام عنها ني 
فصل الأدوات كأسلوب في القصرء وأشرنا إلى أقوال النحويين في مجيئهما في حذف 
المستثنى”"» وكانت الغاية من ذاك هو أنْ لا ينظر إليهما كأداتي استئناءء كما قيل في «إلاً 
حاشا» و«إلاً أن يكون» كما تقدم. 


وما جاء به سيبويه فيهما قوله: (هذا باب يحذف المستثنى فيه استخفافاً. وذلك 
قولك: «ليس غير» واليس إلا»» كأنه قال: ليس إلا ذاك» وليس غيرٌ ذاك» ولكنهم 
حذفوا ذلك تخفيفاً واكتفاء بعلم المخاطب ما يعني)”"2» ثم شرع سيبويه بذكر الشواهد 
الشعرية وبعض أقوال العرب ليستدل بها على وقوع الحذف في الغربية كدليل على أن 
الحذف لم يكن في المستثتى وحده. 


أما المبرد فإنه تناول «ليس إلأ» في موضع آخرء وذكر معها «ليس غير؛ لكنه في 
باب الاستثناء عرض «ليس غيرٌ» قال في غير باب الاستثناء (ومما يحذف لعلم المخاطب» 
بما يقصد له قولهم: لا عليكَ؛ إنما يريدون: لا بأس عليك» وقولهم: ليس إلا وليس 
غيرُه إنما يريدون ليس إلا ذلك)”"»: أما قوله في باب الاستثناء فهو: (هذا باب ما حذف 
من المستثنى تخفيفاً واحتذى بعلم المخاطب» وذلك قولك: عندي درهمٌ ليس غيرٌءٍ 
أردت: ليس غيرَ ذلك» فحذفت» وضممتء» كما ضممت قبل وبعد؛ لأنه غاية)0؟, 


)١(‏ انظر فصل الأدوات في «ليس إلا» واليس غير؟. 
(0) الكتاب 84/9" هعم 

.١54/4 المقتضب‎ 67 

(؛) المصدر نفسه 4759/5 


لك 


يلحظ في هذا النص أن المبرد صرح في بناء «غير؛ على الضم وحالها حال الظرفين 
«قبل» وابعد» إذا حذف ما أضيفا إليه» ونوى الإضافة معنى» يكونا مبنيين على الضم . 
وسبق أن أوضحنا أن هذا الأسلوبء لا يسبق بأداة نفي أخرى غير «ليس» إلا ما 
ذهب إليه الأخفش من جواز سبق «غير» بالم يكن» وتابعه ابن مالك”"©؛ والنحويون 
اختلفوا في إعراب «غير» هناء فقد ذهب أكثرهم إلى أنها مبنية على الضم كبناء «قبل» 
و«بعدة في حال حذف المضاف إليه» ونوى الإضافة معنى دون لفظه”"؛ وأجاز الأخفش 
إضافتها ورقعها ونصبها في حال الإضافة» مثل: ليس غيره» فإذا رفعت» فهو اسم 
«ليس»» وإذا أنصيت فهو خبرهاء قال السيرافي (قال أبو الحسن الأخفش إذا أضفت 
«غيرة» فقلت: غيره أو غير ذلك» أو نحوه جاز فيه الرفع» رالنضب فأما من نصب 
فقال: جاءني زيدٌ ليس غيره فإنه يضمر الاسم» فكأنه قال: ليس الجائي إلا غيره» أو 
ليس الأمر غيرهء أو نحو ذلكء وأما من رفع» فإنه يضمر الخبر المنصوب ويقول: 
جاءني زيد ليس غيرهء أي ليس غير هذا صحيحاًء أو نحو هذا مما يكون خبراً له)2©0 
وهذا يدل على جواز إضمار اسم ليس أو خبرهاء كما أجاز الأخفش أن تنون اغير» 
عرضاً عن المضاف إليه مثل: ليس غيرا» كما هو الحال في تنوين «بعض» أو «كل» 
وذكر السيرافي أن الأخفش أجاز فتحهاء وشبهها بايا تيم تيم عدي» فإن «تيم؛ الأولى 
عنده حذف منه المضاف إليهء وبقى على حركته الإعرابية وهى النصب”" وذلك لآن 
المنادى المعرفة إذا. أضيف أعرب» ونسب إلى ابن كيسان» والزجاج» والجرمي أن «غيرأ» 
عندهم معرية”'» كما ذكر السخاوي أن ابن كيسان ذهب إلى بنائها على الضم 
كدحسب"”" وبذا يكون لابن كيسان رأيانٍ في إعراب «غير»» وتابعهم في إضافتها من 


)١(‏ انظر في فصل الأدوات اليس غير». 

(1) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م؟/ ورقة 118 1١77‏ وشرح المفصل 45/7 والإيضاح في 
شرح المفصل "٠٠‏ وشرح الكافية »#14/١‏ ارتشاف الضرب .3178/١‏ 

29 شرح السيرافي على كتاب سيبويه م؟/ ورقة 8 وانظر أيضاً شرح المفصل 47/7. وشرح الكافية 
/8 © ارتشاف الضرب 2738/١‏ مغتي اللبيب ١/لا16١,.‏ 

(5) انظر شرح الكافية .554/1١‏ 

(5) انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه م؟/ ورقة 177. 

)١(‏ انظر المفضل في شرح المفصل /الالا. 

60 انظر المصدر نفسه 17لا 
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إعرابها وإضافتها وبناءهاء ويعضهم الآخر ذهب إلى بنائها على الضم لا غير. وبذا فإن 
#غيراً» إذا أضيفت إلى الاسم المضمرء لم يبق هناك مستثتى محذوفء ومعنى هذا تخرج 
من كونها تدل على حذف المستثتى . 

والقول في ذين الأسلويين إن الحذف لم يكن في المستثنى وحدهء وإنما حذف 
المستثنى منه أيضاً؛ لأن التقدير يكون قبل «إلأ» وبعدها. وإذا قدر المحذوف يجعل منهما 
ضربين من القصر؛ لأن أصل الكلام فيهما هو: ليس الجاتي إلا زيداء وليس الجاتي غير 
زيدء وهذا يدخل ضمن حصر المبتدأ والخبر» وصحة ذلك أنهما لا يدخل عليهما من 
أداة النفي إلا «ليس» ‏ عند أكثرهم » وما أجازه الأخفش في «لم يكن؟ يدخل أيضاً على 
المبتدأ والخبر. 

أن الذي يدل على هذا المعنى هو ما سبقه من جملة فعلية» كأن نقول: جاءني 
زيدٌ ليس إلأء فالذي يهمنا هو الأسلوب نفسهء لا ما سبقه من الكلام. 
حذف الأداة: 

حذف 00 يقل به النحويون إلا ما جاء به أبن هشام أن السهيلي ذهب في قوله 
تعالى: طوَلَا نوكن لَِفَءِ بف فَايلُّ ذَلِلت َدَأْ © إله أ يَمَله أَهَذْ [الكيف: "7 
4 إلى أن في الآية حذف أداة الاستثناء والمستثنى قبل «إلا أن يشاء الله وتقديره: إلا 
قائلاً إلا أن يشاء اللّدُ وجاز ذلك حذف القول؛ ورد عليه ابن هشام أن الاستثناء مفرغ 
والمستثنى مصدر أو حال؛ وقدرها إلا قولاً مصحوباً بأن يشاء الله 2» ويمكن أن نشير 
عارك عدب لحري رصي ايده با وازرل المرا التوم ةم 
النساء وذكره2©©9:5. 


(1) انظر همع الهزامع 5814١‏ 0 انظر مغني اليب 88/9 
(؟) انظر ارتشاف الضرب .70/١‏ (5) انظر ما جاء في اماه صفحة 114. 


0؟, 


«معهو 2 الاستثناء, 


بعد عرض ما جاء به النحويون في الاستثناءء سواء أكان في أدواته. أم في أنماطهء 
أو في قضاياه العامةء نلجأ إلى تحديد مفهوم الاستثناء من خلال استقرائنا لهذا الباب» 
وفي ضوء التصورات التي خرجنا بها فيه» وتحديد المفهوم. يشمل مصطلح الاستثناء 
وضروبه وإمكان استخدام الأدوات التي جاءت في الاستثناء في هذه الضسروب. والغاية من 
ذلك الوقوف على حقيقة هذا الباب بغية توضيحه بأقرب صورة إلى الأذهان. 


الاستثناء استثناءان» استثناء يفيد إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى منه إذا كان 
مستئنى من إيجاب أو يكون مخرجاً مما نفي عن المستثنى منهء وأدخل هو فيه إذا كان 
من منفي ويمكن أن نطلق على هذا «الاستثناء المطلق:”'2» لأنه يشمل أكثر ضروب 
الاستثناء . 


أما الاستثناء الآخرء فهو الذي'يكون المستثنى فيه مخرجاً من المستثنى منه نفسه 
سواء أكان الاستثناء فيه من إيجاب؛ أم من منفي» وهذا مقتصر على استئناء العددء ولذا 
يمكن أن نطلق عليه استثتاء العددء وهو لا يختلف عن الأول إلا في مفهوم الإخراج كما 
أنه لا تقع فيه إلا بعض أدوات الاستثناء» ومن هذا نضع الاستثناء في التقسيم التالي مع 
ذكر أدوات كل قسم منهما. 


(1) مصطلح المطلق من المصطلحات التي جاءت في الاستثتاء المتصل» وقد أطلقه السيرافي على هذا 
النمطء انظر مصطلح المطلق في الفصل الأول ص 19. 
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الاستثناء 


] 0 


الاستثناء 'المطلق استعتاء العدد 
أدواته : إلاء خلاء عداء بيدء بله أشهر أدواته: إلاء غيرء سوى 


حاشاء ما خلا 0ك 
ما عداء ما حاشا 
ليسء لا يكون يفيد نقص المستدى من المسئتى منه ١‏ يفيد زيادة المستثنى إلى المستثتى منه 


سوىء غير 
لما 


إلا زيداء ولاستثناء العدد بقوله تعالى: طعت يهم أل سكو إلا خنييت عا 4 
[العنكيوت: ]١5‏ » لوجدنا أن «زيداً» في الاستثناء الأول مخرج مما دخل فيه «القوم» 
وإخراجه مما دخل فيه القوم ليس معناه نفيه عن الوجودء أنه أصبح ني حكم العدم. 
وإنما القصد بهذا الاستثناء إخراجه من كونه لم يأت ليس غيرء أما لو عدنا إلى الآية 
الكريمة فالقصد من الاستثناء فيها ليس المراد به إخراج الخمسين مما دخلت فيه الألف. 
وإنما نقصها من الألف. لأن الخمسين لم تكن من الألف» وبمعنى أوضح أن الله سبحانه 
وتعالى لم يجعل لنوح عليه السلام أن يعيش ألف سنة ثم استثنى من هذه الألف خمسين 
عاماً. وهذا يختلف عن الاستثناء الأول. لأن زيداً موجود مع القوم ومن ثم استئنى من 
القوم لعدم مجيئهء أضف إلى ذلك أن تكرار المستثنى في الأول يختلف في غرضه عن 
الثاني » وذلك لأن في الثاني كل مستثنى بعد المستثنى منه الأول يكون مستثنى منه» 
ومستثلى » وهذا لا تجده في الأول. 


والذي أراه في استثناء العدد أنه لا يقع إلا من الموجبء فلا يقع من المنفي أي: 


33ظ2> 


لا نقول: ما له علي ألف إلا خمسون» لعدم جواز إنقاص عدد موجب من منفي» وجاز 
هذا في غير العدد في مثل ما جاء القوم إلا زيدء لأن الإخراج واقع مما دخل فيه 
المستئنى منهء ومعنى هذا أن القوم ليسوا منفين: في حين أن الألف منفية» وجاز رفع 
العدد في المنفي في مثل ماله عليّ ألف إلا خمسون. لأن هذا يدخل ضمن باب 
الحصر. 

والاستئناء المطلق يشمل ضروب الاستثناء التي جاءت في هذا البحث؛ وأن هذه 
الضروب يمكن أن تقسم إلى قسمين, الأول ما كان الإخراج فيه واقعاً حقيقة لا مجازاً؛ 
ويمكن أن نطلق عليه الاستئناء الصحيح”"2: أما القسم الثاني فهو الذي يكون فيه الإخراج 
محمولاً على المجازء ويمكن أن نطلق عليه الاستثناء المجازي وبذا نضع المخطط التالي 
لهذا التقسيم . 

الاستثناء المطلق 


الاستثناء ١‏ 3 الاستثناء المحاز: 
ي 


والاستثناء الصحيح يختلف عن الاستثناء المجازي بأن الإخراج واقع فيه دون 
تأويل» ويمثل هذا الاستثناء حقيقة هذا الباب» فقولنا: جاء القوم إلا زيداً واضح فيه أن 
زيداً مخرج مما دخل فيه القوم. أما في الاستثناء المجازي فحقيقته أَنْ ليس هناك إخراج» 
وإنما حمل على الاستثناء مجازاًء وهذا يتضح من قول التابغة الذبياني: 

َلأَ عَيِبَ فِيهم تير أَنَّ سَيُوفهم 0 بن فلولٌ مِن قراع الكتايِب 

فقد أوضحنا دلال الاستثناء فى هذا البيت وفى غيره من الشواهد التى جاءت بهذا 
الجر 
)١(‏ مصطلح الصحيح من المصطلحات التي جاءت في الاستثناء المتصلء وقد أطلقه ابن السراج على 

هذا النمطء انظر الفصل الأول صفحة .١١‏ 
(؟) انظر الضرب الثاني من المنقطع . 
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والاستثناء الصحيح يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منهء وهذا يمثل نمط 
المتصل 7 كما يكون المستثنى ليس من جنسه؛ والإخراج واقع فيه أيضاء وجاء فيه 
الإخراج على سبيل الاستدراك» وهذا يمثل الضرب الأول من الاستثناء المنقطع ومثل هذا 
في قولنا: جاء القومٌ إل حمارء فالحمار ليس من جنس القومء لكنه استثني من مجيء 
القوم”"2؛ وهذا الضرت أدرائُه «إلأى. «غير»» «سوى»»: أما المتصل فإن أكثر أدوات 
الاستثناء تشترك فيهء وتوضيح هذا الاسغناء وأدوات كل قسم بالمخطط التالي: 


الاستثناء الصحيح 
المتصل الضرب الأول من المنقطع 
أدواته: إلاء خلاء عداء أدواته : إلاء غيرء سوى 
حاشاء ما خلاء 
ما عداء ما حاشا 
ليس» لا يكون 
غيرء سوى 
لما 


والذي يظهر من هذا التقسيم أن أدرات المتصل أكثر عدداً من الثاني» وعلة ذلك: 
أن الأدوات التي لم تشترك في الضرب الأول من المنقطع» لا يمكن أن تحمل على معنى 


الاستدراك. 
أما القسم الثاني من الاستثناء المطلق» وهو الاستثناء المجازي» فكما أشرت فإِنَّ 


)١(‏ انظر نمط المتصل في الفصل الثاني. 
(؟) انظر الضرب الأول من الاستثناء المنقطع . 


الإخراج واقع فيه مجازاء لأنه ليس هناك إخراج في دلالتهء وهذا الاستثناء يختلف عن 
بعضه باختلاف غرضهء ويمكن أن أقسمه إلى قسمين؛ الأول يشمل الضرب الثاني من 
الاستثئناء المنقطع. وهذا الضرب على نوعينء الأول يفيد المدح بما يشبه الذم» وقد 
تقدمت الشواهد عليه”"2: والنوع الثاني هو الذي لا يشترط في المستثنى شيء؛ لأنه لا 
يلزم أن يكون فيه المستثنى أقل من المستثنى منه أو غير ذلك من الشروط التي يلزم أن 
تكون في المستثنى, والمستثنى منهء ومثل هذا ما جاء به سيبويه من أمثلة نحو: ما زادَ 
إلا ما نقصّء وما نفعَ إلا ضرّء وفي الأمثلة التي لم تسبق بمستثنى منه» وما كان فيها 
المستثنى مخالفاً للمستثنى منهء من حيث موقعه من الإعراب'". . . والنوع الأول تشترك. 
فيه أدوات» لا نجدها في النوع الثاني وهي "بيد واابله) . 

أما القسم الثاني من الاستثناء المجازي» فهذا يكون في الاستثناء الذي يفيد زيادة 
المستئنى إلى المستثنى منه لا على سبيل المدح بما يشه الذم: وليس فيه إلخراج أيضاًء 
ومثل هذا قوله تعالى: لاحَدييت ذِيَا ما دَاسَتِ اتوت وَالْأَيْسُ إِلَّا ما مَل ريك © [هود: 
267“ وقد تقدم الكلام عن هذه الآية الكريمة2» وقد أوضحنا فيها إمكان زيادة 
المدة التي يشاؤها الله بعد طي السموات؛ والأرض» ومثل هذا ما جاء به الفراء: لي 
عليك ألفٌ إلا ألفين» أي وسوى الألفين””©» وبذا أضع المخطط التالي موضحاً فيه أقسام 
الاستثناء المجازي وأدوات كل قسم منه. 


الاستثناء المجازي 


المدح يما يشبه الذم ما لا يشترط في المستثنى شيء 
أدواته: إلاء غيرء سوىء بيدء بله أدواته : إلاء غيرء سوى 


. انظر الضرب الثاني من الاستثناء المنقطع‎ )١( 

(؟) انظر ما جاء من شواهد في الضرب الثاني من الاستثناء المنقطع وقد فصلنا فيها القول. 
«*) انظر صفحة 157. 

(4) انظر معاني القرآن 78/5. 


ويتضح من هذا التقسيم أن أدوات كل ضرب تختلف في عددها عن الأخرى وهذا 
ناتج لاختلاف الدلالة التي تؤديها بعض الأدوات. وخاصة «بيد»ء و«بله» لأنهما أغلب ما 
يفيدان المدح بما يشبه لذا في هذا الضرب من الكلام. 

والذي أحب أن أشير إليه هو أن دلالة المتصل», رالمنقطع التي جاءت في هذه 
الأقسام لا تختلف في تفسيرها عما جاء به النحويون من قول فيهاء وقد أوضحنا ذلك من 
خلال الكلام عن هذه الضروب. 

نخلص من هذا التقسيم للاستثناء الذي جثنا به في ضوء التصورات التي خرجنا بها 
في هذا البحث إلى أن مفهرم الاستثناء اختلف في بعضه عما جاء به النحويون» وأنه خلا 
من نمط المفرغ الذي عذه أكثر النحويين من أنماط الاستثناء» كما أنه خلا أيضاً من 
البدل»؛ ومن بعض الأدوات التي عدها طائفة من النحويين أنها من أدوات الاستثناء . 


المصادر والمراجع 


]1[1 


الأخفش : أبو الحسن سعيد بن مسعدة (ت 5١6‏ ه). 
0 معاني القرآن؛ تحقيق فائز فارس محمد الحمد (رسالة دكتوراه ‏ آداب القاهرة 
/ا/ا 1 م 
الأزهري: زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر الجرجاوي (ت 400ه). 
- شرح التصريح على التوضيح» دار إحياء الكتب المصرية» القاهرة ‏ د.ت. 
الأشموني: أبو الحسن علي نور الدين بن محمد (ت 514ه). 
3 شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد 
(ط ١‏ بيروت ‏ 1908م). 
الأعلم الشنتمري: (ت 555ه). 
شرح أبيات الجمل» تحقيق محمد محمود شعبان (رسالة دكتوراه» كلية اللغة 
العربية جامعة الأزهر - 19177م). 
ابن الأنباري: أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت /الاده) . 
- الإغراب في جد الإعراب» ولمع الأدلة في أضول النحوء تحقيق سعيد 
الأفغاني (ط ؟ بيروت - ١191901م).‏ 
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين» والكوفيين» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد (ط ؟ مصر ‏ 18866م) 
- البيان في غريب إعراب القرآن. تحقيق طه عبد الحميد طهء ومراجعة مصطفى 
السقاء (القاهرة - 1434م). 
- أسرار العربية» تحقيق محمد بهجة البيطار (دمشق ‏ 1961م). 


للد 


[ب] 


ابن بابشاذ: أبو الحسن طاهر بن أحمد (ت 459ه). 
- شرح المقدمة النحويةء تحقيق أبو الفتوح محمد شريف (رسالة دكتوراهء دار 
العلوم - 191/4م) . 
الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب (ت 107ه). 
ْ - إعجاز القرآن. تحقيق السيد أحمد الصقر (ط 4 مصر ‏ 1984١م).‏ 


البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (ت 595ه). 
- صحيح البخاري» المطبعة الأميرية ببولاق» مصر ‏ 78١١ه.‏ 


برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربية» سلسلة محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية 
مطبعة السماح بشارع الأكبر» القاهرة - 1974م). 

البطليوسي: أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد (ت ١؟9هه).‏ 
- المسائل والأجوبةء تحقيق محمد سعيد الحافظ (رسالة دكتوراهء آداب القاهرة 
لالكام)ء 


البغدادي عبد القادر بن عمر (ت ”97١١ه).‏ 
- خزانة الأدب» تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة - 19374م). 


أبو بكر الأنباري : محمد بن القاسم رت لرككام). 
2 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» تحقيق عبد السلام هارون (ط7؟ 
القاهرة ‏ 1951م). 


اتا 


التبريزي: أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني (ت ؟١5ه).‏ 
- شرح القصائد العشرء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (ط١؟ ‏ 
000 


لتميمي: أبو الحسن علي بن سليمان الحيدره اليمني (ت 0494ه). 


- كشف المشكل في علم النحوء تحقيق كامل محمد يعقوب أبو اسئينه (رسالة 
ماجستير - آداب القاهرة ‏ 191/0م) . 


[ث] 


تغلب: أبو العباس أحمد بن يحيى (ت ١19ه).‏ 


مجالس تعلب» تحقيق عبد السلام هارون (ط ‏ مصر ‏ 1538م). 


اج 


الجرجاني: عبد القاهر (ت ١ا5ه).‏ 


دلائل الإعجازء تصحيح محمد رشيد رضا (ط 5 - القاهرة - 15م). 
المقتصد في شرح الإيضاحء تحقيق كاظم بحر المرجان (رسالة دكتوراه» آداب 
القاهرة - 1ام) ‏ 


: ضياء الدين بن الأثير (ت 579ه). 


الجامع الكبير في صناعة المنظوم سن الكلام والمنثور. تحقيق مصطفي جوادء 
وجميل سعيد» العراق ‏ 1985م. 


: الإمام أبو موسى بن عيسى بن موسى النحوي (ت 551ه). 


القانون فى النحوء تحقيق شعبان عبد الوهاب محمد (رسالة ماجستير » دار 
العلوم ‏ 19177م). 


: أبو الفتح عثمان (ت 197ه). 


الخصائص؛ تحقيق محمد علي النجارء وآخرين (ط ؟ بيروت ‏ ؟148م). 

سر صناعة الإعراب» تحقيق مصطفى السقا وآخرينء مصر ‏ 19814م). 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» والإيضاح عنهاء تحقيق علي 
النجدي وعبد الفتاح إسماعيل شلبيء» القاهرة - 185١ه.‏ 

اللمع في العربية» تحقيق فائز فارس» الكويت ‏ 1517م. 


يي 


اح] 


ابن الحاجب : أبو عمرو عثمان بن عمر النحوي (ت 545ه). 
- الإيضاح في شرح المفصل» تحقيق موسى بناي علوان» (رسالة دكتورافء دار 
العلرم - 191/4م) . 
- شرح الوافية نظم الكافية» تحقيق طارق نجم عبد الله (رسالة ماجستيرء كلية 
اللغة العربية - جامعة الأزهر - 1914م). 


- المدخل إلى علم اللغة العربية» ط ؟ القاهرة - 191/8م. 
حسان : تمام 
اللغة العربية معناها ومبناهاء القاهرة ‏ 1917م . 
حسين عبد القادر 
هد ١‏ أثل النحاة في البحث البلاغي» القاهرة ‏ ١191م.‏ 
ابن حنبل: الإمام أحمد بن أحمدء (ت 741ه). 
35 مسند الإمام ابن حتبل» شرحه ورتب فهارسه أحمد محمود شاكرء مصر 
16م. 
أبو حيان: أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي الغرناطي 44/اه) . 
ب ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق مصطفى أحمد النحاس (رسالة 
دكتوراه: كلية اللغة العربية جامعة الأزهر ‏ د.ءت). 
5-7 البحر المحيطء تصحيح محمد إسماعيل الذيب (نسخة مصورة عن مطبعة 
السعودية سنة 7579١1ه).‏ 


خا 
أبن خالويه : أبو عبد الله الحسين بن أحمد نت ١لالاه).‏ 


- إعراب ثلاثين سورة من القرآن» تصحيح عبد الرحيم محمود. القاهرة ‏ 
م 


- كتاب ليس في كلام العرب» تحقيق محمد أبو الفتوح شريف القاهرة 191/8م. 
ابن الخشاب: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد (ت لاتمه). 
- المرتجل» تحقيق علي حيدر» دمشق - 7/ا19م. 
الخفاجى: أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان (نت 5355ه). 
- سر الفصاحة» تحقيق علي فؤدة (ط ١‏ بمصر ‏ 1975م). 
- سر الفصاحة الطبعة الأولى بيروت ‏ 001985 
الخضري : شمس الدين محمد بن مصطفى (ت المام). 
حاشية الخضري علي بن عقيل» القاهرة - 17857١اه.‏ 
خلف الأحمر (ت ١18ه).‏ 


- مقدمة في النحوء تحقيق عز الدين التنوخيء دمشق - ١1951م.‏ 


ادا 


الرازي: محمد بن أبى بكر بن عبد القادر (ت 555م). 
مختار الصحاح (طا3ف بيروت - /951ام). 
الرضي: محمد بن الحسن الاسترباذي النحوي (ت 585ه). 
5 شرح الكافية» دار الكتب العلمية» بيرووك لا دادت. 
الرفاعى: طالب داود. 
- من أسلوب التوكيد في القرآن الكريم (رسالة ماجستيرء دار العلوم ‏ 
ولاوام). 
الرماني: أبو الحسن علي بن عيسى النحوي (ت 184ه). 
- كتاب معاني الحروف» تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي» مصر ‏ ”191/7م. 
- رسالة في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ‏ الرسالة الثانية» 
تحقيق محمد خلف الله أحمدء ومحمد زغلول سلامء (ط ” مصر_ 
كلاوام). 


ازا 
,الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهيل (ت ١1ا#ام).‏ 
- معاني القرآن وإعرابهء تحقيق عبد الجليل عبده شلبي» بيروت ‏ #/191م. 
الزجاجي : أبو القاسم عبد 0 بن إسحاق (ت لالالاه) . 
525 الجمل» تحقيق ابن أبي شنب » باريس 0 
5-8 كتاب اللامات» تحقيق مازن مبارك» د مشق 19359م. 
الزمخشري: جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو (ت 678ه). 
2 الأحاجي النحوية» تحقيق مصطفى الحوري» سورية - 1538م. 
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» نسخة مصورة عن 
طبعة القاهرة (سنة 1974م). 
5 المفصل في علم العربية» بيروت ‏ د.ءت. 
الزملكاني: كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم (ت ١50ه).‏ 
- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» تحقيق خديجة الحديثي. وأحمد مطلوب 
(ط ١‏ بغداد ‏ 1910/4م), 
[س] 
السخاوي: علم الدين (ت 514ه). 
- كتاب المفضل في شرح المفصل» حقق منه الجزء الأول والثاني» عبد الكريم 
جواد كاظمء (رسالة دكتوراهء كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر 1910/9م). 
ابن السراج: أبو بكر محمد بن السري (ت #15م), 
5- الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي . النجف - 1919م 
السكاكي : أبو يعقوب يرسف بن أبي بكر محمد بن علي (ت 517ه). 
59 مفتاح العلوم ١ط ١‏ مصر- 1990م). 
سيبويه : أبو بشر عمرو بن قنبر ات مام). 


5 الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة - 195/4 م. 


امك 


السيرافي: أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان (ت 74 "ه) . 
شرح السيرافي على كتاب سيبويه؛ نسخة مصورة» في مكتبة جامعة القاهرة 
برقم 55147. 
السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين (ت ١١5ه).‏ 
- الإتقان في علوم القرآن؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة 19196م). 
-20 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل (ط القاهرة - 
مم0 
- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء مصر ‏ ١71١ه.‏ 
- همع الهوامع شرح جمع الجرامع» دار المعرفةء بيروت - د.ت. 


اش] 


ابن الشجري: الشريف أبو السعادات هبة الله بن على بن حمزة العلوي الحسيني (ت 
7ه ). 


- الأمالى الشجرية» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ‏ د.ءت. 
الشلوبيني : أبو علي عمرو بن محمد بن عمر بن عبد الله رت هئكم). 
7 التوطئةء تحقيق يوسف المطوع (ط كو القاهرة ‏ “191 م) . 
[ص] 
الصبان: محمد بن علي (ت 5١15ه).‏ 
حاشية الصبان على شرح الأشمونيء القاهرة - د.ت. 
[ط] 
الطائى : الشيخ محيي الدين عبد الله محمد بن علي بن العربي زرت ذكككم). 


- كتاب مشكاة الأنوار فيما روي عن الله سبحانه من الأخبار (ط١‏ حلب - 
1م 


الطبرسي: أبو علي الفضل بن الحسين (ت 554ه). 


فال 


0 هجمع البيان في تفسير القرآن» تصحيح الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي 
بيروت 7/4اه. 


لعا 
ابن عريشاه: عصام الدين إبراهيم بن محمد (ت 16م ). 
الأطول وهر شرح على تلخيص المفتاح» استنبول» المطبعة السلطانية 


م 


العسكري : أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهيل (ت 186ه). 
- كتاب الصناعتين الكتابة» والشعرء (ط ١‏ القاهرة ‏ ٠19ه).‏ 
ابن عصفور : أبو الحسن علي بن مؤمن (ت 559م). 
كتاب شرح جمل الزجاجي » تحقيق صاحب أبو جناح (رسالة دكتوراهء آداب 
القاهرة ١/151م).‏ 
عائد كريم علوان: 
- فلسفة المنصوبات في النحو» رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة كلية دار العلوم 
كه 
المقرب» تحقيق أحمد عبد الستار الجواري» وعبد الله الجبوري» بغداد 
الاقام. 
ابن عقيل : بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن المصري (ت 6"لاه) . 
َ شرح ابن عقيل» تحقيق محبي الدين عبد الحميد (ط ؟ لا د.ت). 
العكبري: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله (ت 515ه). 
5 إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات؛ تصحيح محمد الزهري 
العمراوي مصر ‏ ١717١اه.‏ 
35 اللباب في علل البناء والإعراب» تحقيق خلل بنيان الحسون (رسالة دكتوراه 
آداب القاهرة 1919/5م) . 
- مسائل خلافية في النحوء تحقيق محمد خير الحلواني؛ سوريا ‏ د.ت. 


م 


العلوي: يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليمني (ت اه 
- كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة» وعلوم حقائق الإعجازء مصر ‏ 
ااه 
الحذف والتقديرء رسالة ماجستير» جامعة القاهرة كلية دار العلوم 1934. 


3 


[ف] 


الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد (ت 9١7ه).‏ 
-0 معاني القرآنء تحقيق محمد علي النجار وآخرين» القاهرة ‏ 191/7م. 
ابن قارس: أحمد لت 6وثذم). 
5 الصاحبي في فقه اللغة» وسنن العرب في كلامهاء تحقيق مصطفى الشويمي 
بيروت - 1957م 
اق] 
القارىئ: العلامة ملا على (ت 5١١1ه).‏ 
- الأحاديث القدسية الأربعينية» الأستانة ‏ 15١ه.‏ 
ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم المروزي (ت 7315). 
- تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد صقر القاهرة ‏ 1917م 
قدامة بن جعفر 7 بورض ” 
35 كتاب نقد النثرء تحقيق طه حسين وعبد الحميد العبادي» القاهرة ‏ 1957م . 
القرافي: شهاب الدين أحمد المالكي (ت 5845ه). 
الاستخناء في أحكام الاستثناء» نسخة مصورة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم 
كلال. 
القزويني : جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب (ت 9"*لاه). 


- التلخيص في علوم البلاغة» ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي (ط 27 
بيروت 1975م). 


2 الإيضاح في علوم البلاغة» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجى (ط .2 بيروت 
1ام) . 


القيسي: مكي بن أبي طالب (ت /4737ه). 
- مشكل إعراب القرآن» تحقيق حاتم الضامن» بغداد ‏ 1919م. 


[ما 


المالقى: أحمد بن عبد النور لت ١7”‏ لاه). 
- رصف المباني في شرح حروف المعاني» تحقيق أحمد محمد الخرط دمشق - 
6م1ام. 
ابن فالك* أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله الالاى. 
-2 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. تحقيق محمد كامل بركات» القاهرة - 
04 . 
المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد (ت 588١ه).‏ 
- الكامل» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر ‏ د.ءت. 
- المقتضب» تحقيق عبد الخالق عضيمة» القاهرة  ١١85‏ 84١ه.‏ 
المخزومي: مهدي . 
في النحو العربي نقد وتوجيه (ط ١‏ بيروت ‏ 01955م). 
- مدرسة الكوفة (ط 5 مصر ‏ 1968١م).‏ 
المصري: ابن أبي الأصبع (ت 194ه). 
- بديع القرآن» تحقيق حفني محمد شرف (ط ؟ القاهرة ‏ د.ت). 
- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» تحقيق حفني محمد 
شرفء القاهرة ‏ *17817اه. 
المرادي: بدر الدين بن قاسم بن عبد الله بن علي (ت 54لاه). 
3 الجنى الدانى» تحقيق طه محسن )2 بغداد ‏ 91/5ام. 
- شرح ألفية ابن مالكء حقق الجزء الأول منه عبد الرحمن علي سلمان (رسالة 
دكتوراه ‏ كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر ‏ 1917م). 


١ 


المرتضى: علي بن الحسين الموسوي العلوي (ت 4757ه). 
- أمالي المرتضىء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة ‏ 19814م. 
ابن المرزبان السيرافي: أبر محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله (ت 406"ه). 
- شرح أبيات سيبويه» تحقيق محمد علي الريح هاشمء القاهرة 19194م. 
المرزوقي: أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن (ت ١45ه).‏ 
شرح ديوان الحماسةء تحقيق أحمد أمين» وعبد السلام هارون» القاهرة 
مكلام 
مسلم بن الحجاج (ت ١15ه).‏ 
5 صحيح مسلم» طبعة عيسى البابى الحلبى القاهرة. د.ءت. 
أبن معطى : زين الدين أبو الحسين يحبى المغربي لنت مككم). 
2 الفصول الخمسون» تحقيق محمود الطناحي » القاهرة ‏ 191/5ام . 
أبو المكارم : علي متحمد . 
- الحذف. والتقديرء رسالة ماجستير ‏ دار العلوم - 154م. 
ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ت ١١لاه).‏ 
- لسان العربء طبعة مصورة عن طبعة بولاق» المؤسسة المصرية للتأليف 
والأنباء والنشرء الدار المصرية . 


[ه] 


الهروي: علي بن محمد النحوي (ت 6١41ه).‏ 
- كتاب الأزهية في علم الحروف» تحقيق ممحيد المعين الملوحي» دمشق 
1م. 
ابن هشام: أبو محمد عبد الله جمال الدين الأنصاري (51/اه). 
- الإعراب عن قواعد الإعراب» تحقيق رشيد عبد الرحمن العبيدي (ط ١‏ بيروت 
المقام). 


لدلف 


- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد 
(ط ه بيروت -1953م). 

- الجامع الصغير في النحوء تحقيق أحمد محمود الجرميل» القاهرة ‏ ٠198م.‏ 

شرح قطر الندى وبل الصدى تحقيق محيي الدين عبد الحميد ط ١‏ القاهرة 
1م 

- كتاب شرح الجمل الكبرى» تحقيق علي توفيق محمد الحمد (رسالة دكتوراه 
آداب القاهرة ‏ 191/5م) . 

- شرح شذور الذهب» تحقيق عبد الغني الدقرء بيروت ‏ د.ءت. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق محبي الدين عبد الحميد (لا.د.ت). 


او 


ابن ولاد: أبو العباس أحمد بن محمد (ت 9159ه). 
- الانتصارء تحقيق عبد الحميد السيوري (رسالة ماجستيرهء آداب القاهرة 
9م 


[ي] 


0 


ابن يعيش: أبو البقاء موفق الدين يعيش بن على (ت 547ه). 
5 شرح المفصل» عالم الكتبء بيروت» مكتبة المتنبى» القاهرة ‏ د.ءت. 


لفق 


